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المدرس فى كاية الشريعة 


قده هده الرسالة مؤلفها إلى مشيخة الجامء الازهر للحصول على 
شهادة العالمية من درجة أستاذ ف الفقه الإسلالى وعلومه 


ل 00 َ 3 
- خة عجربة لسك لمة مبلادية 


هذه الرسالة بوقشت فى ع مارس سئة ه846١‏ م 
فنالت أول امتياز فى 5.: ١‏ 


لشريعة . 


مطيعة الآزهر 


١547 


عجر قز رلاية تير قرلا 
عورا لاحتبا دوا ندا 


7 3 


المدرس فى كلية الشريمة 


قدد هذه الرسائلة مؤلفها إلى مك الجامع الازهر للحصول على 
اباد العالمية ري درجة أسحاخ ى العمه الإسلاى وعلرمه 


5# شاد 54 : 
الكلية قرية . نل ؟5ثللة ميلادية 


هذه الرسالة نوقشت فى ع هارس سته 1446 م 
كالت أرل امتياز فى كاية الشريعة . 


مطيمة الأزهر 
4 ة١‏ 


فاتحة الرسالة 


3 اكد 7 
ضرا وز 

, الخدت ناطر الموات والارضي جاعل اللاتكة رسلا أور عي 
أمتشي” وأ فلادتة وز باع" : بريد فى الخلق ما يشامء إن الله على كل ثىء قدير 
ما يفتهم انه لاناس من رحمة فلا "مك لها :وما سك فلا مرسل له من بعده 
وضو العزيز الكير ا 

أحمدك اللهم حمد المؤمن لالك وكال سلطائك . المعترف بتفردك باللا بدا: 
والإحكام لخلوقاتك . 

وأصل وأسزعل حاتم الانيياء ؛ وتاج الاو لياء : إماعاجتبدين . وسيد الفقى 
أجمعين . الدى شرفته مخاتمة الرسائل ؛: وأ كرمت به آخر الام فى الوجرد 
فانتشلبا من مبأوى الضلالة ؛ وتدرج يبأ ف مدارج الحداية ٠‏ بعد أن فك سلاس 
القناد » وحم قيرد الذل والاستعاد , وألنى نظام الطبقات . فعمّت 
صلى الله عليه وس المساواة . وأصبح الناس إخوانا فى الهء لا فضل لعرى ءع 
#مى إلا بالتقوى »ترفرف عليهم أعلام الآمان , وقد زالت من نفوسهم بواعد 
القلقوالاضطرابء وصار اجميع ينعمون برحمة اللهء قصديقاً لما نطق به الكتاء 
الكرم د وما أرستاك إلا رحة للعالمين.. 

وأسألك يامولاى هداية وتوفيقاً ٠‏ وأستلبمك الصواب فما قصدت 
وأعوذ بك من |الخذلان : ونزغات الشيطان. وأعتصم بك, فإنه لاعاصم من أ 
إلا أنت»ء وأيرأ من كل حول وقوة إلى حولك وقرتك , وأدعوك وأنت مو؛ 
الدعاء » وإليك ينتهى الرجاء . 

«رينا أتم لنامورنا واغفر لناإنك على كل شىء قدير . ٠‏ رينا 1 تنا من إدنا 
رحةوهتي لنا منأمرنا رشداء وربنا عليكتوكلتا وإليكأ نينا و إليكالممي. 


ل لا 


وبعد ء فلا شاءت الإرادة الإلهية أن أجوز الامتحان القيدى اتخصص 
المادة . وكاتت القرانين الازهرية تقضى عبل كل من أراد الحصول على شبادة 
العالمية : من درجةأستاذ ف الفنون ال مخصص فبيهاء بأن نيقدم رسالة فىموضوعها 
من تلك العلرم :'رأيقنى مضطراً إلى ذلك فى وقت إغالى فيه ل أتأهل بعد 
الدخول فى هذا الباب , باب '!تأليف » والاتتساب إلى جماعة المؤلفين . 

ولتأايف فن لم تللقأه فى ستى, ا ا اي 

زاده صعوية ما طله القانون » وجعله الشرط اللاساسى ه أن تكون الرسالة 
مفيدة لعل فائدة جديدة ٠‏ مع ما يغاي الطالامن ماعب أخرى : عدم الإرشاد : 
وقلة ما بأيدينا من الراجع ؛ وإذا انضم إلى ذلك تأئيي الخروب ف القوين العلى » 
«احتجاب الكيتبفى عنايثها : أضى هذا التكليف أقرب إلى احال » إنلم يكن عينه . 

بين هذه العوامل »وى وسط تلك المصاعب ء أمنثلت الام , ثم التقات 
إلى اختيار موضوع الرسالةء وهنا وجدت أولى العقبات ماثلة أماى ؛ فرضعت 
قائمة كبيرة من العتاوين بين بدئ »وأخذت مم عيدانها : :الواحد بعد الآخرء 
علبا تلين لى أو قلتثم وتفكيرى ء فوقعت فما كنت أخشاه من حيرة وتردد . 
زادت هذه الحيرة » وطأل ذلك التردد على مس الأيام : حتى أشفقت على تفسى من 
الإخفاق . ولما دست فوضت الام لمالكه . وانقطعت عن التفكير فى تلك 
الناحية زمناً ليس بالقليل : وأخصيرآ استخرت الله فى أن أكتب فى ١‏ تعليل 
الاحكام , تفار لى » وأزال عنى ما ساورق من التردد . 

وإلى هنا اتتبى دور اختيار الموضوع ء فتلاه دور آخر ما أشوك طريقه , 
وأصعب سلوكة ! دور التسكوين ووضعالهيا كل ؛ وإذا فى أمام مشكلة المشاكل , 
ووقعت قيا كنت أود دائاً يجانيته . وقعت فى بحث الاصول ؛ والاصول 
فى نظرى غالبها بحرث نظرية جاءت وليدة الزمن ؛اضطر إلى وضعبا أتباع 
المذاهب المقلدون ؛ ضبطاً لمذاهب أتمتهم » ودقاءا عنها فى مجالس المناظرات » 
لخجاءت ملتوية » حسها بوجه إليها من الطعون والاعتراضات . 

وفى «تعليل الاحكام, وهو مثار النذاع بي نالفقهاء ‏ وعلباء الكلام ‏ والحجر 
الاساسى فى صرح الاختلافء وتقطة الارتكاز فى محور دائرة الاجتهاد 


كا د 


والاستنباط , وعلل فبمه تتوقف معرفة سر التشريع , و بالوقوق عل حَيمته تجل 
مدارك الأئمة ؛ وبظير بهاءالشريعة » يسبل دفع شبهالطاعنين علبابا مود وعدم 
مسايرتها للزمن ‏ ومنه يبتدىء طريق الإإصلاح:وع ل ضوئهسيرامصلحون » وبسبب 
التدكلف فيه وقف الجامدون ؛ ولكن لم تكن الصعوبة أو الخطورة سلاحا بَفُل 
من عزيى أو يقلل من رغبتى » مع اقتناعى بحسن التتيجة » إن وفقت فى بحثى ؛ 
فأخذت أقراً هنا وهتاك » وأفتش ف الدائرة التى رسمها الاصوليون , مستعيئا 
باللهء مستمداً التوقيق منه جل علاه . 

فوجدت هصؤلاء قد رسموأ التعليل طريقاً . مدعين أنه مسلك أتمتهم . طريق 
طويل تسافر فيه الف كار؛ وتنقطع فيه الاعناق: وينتهىالسائر فبه الى غيرمايفيد . 
تعريفات وشروط ء ومسالك واعتراضات ؛ وأخذ وردء ونزاع فى الآلفاظ , 
وطواف حول العبارات » ونضييق وتشديد : واختلاف فى مواضم الاتفاق » 
ودعاوى كثيرة » جصاوها براهين على ما يقوأون . وما يلفت النظسر ويورث 
العجب أن أحدم إذا عدم الدليل على مأ يدعيه لجأ إلى كلة الإجماع يرددها ويتغنى 
بهآ ؛ والإجماع فى نظرم سيف الله الصارم الذى تنحنى أمامه الردوس ؛ وينقطع 
عنده كل خصام » وهو الركن القوى الذى يأوى إليه المتناظرون إذا طالالكلام » 
وتفاقم الخطب ء وزاد الخصام . ينا هذا يقول: أجمع الناس على ما أدعى » إذ يحاو به 
خصمه: وأنا الآخر أجع الناس على مذهى . 


وعد أن وقفت على لاب هذه الطريقة 3 ترددت كثيراً فى الحكم علبا 
فى صراحة ؛ وكيف لا أتردد . والسواد الاعظم مشايم لحا وواقف عندها ؟ 

فكرت طويلا فيا أصنع . فل أجد منفذاً أسلكه. وأنا آمن مطمن إلا الرجوع 
إلى التعليل » فها قبل تأليف الاصول. إلى عصر الصحابة . ومن بعدهم من التابعين 
وتابعيهم »رضى الله عنهم » ومن قبل ذلك كله إلى طريقة القرآن والْنة . إلى 
حيث يقف الميع صامتاً مستسلاً . 

هناك . وفى هذا العصرء أخذت أبحث عن التعليل فى آيا ت التشريم وأحاديئه ؛ 
وفتاوى الصحابة ومن لعدثم 3 متجردا عن مذاهب الاصوليين وقيودهاء متجنياً 


00 الل 


الاصطلاح والمصطلحين : صارها النظر عن الشروط والمسالك . فااتقلت إلى كانتب 
الشريعة الاولى :كتب السنة والاثار مرة؛ وكتب التارريخ والتراجم مرة أخرى؛ 
جمعت من ذلك شيئاً لوس بالقليل ؛ و حرصت عل أن لا أذ كر 1 الاحاديث 
وتلك الفتاوى إلا ماه تعليل : فألفيت طريقة أخرى غسير ما نراه فى كتب 
بالاصول. رأيت الاحسكام قدور حول المصالح . ومناط” المكم أو الإفتاء هر 
يا 500 م صلاح أو فشات .ران المسلعة الت القسط الوفيب ١‏ 
وترلعت فى مكانبا اللائق بها عند هؤلاء ؛ وكان من نتبجة ذلك أن سارت الشريعة 
بالمنطوين تحت لوائها . المستظلين بسمائها . إلى حيث سعادتيم . لما قام الناطقون 
باسمها يتتفيذ أواعى أنه , فأقاموا الحدود . ووسعوا أيوابالتءاذير . غير جامدين 
ولا متغالين: فلم يتركوا يابا من الشر إلا أوصدوه فى وجه الداخلين » ولا ذريعة 
إلى الفساد إلا أحكدوا سدها . متشاورين؛ وبعد الاستشوار جمعين : رائدم فى ذلك 
الإخلاص لله ء ولشرع الله. ويرافقهم توفيق ءنالله : ومقصدهم الوحيد نشر ألوية 
العدالة » و امحافظة على حقو والضعفاء . من جور الأقوباء . والسير بسفينة التشريع 
إلى ساحل السلام . 

وببذه الطريقة فتحت شريعة الله صدرها جوم المدزات المحيحة؛ ول تقر 
العثرات فى طريق نبوض الامة الإسلامية. فبرع إلها المستعيدون فى جميع البلدان» 
واستسل لها العراق والشاى والمصرى والروى ء لما وجدوا فك القيرد بأيدى 
حاتها . وتحطم السلاسل فى مساواة أحكاميا . 


تسايق المظلومون إليها من كل صوب فأنصفتهم و لجأ إلها أصماب الحاجات 
فأجابت طلبتهم ٠‏ وتقاضى إلها التتازعون ففضت تزاعيم . 

ولما يداف الآفق بصيص من النورء يممت” نحوه: وكنت كلا تقدمت إليه 
خطوة تزايد ضياؤه . حى إذا قاربته وشارفت عليه . اتقشعت عاه السحب دفعة 
واحدة ؛ فأنخى منارا أسير على هديه ؛ ويرهانا ساطعاً أستند اليه فى السك على 
أقرال الاصوليين الدين اعتبروا عمل المحابة سندمم الوحيد . عند ما تعوزمم 
الحجة . ولضيق فى أعيتهم دائرة الحجاج ؛ بل جعاوه الركن الشديد الذى يأوون 
إليه فى كير من المواضع 


نعم آويت إليهج فعلوا. ولسكن منغير أن أرسلها دعوى مجردة عنالدليل؛ بل 
أقوها مؤيدة بالبرهان . متمدة من الواقع فى كلامم . غالية من القول عليهم . 
فأمات بذلك جانب المسارضة. وتخللت" نسمات الحرية بين حلقات تلك السلسلة 
التو أحكم صنعبا أهل الاصطلاح . وألق البحث النارضى على مو ضوع الحديث 


شعاءأ من بور اخحق - تطوى أقامة أعلام الخصام . و يتفصم عنده كل راع : 


ولقد آثرت طريقة البحث التارعنية لما هو معروف أن كل عل كن 
حى وليد الحيئة الاجتماعية » رتاثر يمؤثراتها . قيامو بنموها , ويتطور معماء وجعد 
عند جمودها: وكات أود أن أتتيع ما ذاولته بالبحث مر مسائل العلة عند 
الأصوليين من منبتها الآول إلى وضعبا الآخير. التى وصلنا به فى كتب 
المتأخرين . لاقف عل حميقت! ومقدار تأبّرها بالعوامل المذهبية . وقيمتبا من 
الناحية العملية التطبيقية ؛ و ليقهر نا سصرحها من زائقها » ومايصح الاعتاد عليه 
فى تأييد المذهب ء كأأصل سام له .وما عتنم فيه ذلك : قإنه لايزال بوجد من أهل 
لعل من يعنقد أن هذه القواعد هى الاصول الصحيحة للنذاهب . وأن ما عخالفيا 
من الفروع أو بجىء على غير مهيعبا لا مناص من رده وعدم قبوله؛ فتراه إذأ 
عا قيل له إن فلانا من الآثمة ذهب إلى كذا, بادر إلى رده حجة أنه خالف رأيه 
فى الاصولء وكيف بلق يه أن تخالف أصله ؟ ولايعدم هذا القائل أتياعا ب ىمنون 
على كلامه . ناظرين إليه فظرة الإجلال والاحترام : ولي شعرى أى أصول لهذا 
الإهام خالفها فى تفريعه ؟ ومن ذا الذى يدعى أن إماما من الأآثمة دوآن هذه 
الاصول التى بأيدينا ؟ إن هى إلا غفلة عن تارعخ هذا العم وأطوار تكوينه . 

ولقد كانت هذه الطريقة سهلة فى نظرى مع عظم فائدتها . لا تكلف من 
أرادها أكثر من أنه يجمع طائفة من كتب الاصول تمثل العصور المتلفة» 
ويراتها أمامه ترتييا زمنيا » ثم يبدأ بأوها تأليفا . يأخذ منه وضع المسألة الارل» 
م يشفعه بثانها وءالثهاإلى آخر السلسلة: وإذ ذاك يمك هأخذ صورة مكبرة للسائل 
يضعبا على بساط البحث » و يفحصبا عنظار العدالة . ثم يعرطها على ذوى الرأى 
الناضج من علياء هذا الفى . وبعد ذلك يصدر كه اللاخير : غير آبه بأنه غالف 


جمهرة المؤلفين. 


كنت أود ذلك مع اقتناعى بأنها الطريقة الخلى الى لو مارعليها مريدو 
البحث والتأليف لانت أ كلبا: وأؤعت ثمارها . ودنت قطافهاء وأثمرت صيحات 
الإصلاح المدوية فى الافاق مراتها الطيبة بعد زمن وجين . 

أما أنهاصيحات جوفاء تنادى بهدم الكتب منأسامها . يدعرىعدم ائدتما , 
فلا غناء فيسهء ولن بحد المنادى بذلك أذنا تصيخ داله . ولا قبا يعى لكلامه. 
وكل ما يجنيه طعنات توجه إليه : وجموع :نآ لف ضدهء وإيقاد لنار! لخلاف بعد 
أن كادت تخبر وينطء ليها . وليس شىء من ذلك يريده الإصلاح والمصلحون . 

كنت شغوا بهذاء ولكن وقفت عقبة المراجعم بينى وبين ما أريد . بعد 
أن حاولت تذليلها فلم “تلن لى اللين كله . وكيف يزول هذا الحاجز المنيع 
فى هذا اأوقت العصيب يبد شخص لا يسوغ له مركره فى الحيئة الاجتماعية ذلك . 
ولا وجد من الماعة التى ينتسب إلها ما يمد له الطريق أو يشد عضده فيا 
يريد ؟ ولو كان التأليف فى الازهر إدارة خاصة أو أولاء الرؤساء ثيئاً من 
عنايتهم ١‏ لكان للرسائل وضع آخر غير ما يراه الناس اليوم ٠‏ وقبسل اليوم 
ولانفسح الجال أمام ممى البحث من العلاء والطلاب ء وتمكاو! من القيام 
يرسالتهم كامئة فى الحياة: وتبوموا مكانهم العظم بين الطوائف الاخرى ف اليئة 
الاجتاعية , 

حاولت الدخول فى هذا البابما استطعت » وما لم فرج فى إلا بعض 
نواحيه » ووجدت الوقت ينطوى .بسرعة خاطفة , قنعت ما هداق الله إليه , 
ووضعت رساتى مرا إراها على مقدمة وثلاثة أبواب وخامة . 

المقدمة : في معنى التعليل . 

والباب الاول , فالتعليل قبل عصصر تأليف الاصول . ويثتما 


القرآن : والسنة » والصحابة , والتابعين . وتالعيهم فيه . 


والياب الثانى :فى بان طريقة الاصوليين. وقد اقتصرت فيه عل عض 
حوث العلة من النءريف . وبعض الشروط ؛ وتقسم اللاوصاف . والكلام 
عل الطرد ء والشبه . والمناسب ؛ والمرسل. 


والاب الثالث : فى المصلحة : معناها , وتمسيمها » ومتزلتها فالتشريع؛ وما 
المذاهب المقلدة من العمل ا . 

تحوث تشعبت أطرافيا » وطال الكلام فيبا » وكات أحاول فى كل محث 
الوصول إلى أصله . والوقوف على حقيقته . وتصويره بصورة واضة لا لبس 
فها ولا غموض ؛ حسما أطيق . 

ولس لى غاية فا صنعت إلا منأصرة الحسق فى ذاته لاله حق ؛ فان 
وفقت نذلك ما أبغى ٠وإن‏ كانت الأخرى قد برت ذمتى فلا يكف أله 
نفسا إلا وسعيا . 


مقلدة العحت 


ما أراد الله عمارة الكرن بس الإزسان : خلق أدم رخراء. وجمع نيما 
بالتذاوج . وكان ماشاء من الناسل . ول تاكن ستته فى هؤلاء البقاء الابدى » 
بل حياة وهونا . وأمماً تتلوها أمم . ولما كانت حالة هذا الترع تدرجا فى مدارج 
الرق . كالمل بولد غضا طرياء ثم يشب ويرعرع إلى أن بلغ رشدة ء ويكمل 
عقله ٠‏ وفى كل طور من أطواره بناسيه غذاء خاص , وكان تنشر يم أقه مو غذاء 
العقرل ‏ بعث سيحانه لكل أمة «اديا ومرشداً ؛ هو رسول يصطفه وقتاره ؛ 
بعله بشرع يلاثم عقول أمن حوله : الشريع مؤقت محدود 5 يتهى باتتهاء أمد 
هذه الامة . أحكام «درنة . أمروا بالوقوف عنتدها؛ وعدم الزيادة فها , 
لامضاد ولاغرء ٠‏ سح إذا ما بل التوع الإفاق أده + :ووضل العفل 
البشرى إلى غارته . بعت اله مهد بن عبد أنه صيرات الله وسلايه عيه ء بعثة 
عمة . لكل من حملتهم الارض وأظتهم السماء . ختم ابه اسلسلة الرسالات » 
واصطفاء رسالة عامة ء لا نسخ قها ‏ بعد استقرارها ل ولا تتديل يعترمبا . 
رسالة تق على مس اللابام والدهور . حتى يرث الله الارض ومن عليا . أنزل 
عليه فها كتابه المين . الذى لا يأتيه الباطل من بين يدنه ولا من خلفه . تتزيل 
من حكني حيد ٠‏ فيه هدى ورحة لتعالمين : رتكقل فظه من أن اله أيدى 
التغييد « إنا تحن نز نا الذكر وإنا له لحافظرن » . أنزله عليه وأعسه بالبلاح: 
د يأيها الرسول بلغ ما أترل إليك من ربك » ثم زاده أمرآ بالبيان ه لتبتين 
للناس ما تزال [لهم » . ومن هذا كان وحى غير ما تعيدنا بتلاوته ؛ وكانت سنة 
لرسول الله صيل اله عليه وسل : مصدرها وى المياء : و وما ينطق عن الهوى 
إدذعر إلا وحى بوحى » . « ولو تشوال علنا بعض الآقاويل ع الاضذنا مله 
بانمين > إذآ كان قرآن ومتة ؛ وكائا مصدر الحدابة » لمن تمسك ما : « تركت 
فيكم أمرين لن نضار! ما تمسكتم يما : كتاب الله. وسئة نبيه » . 


مشا اجأ سد 


جاءت هذه الشريعة أولا الاولتك العرب أهل السادية الزن ألفو! الحياة 
فى جو ةانم مضطرب : نارهم حرب » وليلهم اعتداء وسلب : عخرم أنساب 
وأشعار ؛ وسعرم خمر وقار : لا يلذ م إلا ظل التفوس . واستعياد القوىة 
الضعيف : لصقت بأذهانهم الحرافات ء ولا يعجهم إلا ما وجدوا عليه الآباء 
والاجداد : عيدوا اللاصنام وقربو! لا القرابين . وظلوا على حدما عا كفين . 
يكرهرن كل من فته أحلامهم . أو ينقص من قدر آ لمتهم : 

قاذا يفعل الحسكم أمام هذا وذاك . وق التشريع أس ونهى : أمن” لعبادة 
أنه » وفعل كل حسن , طارف وتليد : ونبى عن عبادة الاوثان . وفعل كل قبيح 
لايفيد ؟ لاشىء إلا أن بين لمر عاقة الامرر من صلاح وقاد . ى يعل 
هؤلاء أنه سبحابه لم يرد بهم إلا خيرا . فيسارعون إلى الامتثال . ويبادرون إلى 
الخروج عنا هم فيه من الضلال و إتما يريد الشيطان أن يوقع 5 العداوة' 
والبغضاء فى اخمر والميسر » . « يريد الله بكم اليس ولا ريد يكم المر ». 
٠‏ كيلا يكرن دأولة بين الأغنياء منكم . . د لكيلا يكون على المؤمنين حرج .. 
ترهبون به عدو ألله وعدوم لل لعلم تفلحون . ,ء ذلم أزى لك رأطهرء . 

عند يل آمن الناس بصلاح شرع الله ٠.‏ ونزل على حكه هؤلاء بعد طول 
عنادهم ٠‏ وحلت هداية الله فى القلوب . وفر” الشيطان بغوايته أمام ذلك النور . 
ولكن كيف السبيل إلى عموم الشريعة : والنصوص مهما كثرت محدودة . 
والحوادث على مس الايام متجددة غير مضبوطة ؟ فلو وقف التشريع عند حرفية 
اللصوص . لوقع الناس فى الحرج + بعد أن تفضل سبحانه ينفيه عنهم : 
« وما جعل عليكم فى الدين من حر ج » . ولن سع الشريعة ألناأس وحوادثهم 
إلا بأمى وراء هذا . 

هنا أذن طم فى الاجتاد . وعلمبم رسول اقه صل الله عليه وسلم طريقته بعد 
أن تقدمهم فى هذا السبيل ٠‏ كيلا يكون عللهم حرج فيه . والاجتهاد: بذل الوسع 
فى استباط الاحكام الشرعية من عبارات التصرص ؛ وإشاراتها» ومعانها ؛ 


١| 07‏ لا 


ويتبع ذلك بحث عن علل مالم ينص عل عله . ليوسعوا دائرته؛ حتى يتسع صدر 
الشريعة لكل ما بح من الحوادث والمدنيات . 

ومن هنا كانت العلل وكان التعليل . والتعليل قاللغة :مصدر علال » يقال : عدن 
الرجل:سق سقيآ بعد سق والعرة :سجناها م بعد أخرى وعلل فلانا بطعام وغيره: 
شغلهو اه به . وعللفلانالمال: أحسنالقيام عليه . وفىاصطلاح أهلالمناظرة :علل 
الثى' : بين علنه وأئبته بالدليل . والتعليل تبيين علة الثىء ويطلق عندمم أيضآ 
على ما يدتدل فيه بالعلة على المعلول , ويسفى برهانا ليا . ومرادتابه هنا سان 
العلل : وكيفيةاستخراجها ؛ وهذا قد يكون لاجل القياس؛ وهو رد فرع إلى أصل 
لمساواته فى علة حكنه, وقد يكون لغير ذلك . بأن بحك'لمحتهد ف الحاديةا لمتجدة 
عن معنى يصلم مناطأً لحك شرعى يحم به بناء عى ذلك المعنى . وهو المسهى عتدم 
بالاستصلاح : أوالمصالح المرسلة : أوبأن يبحث عن علة الك المتصوص 
لا لتعديته . وهو ما سمره بالتعليل بالعلة القاصرة ء أو بيان الحكمة ‏ 

بحث العلماء فى التعليل . ولم مخل عصر من عصور الإسلام عن الكلام قيه. 
سواء في ذلك عصورالاجتهاد والتقليد :إلاأن أهل الاجتهاد يحوأ فيه بمثا عملياً. 
وأهل الاقليد محثره عذآ فظر ؛ ع معني أنالجتهد استبط الاحكام ؛ و سين عللبا 
النى استند إايها من غير أن يضم القواعد والضوابط لذلك التعليل ؛ فكان يقدر 
كل حادثة بظروقم! . ويفصل ها ال الماسب فاء سواء وجد هذه الحادةأصلا 
يرجعبا إليه لمشابيتها له ؛ أو لم يحد لما ذلك : والمقاد حاول ضبط ذلك التعطيل 
بضو ابط يبي فباما يصح سلوكه فيه. وما ينبغى الابتعادعنه , لمارا لاستباط العلة 
طرقا سموها مسالك العلة . ثم شرطوا الشروط للك!لعلة التى يعلل بها . فن أراد 
أن يعرف طريقة الاولين تنهم ذلك فى فتاويهم الجزئية الى نقلت عنهم ؛ وعريد 
الوقوف على طريقه الآخرين يعمد إلى م لفاتهم التى تنطق بلسانيم » وتحم ل أتماءم . 
ومن هنا تغايرت الطريقتان . واختلف البخان» ا سترى ذلك إن شاء الله. 
مفصلا فى أبواب الرسالة . وإ ن كانت الطريقة الثازة أخذت من جموء تالغتاوى 
فى الطريقة الآولى مع شىء من التغيير فى الشكل أو فى الموضوع . 


والعثيل لا يد فيه من علة . وستحقد ها مد خاصاً عند الكلام عل طريقة 


كد لات 


ءِ 
ات و 5 4 0 2 : 4 0 اسداس 
دص أدوال ١‏ هواها وراب عنى مغل دن اقفر الو طون مار مر را هه 


عق 1 من اختلاط الاسات واف تنك 0 لقال موصي افوس وإعدارماء 
ره كرتب على البيع الذقى اهو هد ديه امال بدن من نفع كل من المبادلين . ودفع 
اخرب والكم هيما رد ادل 

لج في 0 

لاذه التاق 2 ذه الت وخا فى لشريع اح من مصلحة ء أو دقع مفسدةٌ ) 
003 ودراب عل إباحة ة اليم من لصيل القع السابق 1 وما رايب عل غريم 
الزنا والقتل وشرع أخد والقصاص من حفظ الانساب واللفوس . 

:لاس الثالث : 0 المنضبط . الذى يترتب على تشريع 
الحكم عنده مصلحة للعياد »5 نفس الزنااوا" 2 لقتل . ولفظى الإبجحاب والة قبول .ا لعت 


واشتريت .. 

فانه يصمح تسمية ذه الامور الثلائة بالعية 00 : علة تقل الماك . 
وإباحة الاتفاع فى اليبع . هو الإيحاب والقبول . أو ما فيه من نفع ٠‏ أو دقع 
الحرج والضيق والمشقة ؛ ويقال: علة وجوب 0 هى نفس لقتل أو مافيه 
من ضرر وهو إهدار الدماء . أو دفع العدوان وحفظ النفوس. ولكن أل 
الاصطلاح فيا بعد خصوا الأرصاف اسم العلق. وإن قالو! إنها علة يجان لانها 
ضابطة للعلة الحقيقية . وسموا ما يترتب على الفعل من تفع أو ضرر حكة” 
مع اعترافهم يأتها العلة على المقيقة ؛: وسموا ما يترتب على التشريع عن منفعة 
أو دع مضرة بالمصلحة » أو مقصد الشارع من التشر يع ؛ ولعضهم أطلق عليه 
لفظة المكنة .يا أنبم قالرا : إنه العلة الغائيئة . 

كل ذلك عحاولة للدمييز بين هذه الامور . وف جواز التعليل يتلك الاشياء 
كلام طويل سيأق : إن شاء الله . 


1# عنم 


اليا سحتب الأول 


50000 ( ف عصور الاجتهاد ) 


ويه أريعة فصول 


الفصل الأولفئى مسلك القرآن ف التعليل : 

سلك القرآن فى شرعية اللأحكام مسلكا بديعا حك . لم يفارق فى جملته 
ساركة فى بان العقائد وقصص الاولين . ولم يكن فى تشريعه يسرد الاحكام 
سرداً. بل عللها وبين أسبابها : غير أنه لم يلبج الطريقة الملنوية الى للها المؤلفون 
فها بعد . فالقارىم لايحد فى آعليله كلة نابية , ليست ثوب 00 المصنوع 
فى العصور المتأخرة» فتراه ينتقل فى تلاوته من بان آرة مر آيات السكون, 
:إلى تشرهع حكم من الاحكام , لايللس فرق ! إل ماتدم إليه ا حاجة من ببط الكلام 
لفهم السامع ءا يرى ذلك الفرق واضكا بين كلام: الآدباء وتعبيرات الفقبام . 

ول يسر فى تعليله . و يبان الاسياب» سيرة وأحدة » حتى تسأم منها النغوس , 
وتملها الاسماع : بل غاير ونواع ٠‏ وفصّل وأجمل . فتراه مة يذاكر وصفاً 
57 عليه لكا , فيفهم السامع أن هذا الحكم يدور مم ذلك الوصف أيها ود : 
« الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مائة جلدة » » « والسارق والسارقة 
فاقطءوا أيدتهما جزاء بما كسا نكالا من الله » » ٠٠‏ وإذا ضيخ . الارض 
-فليس طليك بجناح أن تقصّرو! من الملاة » د« إنما المشركون “نينس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذاع . 

وأخرى يذكر مع الحكم سيه ؛ مقرونا يحرق السبية مقدما أو مؤخراً : 
و لأذن الذين يغااتلون بأنهم ظليوا » ٠:‏ فبظل من الذين هادوا حر منا عليهم 


طببات أحلت لم » بر عن أجل ذلك كنا على بى إسرائيل أنه من قتل تفساً 
يني نفس أو فساد ف الاترض فكاها قكتل الناس” جميعاً . ومن أحياهانكا' ما 
أحيا الناس جميعاً © 

وطورأ يأص بشىء ويردفه يوصفه بأنه أطبر أو أرى :. قل للؤمني 
يغضتوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم . ذلك أرى لم »» ٠‏ وإذا سألتوهن 
متاعا فاسألوهن هن وراء حجاب . ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبين » 6« وإذا كيل 
لك ارجعوا فارجّعوا هو أزى لكر » . 

وحيآ يذكر الحم معللا إناه حرف من حروف التعليل ٠‏ وهنا تكار 
الانواع وتتعدد المثل : « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القرنى واليتاى والمسا كين وابن السبيل »ى لا يكون دولة بين الاغنباء 
مك ىم فلا قَضِى زيد منها وطرأ زوجنا كها لكى لايكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم » 6د وصل عليهم إن صلاتك حكن لم 6« ولا 
قطع كل حلاف مهين . صاز مشاء ينهم ومع خورف انم ٠‏ عشلا بعد 
ذلك زانيم » أن كان ذا مال وين » 

وف مواضع كثيرة يأ بالثى..مبيناً مصالحه , أوحرم الشىء مبيذآر مفاسده 
المترتة على#فعله : و وأعدو لهم السام حن لوه ومن رباط الخيل 'ترهبون 
به عدو الله وعدوك» » وولا تَسُّّوا الذين يدعو نمن دون الله فيسبوا الله عَدواً 
بغير علم » ©« إفا الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشسيطان 
فاجتنبوه لملكم تفلحون .. نما يريد الشيطان أن يوقع بسك العداوة والبغضاء 
فى اثر والميسر وبيصدً ك.عن ذ كر الله وعن الصلاة »يل ألم منتبون » . 

وبعدء فانا لتقم الأيات التشريم فى التكتاب الحكير جمد مزبذلك الشىء السكثير . 

وإليك البيان فى طائفة. من هذه الآدات ؛ ولنبدأ ذلك بآية الخخر “-فتقول : 

نزل القرآن» وتالعرب- إلا أقليم - يعشقون الخو رء لاتهاخزرية للبموم «مثيرة 
للشجاعة , أنيسة السمرء تحية القادم ؛ زعيوا :ذلك فغفلين مأحو تمن ضرر كبير . 
فم أثارت من بغضاء , وأوقدت نارالشحناء ؛ من أجل ذلك تركها كام » وامتنع 
عنبا عقلازمم ذال الحنكمأمام هذ لحي ال خالطت افوس » وافثيا اذى الذى 
سكن القلوب ؟ أية جأم تقو له د فاجتقيوه» ؟ أميقول : منشرت] بثر فاده ؟ لا لاه 


مداج8 عد 


لركان شىء من ذلك لما آمن إنسان ؛ بل أنرل الله أول ما أنزل , قل قهما إثم كبير 
ومتافع للناس » و هما أ كبر من تفحبما » (1). ثم أعقب ذلك بقوله :و لا تقربوا 
الصلاة وأنتم, سكارى » (4) , فتأول الناس هاتين الآيتين + وتركها قوم اخلية 
ضررها على النفع » وآخرون حألة الصلاة . ولما هدأت نارها فى القلوب . وبدأت 
تََجْبا أغلب "تفوس , وسكن الإيمان مكان الكفران ٠‏ و'ميد الطريق الحم 
الآخير , قال جل شأنه : « فاجتليوه: فهل أثتر منتهون » (*) مبيناً مفاسدها الديفية 
والدنيوية »وما يفقده شاريها منالمصالح أجل بيان بأحسن أسلوب. فكيف يقدم 
عاقل على تناول شىء وصفه الله بأنه رجس ء والرجس عندم التقذر حسا أو معنى . 
رجس من عمل الشسيطان تزينه لم . أم كيف يدنو مفكر ما يثير العداوة والبغضاء » 
وهما السلاح القائل للراحة فى هذه الحياة ؟ وأى مفسدة أعظم من رجس من عمل 
الشيطان يوقع العداوة والبغضاء بين الاهل والإخوان ؟ ثم بين المصال المترتية 
بأن الاجتناب سبيل الفلاح ٠‏ ومن ذا الذى يرغب عن الفلاح » ويطلب الخسران ؟ 

أبعد هذا اليبان يرل إفسان عاقل :إن أحكام الله ليست معقولة, متعللا 
بأن الله يفعل ما يشاءء لا يسأل عما يفعل ؟. 

م إن كتاب الله ناطق بما فى اترء قليلها وكثيرها , من المفاسد ؛ ألا ترى قوله 
ورجس ه وهو يم القليل والكثير » وإن كان إيقاع. العداوة والبغضاء » والصد 
عن ذ كر الله لا يكون إلا بعد السكر . قد تقول إنسان: إذا كانت هذه المفاسد 
لاتجى إلا من السكر فالسكر علةء فلم حرم القليل ؟ وجوابه أنه لو حبرم الله 
المسكر منها فقط ء لاختاط الام على الناس لتفاوتهم فى ذلك » فاب قدر يسكر 
شخصاً يثنا لايؤثر فى غيره : فالعقول ممتلقة , والمقادير متفاوتة ‏ قيكون مثل هذا 
التشريع تخليطاً على الناس » بل يكون إذنا صركاً بالسكر فى بعض الاحيان » حيث 
يحرب الإنسان مقدار ما يسكره ءى بمتنمعته . على_أنه يكون فتحا لياب المعاذير 
للستهترين ‏ شربت ما ظنفته لا يسكر سء وقد أراد الله سد هذا الباب 
عليهم » ققال : إنها رجس . ويك القليل قبحاً أته.قذر خييث . 

0 سورة البغرة ‏ آية 15 ؟ 

[؟] سورة النساء آية +ع 

(؟] سورة لائدة ‏ آبة . و وما سدها 


١>‏ عه 


وقد صرح صل الله عليه وسل بالعلة فى تحر القليل ققال : , لو رخصت للم 
ف هذه لوك أن تجعلوها مثل هذء , © , 

ومن هذا انوع قسوله تعالى : . وأعدوا لي ما استطعم من قوة ومن رياط 
الخيل ”تر هبون به عدو الله وعدو؟ , ”2 فقد أمس الله فيا المؤمنين باتخاذ العدة 
لقتال : و ينين ما لاجله أمى بإعداد هذه الآشياء. تقال , ترهبون » الخ . وذلك 
لآن التكفار إذا عليوا تأهب الملين للجباد . واستعدادم لهء باستكناهم جميع 
الأسلحة والآلات : غافوهي وإذا كانت هذه هى العلة. عرف عا أراده الله منهاء 
وهو دفم عدوان الكفار . لا وتوع القتال المبلك تفوس , امخرب للديار ؛ 
ققد جعله الله سيا لمنع الحرب ء لاسياً فى إيقادها . وهذا ما يسمى فى عرف الام 
الآن بالسلام المسلح. لان ااضعف يغرى الاقوياء بالتعدى على اتضعفاء . فأين تفاة 
التعليل من هذه الاية ؟ أيقولون : إن الله أمى بإعداد لات القتال للاجل الإرهاب 
ألذى يج لا ممالة من ذلك الإعداد ٠.‏ وفى المصلمحة التى تراب على وذا الفعل 
للذى أمس به ؟ أم يقولون: إنه أ يذلك هن غير مقصد أراده. ولاسبب دعأ اليه ؟ 
وأظنهم لا يتكرون: ترتب هذه المصلحة ٠‏ وإن نازعوا فى كوتم! باعثة و مقصودة 
للشارع الحكير . وسيأتق الرد عللهم إن شاء الله فيا بعد . 

قال الله تعالى فى شأن زواج رسول الله صلى الله عليه وسل يزيفب : دفلا 
قضى زيد منها وطرأ زوجنا كباء لك لا يكون على المؤمين حرج ف أزواج 
أدعيائهم إذا قضَو ! هنين رط راً. وكان أمى أقه مفع ولا ع”" ؛ فقد أمى الله رسوله 
الكرع برواجها . معللا هذا الحكم يدقع الحرج والضيق عن الم منين فى إقداههم 
على ذلك الفعل . وكيف لا يكون حرج . وقد كانت عادة ااتننى فى الجاهلية فاشية 
متأصلة قنهم . حق حكرا الأدعياء ا للابناء من حقوق ؛ فلو اقتصر القرآن فى 
إبطال التنبى على قوله : و'وما جعل أدعياءم أنامك , . لشق على بعض النفورس 
الإقدام على نكاح حليلة المتينى' . مخافة لوم الأخرين ؛ لذلك شاء أنه داكان من 
زواج زيد ازينب . وحصول السكراهة يبنهما» ووقوع الشكابة , حتى يتم الفراق؛ 


51 إعلام لأونون م س ١١١‏ . 
() سورة الاتمال او 0ى 
(5) سورة الأحزاب آبة لا- 


قزل الحم - ؟ 


وأخمر رسول الله بتكاحها ليقطع جور هذه العادة. فاذا ما أقدم غيره منالمؤ منين 
على مثل هذا أجاب لاه بقوله : , قد كان لك فى رسول الله أسوة” حسنة . . 
ثم لما شنع من فى قابه #آخل على رسول اله صلى الله عليه وس بأنه تتروج حليلة 
أبنه» تولى الته مسبحانه الرد عايه بقوله : , ما كان عمد أبا أحد من رجالكم . 
ولكن رسول الله وعا تر انيين.. 

والخلامة : أن الله شرع ذلك الحم لقطم مفاسد الجى » وجعل رسوله 
على الله عليه وسلم القدوة فيه . لدقع الحرج اللاق انين لولم يفعل 
الرسول ذلك أولا” . 

وقال جل شأنه فى تقسم الفىء : , ما أفاء © الله على رسوله من أهل 
القرى ١‏ فلله ولارسول ولدى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل . 
لأيكرث أدزلت بون الاعاء مك :- فين ديحانة هده الآمة مصارق الوءء 
ول يلركه على مجرد الإباحة ؛ معللا هذا التقبسم بألا يكون متداولا بين الاغنياء» 
وتحرم منه الفقراء : وقد كانوا فى الجاهلية بحعلون للرئيس نفائس الغنائم » حتى 
قال كائليم : 

لك المرباع منها والصفايا وحكنك والنشيطة والفضول 

وهل يبق بعد ذلك إلا خسيس المال ؟ وقد كان الفقير ين من هذا 
التظام » تأبدلله لله بتشريع تقسم عكم » صل للحاجات لاظل فيه ولا جور . 
معللا ذلك عا علل. -تى لا يعودوأ إلى ما كانوا عليه هن حك الجاهلة , 

وَأنك 5-7 أن الآية ببنت سيب التقم فقط ٠‏ وم يقل أحد 2 أنصار 
القول بالتعليل إن هذا عله حكم قا فل دي يول ئفاة التعليل : إنه لو كان 
تم لؤء ألا يكون دولة بين الاغنياء » لسرى ذلك إلى كل مال ٠‏ وقسم كا 

م الو دعوم كل أحد ذلك . ونحن إذا قلا علل انه حك ما بعلة ماء لا نعنى 
أكثر من أن الله بين المصال التى شرع لها الا-كام ؛ والمفاسد التى دقعبا بهذا 
التشريع ؛ وكون هذا يصلح لتعليل غيره فيهدى الحك إليه أمى وراء هذا . 


() سورة الحم آل ا. 


وانظر إلى تمليله الا بفض البصر يأنه أزق + أى أطهر لم عن الذيوب 
وأئى للاعمال فى الطاعة » وكيف لا يكون أطير ء وهو سد لباب الوناء مذشاً 
القساد 0 ومثير البخضّاء 0 ومذكعك الروائط < وكل هذه مقأسد دقعبا ألله نشرعبة 
غض الرصر » وعنون عن دفعبا بالركاة . ْ 

ونظير هذه الآية أبة الحجاب لازواج النى صلى الله عليه وسلم ٠:‏ وإذ1 © 
سا لعورهن ماع فالرهن من وراء حجاي.. ذل اضر تفلو بم رقأو ون ٠‏ وما 
0 لك أن '"نَددو! رصول الله ٠‏ آلاية. ذل بمنع الم منين مع انا مخ ساك دياك 
المؤمنين حت يقعوا فى الخرج » ول يفتم الباب على مصراعيه حق يردوا 
رسون اقه . أو يوجد الدلك ف نفوس لعض الناس ؛ بل توسط فى الآاص + 
وأباح السؤال لماجة أو فتوى »من وراء الحجب : وبهدا تصان القلوب عن أن 
يدخلبا شك » ويرفع مأ كان يصيب رسول لله من أذى » ويكون طبارة للحميم . 
ولاعمية هذا الحم ومجيئه عتالفاً للعرائد » أ كد العليل فيه ببيان المفاسد الى 
تدئع , والمصالح الى تجاب . 

وق دان سبب نرم ما حرم على الهود من الطييات يقول جل علاه: 
٠‏ فبظم من الدين هادوا حرامنا علهم طيبات أ -ات ل , فقد أخبر نا فى هذددلاية 
أنه حرم عليهم مأ حرم يسبب ظبيم : وهو تنبيه للمخاطبين عن الابتعاد عن الظلى 
حتى لا يكون سبا فى تحرحم عثل ها حرم عليهم . وهذ! من أ كبر الادلة على أن 
التشريع جاء لمقاصد عظيمة بين المولى سبحانه بعضبا . ولو كان 5 يقول تفأة 
التعليل لك أن يقول : [تى حرمت عل البهود كذا . يلوم على زعمهم أن بان 
الاسباب عيث ء وحاش لله عن ذلك !. وأظنهم إن أوّلوا آبات التعليل الأاخرى 
بأنما للعاقية لا مكنهم أن بناعوه فى أمثال هذه الآية. من أجل ذلك وقف تفاة 
التعليل من هذه الآية موقفا آخر؛ فهم يسليون أن علة التحريم علييم هو ظلميم : 
ولكتهم منعون أن يكون الظل علة للتحرم مطلقا حتى يمددى الينا. ثم قالو!: قصح 
أنه يفعل مأ يشأء فى مكان ها من أجل ثىء ما ء ولا يفعل ذلك الفعل فى .كان 
آخر من أجل مثل ذلك الشىء بعينه . 1 


)١(‏ سورة الأعراب آبة ع 


هوهو 


وقرها بالانصاب والازلام ؛ كل ذلك لاجل التنفير منها ؛ وقسد سكنت متهم 
فى سو يدآء القلورب انا شرعية القصسر فم يزه على أن 5 الجناح وهصور مهام 
لا 3 اج لكر من ملل يلك رخص وخففت عماس دق النفرس فى راعحتها 3 
وما 9 القأوب من فك بعض قيود التكايف. انا 0 مو منع شوى سا كن 


وداء مستأصل 0 


وتلك أيتان وردناق ص وأحد وهو الاسسدان ولكةه فى وعين : استئذان 
الاجانب . واستئذان الصخار والخدم . تضعبما أمام القارىء ليرى الفرق ينما 
وليليس مقاصد الشريعة وأضصة»وما يرتب على شرعية الاجكام من جاب 
«صادة أو دفع مفسدة . 


3 


يقول الله تعالى فى سورة انور فى شأن استئذان الأجانب , © يأمها الدين 
مدو اذل ركان ادونا غيو بودي عق تننا اا وتسامرا على أهلبا ذلك خيرلم 
لعل نذ كرون .فانلم تحدوا ف اأحدانا فلا تدخلوها حتى يؤذن أ لكم وإنقيل ام 
الاحدوا فارجعوا هو أركى | لك والله مسا تعملون عليمه وقال فى اسنئّذان الصغار 

والخدم و0 يأمها الذين آمنوا لب أذ الذين ملكت أعادم والذين لم ببلذوا 
الحم مض لاثشسات 5 : من قبل صلاة ١‏ لفجر ٠وحين‏ تضعون تياب من الظبيرة 5 
ومن بعد صلؤة العشاء :ثلاث عورات ل ليس علي ولا علييم جتساج لعدهن 
لوافون عايكم بعضك على بعض ء كذلك بين الله لك الآبات ٠‏ والله علي حكر» 
فق شأن الأجانب نبى عن الدخول فى أى وقت من غيرا استئذان معللا 

ذلك بأنه خير: وكيف لكوت خيرا ويه حفظ للمورات 0 وكف أذ 
عن | امن 0 واطيمنان لأقلوب ىق لا يدخابا ل شلك والربية بللصساوق 0 الاجنى. 8 
ا كانت النفوس (طبيعة | لحقما جرع من الرد و سسكام الإذن ؛ظناأ 
منها أن ذلك هوان أو احتقارء قال الله رفعا لهذا الإبمام ١‏ وإن قيل 3 أزاحتوا 
#ارجعر اهدو أرق ل .وف شسأن الآخرين شرع الاستثذان فى ثلاثة أوقات 
هى مظنة التجرد وإفضاء بعضهم إلى بعض . وفى مثل هذه الخالة باحق الناس الضيق 


)١(‏ سورة النور آم #9 وما بمدها 


(؟) سورة الثور آبةمة 


وقرتها بالاتماب والآزلام : كل ذلك لأجل التنفير منهأ ؛ وقد سكات ملهم 
فى سويداء القلوب . وأما شرعية القصر فل يزد على أن :فى الجناح ؛ وهو مقام 
لا تاج لآ كثر من هذاء حيث رخص وخفف يما يوافق التفوس فى راحتها: 
وماتهواه القاوب من نك يعض قيود ادكليف. وأما ذالك فهو منع لحوى سا كن 
وداء ستاصل . 

وتلك آبثان وردنافى <ك واحد وهر الاستئذان؛ ولكنه فىنوعين : استكذان 
الاي محناك انار رالقيع + سيا انام انارق لزي القر و قا 
وليلس مقاصد الشربعة واضصة» وبا ورتب على شرعية الاحسكام من جاب 
عماجة أو دفع مفسدة , 

يول ان تعالى قى سورة الور فى شن اسنئذان الاجانب , *" يأها الدين 
آمنوا لاتدخلوا بيونا غبر بيوتكم حتى تستأنسوا وتسليوا على أهلها ‏ ذلك خير لكم 
لعلك تذ كرون. فانم تحدوا فيا أحدا فلااندخاوها حنى يوذ أكم وإنقيل الك 
ارجعوا فأرجعوا هو أزى للك واقه بها تعملون عام وقال فى استئذان الصغار 
والخدم .'" يأب الذين آمنوا ليمتأذنم الذين ملكت أعاتم والذين م يلغوا 
الحثل ميم الاشمرات : منقبل صلاة الفجر . وحين تطعون ثيا بكم من الظابيرة » 
ومن بعد صلاة العشاء: ثلاث عورات لك : ليس علي ولا علهم ساح لعدذهن 
علوافون عليك بعضم على بعض ١»‏ كذلك بيين اقه لك الذبات . و الله عليم حكمء . 

فن شأن الأجانب نبى عن الدخسول فى أى وقت من غير! استئذان معللا 
ذلك بأنه ير ؛ وكيف لايكوس غيرا وفيه حفظ العورات ؛ كف لللاذى 
عن التأسء واطمدان للقاوب حى لا يدخلبا الشك والربيية بدخدول الاجنى.؟ 
ونا كانت انفوس يمتها للحضبآ جزع من الرد وعدم الإذن» ظنا 
منها أن ذلك هران أو احنقار» قال الله رفعا لهذا الإيام , وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعرا هرأزق لك .. وفى أن الآخرين شرع الاستتذان فى ثلاثة أوقات 
هى مظة التجرد وإفضاء بعضهم إلى بعض . وى مثل هذه الحالة يلحق الناس الضيق 


)١(‏ سورة التور آءة #؟ وما ببدها 
(؟) سورة التور آبة بوه 


من جراء الكشاف الغير عليهم ولو كانوا عبيدا أو أولاداء قرفع الله عنم هذا 
الحرج بشرعية الاستئذان فىتلك الآوقات . وف غيرها تُكون العورات مستورة 
والدخول كثيرا » فلو <تم الاستئذان فى كل وقت لوقعوا فى حرج بين ه طوافون 
عِكم . أى لانم طوافون عليكم . ويغتفر فى الطواقين ما لا يختفر فى غيدهم . 

وهكذا نرى أحكام اله سلكت طريقا وسطا من غسير تفريط ولا إقراط : 
فلا هى ضيقت الخناق على الناس حتى تملبا تفرسهم وتتفر متها قلوميم . ولا فى 
أرخت لمم العنان فى السبولة <تى تغرق النفوس فى ثجواتهاء وتبلغ منتبى هواها. 

وإلى هنا نكتنى ببذا القدر . وتخرج ببذه النقيجة : وهى أن الله سبحانه 
شرع أحكامه لمقاصد عظيية جليت للناس مصا لحم ؛ ودفعت عنهم المفأسد : 
ونه سبحانه أبان ما فى بعض الأ فعال من المفاسد حثا على اجت برا » وما فى تعضها 
من المصالم ترغيبا فى إنيانها . وفى هذا رد على طائفتين : الذين أنسكروا التعليل 
من أساسهء والذين اعترقوا به ولكنبم قصروه على الاوصاف الظاهرة »> 
ومعوه بالمصلحة وها يترتب على الآمس من نفع أو ضر . 


سد واو د 


الفصل الثالى 
ل ل 


7 الله ديحانه رسوله صل الله در ابلاغ 0 أما الرسول باغ 
ل إليك من ربك . . إن عليك إلا البلاغ , ثم أمه بالبيان , بين اناس 
ما: وك للب ثقام صلوات الله وسيلايه عليه جاتين الوظيفةين خير قيام , فبلغ 
كا أمء الله » وبين كا هداه مولاه . سلك طريقة القرآن فى تشريم الآ--كام ؛ 
تلك الطريقة الواضصة التى لا التواء فها ولا اعوجاج ». فخاار ونوع وفصل 
٠ 00‏ فبينا تراه يقول : حرم الله كلذا » وأحل الله كذا ..قاصراً على هذا 
القدر, إذ بلك لسمع «نه نوعا آخر بذ كر الحم عيناً سلية الذى من أجله شرع: 
أوموضاً معه ما إثرتب عليه من مصالح دنيوية أو أخروية . وكيفه لا يكون 
ماه ذلك . والناس متغاوتون؟ خلقم الله ؟ على أن فى يان العلل والاسبات 
ضربا من التقريب لللأذهان . فسارع التاس إلى الامتثال . 
وإن التتبع لاحاديث الاحكام يمد فا الثىء الكثير من هذا النوع » 
وتكننا ‏ جرد النظر العاجل ‏ الحسكم بأن شيثاً من ذلك لم يكن إلاءنسد 
الحاجة ء: وإن ظهر بالتأمل اختلاف الحاجة ٠‏ و7وعبها حسب اختلاف 
الاتخاص ء وأذبامهم ٠‏ وما ينبادر لاذهائهم من شرعية الاحكام ٠‏ والساوما 
فى مواطن الاختلاف أحياناً ٠‏ ققد يظن أحدم أن فعلا ما خسير بادىء الرأى » 
فيدين له رسول الله صلى أله عليه وسلم أن خيره يعارضه شركبير » وأن مصلحته 
تصاحبها مفسدة تفرقها . 
نهذا عبد اله بن عمرو بالخ فى عبادته فيصوم تهاره؛ ويقوم ليله: ظناً مله أن 
فى هذا رضا مولاه» أو هو المقصود من الآسوة برسول الله حتى شكاه أهلهء 


وكان مارواء البخارى (© عنه؛ قال قال لى رسول اله صل الله عليه وسلٍ : ٠‏ ألم 
أخير أنك تقوم الليل وقصوم النبار ؟ , قلت:إنى أقعل ذلك . قال:, إنك إذا فعلت 
يعت عياتك ؛ ونفيبت نقفسك . وإن لنفسك -قاً » و لاهلك حقاآ ٠‏ قفصي وأقطر: 
وم وكمء مجعت: غارت وضعفه لصرها لكثرة السور »ونقبت :كلت وأحيت. 

فقد بين له رسول الله صلى الله عليه وس ما ير تب على تلك العيادة الشديدة 
من ضرر يالغ فى انفس. وضياع حقوق الأاهل والولد من الصالح الدنيوية » 
وفيه إشارة إلى ضياع المصالح الاخروية : فان من ضعفت نفسه ير عن أداء 
حقوق ربهء فيفوته الخير الكثير فى أخراه . 

وهذا معاذ بن جيل رضى الله عنه يطيل فى صلاته إتعاما لما وتقرياً جا » 
فيسكره الشا قي الى رسول الله .لا أ كاد أدرك الصلاة ما يطول يا فلان. 
وهنا يشرع رسول “الله التخفيف للصلاة ويزجر المطولين : , أما الناس؟ [دكم 
منفرون! فن صلى بالاس فليخفف ؛ فان فهم المريض والضعيف ؛ وذا الحاجة » 
عبينا الباعث عل ذلك ااتخفيف ‏ وفيسه الإشارة إلى أن الطاعة إذا أدت الى 
ضياع المصال أو لحق الاس منها الضرر , خرجت عن مقصود الشارع ؛ وأئ 
فائدم قطاءة تؤدى الله اناس لما؟ ورمما وكدل امن الى أعظم من 
هذاء وهو الفتة ء يا صرحت بذلك الرواية الاخرى , لا تكن قتانا ., 

وذاك فريق من الصحابة يظل فى المسجد ينتظر قيام رسول الله للصلاة 
ليصلرا إصلاته . ظنا منهم أنه خير فيمتنع عنهم : ثم يقول 5 رواه أبو دارد اذ 
عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم فى الليلة الثالثة لم 
مخرج » فلا أصبح قال , قد رأيت الذى صتعتم فلم منعنى من الروج اليك إلا أنى 
خشيت أن يفرض عليكم , . وزاد الطحاوى” , ولو كتب عليك مأقنم به فصلوا 
أما النأس فى بوتكم ء فإن أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوة , . فقد أمتتع 
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صل اله عليه وملْ من إمامتهم » لمأ وجد رغبتهم قبا . خشية الفرض عليهم 
ثم يأتى زمان يتهاون الناس فها أو#مجزون عن أدائها فيتركون ما فرضه الله 
علهم » وفيه من الفساد ما لاخق . ومع هذا ققد أتمهم ليلتين إشارة منه صلى الله 
عليه وسل الى جواز صلاتم! بجياعة » وامتناعه كان لتلك العلة . 

ويحدثنا مالك رضى اله عنه فى الموطأ 2" عن سعد بن أنى وقاص » قال : 
جام رسول الله صلى الله عليه وسلم مودق عام حجة الوداع من وجع اشتد بى 
فقلت : بارسول أله قم بلغ لى من الوجع ما ترى . وأنا ذو مال ء ولا يراى إلا 
ابنة لى » أفأتصدق بثثى مالى ؟ قال رسولألته صو الله عليه وس : «لاء . فقلت: 
الشطر؟ قال : ,لاء . ثم قال رسو لالله: ,الثلك ؛ والثلث كثير : إنك أن تذر ورثتك 
أغنياء : خير من أن تذرتم عالة يتكفقون الناس : وإنك ان تنفق نفقة تبتغى ما 
وجه النه إلا أجرت علهاء حتى ما تجعل فى فى امس أتك , . 

فانظر إلى هذه ا محاورة بين رسول الله صلى أله عليه وسلم » وبين سعد ؛ 
ترى سعدا لما اشتد به المرض » وظن أنه مفارق الحياة» وله مال كثين . ففاذاء 
يصع بهذا المال » وليس له إلا أبئة يكفيها قليله » وهو فقير إلى مثوية الله 
وظن أن لاسبيل إليها إلا بالتصدقبأ كثر مالهء ورسول الله يرد علبه ظنه » ويسّين 
له خطأه . وما يترتب عبل فعله من الضرر بالورة: , الثلث ؛ والثلث كثير : إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء . ال » معللا قعير الوصية على الثلث بأنه لمصلحة الورثة » 
فقيه غناء لهم عن سؤال الناس . و تحصيل الثراب له نواح غير التصدق على الغيرء 
الإنفاتى على من وجبت عليك نفقته واب »ء إذا قصدت به وجه الله . 

ودوى أبن حزم فى ايل *" بند إلى جابر بن عبد الله رذى الله عنه قال : 
إن رجلا أتى النى صلى الله عليه وس عثل البيضة من الذهب » فقال : يا رسول الله 
هذه صدقة ماتركت لى مالا غيرها » لخذفه بها النى صلى الله عليه وسلم » 
فلو أصابه لاوجعه ء ثم قال : , ينطلق أحدك فيتخلع من ماله ثم يصير عيالا على 
الذاتى 1ح قاطي ألال نطلل أن انسدق كل وال و سيا "اه حي مارفا 


0220 النتتى شرح لاوطا سكاس ههر. 
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امم لب 


النظر عما يلحقه بعد ذلك من فر وفاقة » ورسول الله صلى الله عليه وسل يعتفه 
على هذا العمل . وسين له ما رتب عايه من مفسدة كترى » وبرد عليه ماله . 

وقد يفيم لعمهم 3 الحكم شرع 2 أجل سيب غاص . وهو عتطىء 
فى هذا القهم ؛ فيبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصواب فيه والعلة الى 
من أجلها شرع الحم 

من ذلك أنه لما نول قول اله تبارك وتعالى ٠:‏ بأمها الذين آمنوا لاتدخلوا 
بيوت النى إلا أن بوذن لك , الآ,2» وقوله : ٠‏ يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيونا 
غير ب نكم دي تستأفسواء الآيات ١‏ ظن بعض التاس أن المقصود من الا كذان 
هو حتمول الإذق قط ء لخجاء بتأذن على رسول الله صلى الله عليه وس ؛ قفار 
من "جر من "حجر التى صلى اله عليه وسلم » فعتفه رسول اق .2 لو أعلم 
أنك تنقار اطعات به فى عينك! » مييذأ له السبب فى تشريغ هذا الحكم , إما جمل 
الاستئذان ءن أجل الءصر *" ء يعنى أن وجوب الاستئذان للأاجل حفظ اليصرء 
تي لا يقع النظر على ءن حرم الاظر اليه . 

وقرب من هذا ظن السائل القسوية بين شثين ء وهنا م#تلفان . 

من ذلك ما رواه اابخاوى *" يسند إلى زيد بن خالد الجبنى : أن رجلا سأل 
النيصلى اش عايه وسلم عن اللقطة : تقال : , اعرف وكاءها وعفاصيا ء ثم عرقبا 
سلنة ؛ ثم استمتم بها » فان جاء رمأ فأدها الله , قال : فضالة الإبل ؟ قخضب 
حتى ارت وجاتاه ؛ أو قال :ادر وجبهء ققال : , مالك ولا ؟! معبا سعاؤها 
و-ذاوهاء ترد الماء وبرعى الشجر . تذرها حتى يلاها رها. ؛ قال : قضالكة 
العم ؟ قال : , لك أو لاخيك أو للذئب . . فالسائل ظن القسوية بين اللفمئة 
والضالة » وأن الكل بباح أخذه ؛ فسأل عنا بفمل كل عند أخذها ء قأجابه 
الرسول ف الاآولى ٠.‏ وغضب ف النانية » ناهياً عن أخذها » .يا أن لاحاجة 
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(؟) صدر الحديث : عن سبل بن سمد ع آل : ألم رجل من بحر فى حجر التى 
صل الل عليه ول ؛ ومع النى مدرى يحك به فى رأسه » ققال : هالو أعلم ... لل 


(؟) عدة القارى  ١‏ ص «+١‏ . 


اليه » لانه لا يخافى عليها ضياع أو هلاك » فا دامت قادرة على السير إلى المرعى 
والماف؛ فبى فى عن عمن حفظبا . يدانا على هذا جوابه فى الغتم » لما كان مخاف 
عليها الملاك أباح له الاخذ من غير تم : م هى لك أو لاخيك أو للذئب » : 
أى لك أن تأخذها تتكون فى ,ديك للاخيك ء أو انها فيأخذها الذئب.فيأ كاباء 
أو بحدها رما فيأخذها »م فسرها ”" الطحاوى. 

وهذه فاطمة بنت ألى حبيش : ينزل علما الدم من غير انقطاع فتظن استواءه 
مع الحيض فى ترك الصلاة مسدعدة حصول الطبارة م نزول هذا الدم ءا خجاوت 
مستفتية رسول الله صلى اله عليه وس : إن لا أطبر أتأدع الصلاة ؟ فيجييها رسول 
الله صل الله عليه وسلم , *" إنما ذلك عرق وليس بالحيضة , مبينا لها الفرق 
بن الدمين » بأن نزول الدم فى هذه الحالة ليس معتاداء ضلافه فى الحيض والافاس» 
فانه معتاد : فيقط اعتبار النجاسة مع الآون دون الآخرين . 

وشبيه مهذا حديثسؤرالحرة وهو ما رواه ”'' الطحاوى لسند عن كيشة بنت 
كمب بن مالك . وكافت تحت أبن أى قتادة : أن أبا قتادد دخل عليها فسكبت له 
وضوءا لخاءت هرة فشر بت فته فأصنى ها أبو قتسادة الإناء حتى شريت ؛ قالت 
كيشة : قرآ فى أذظر اليهء فقال : أتعجبين ا ابنة أخى ؟ قالت : قلت نم . قال : فان 
رسول الله صلى ألله عليه وسلٍ قال .إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين عليم 
والطوافات» . وظاهر هذا أن رسول الله قالذلك عند السؤال والاشتياه فىأن الحرة 
كباق السباع فى نجاسة سؤرهاء وأن خروجيا عن حكم نوعما فيه غرابة» ولا يد له 
من سيب يتمنع السائل , ذقال رسول الله ماقال مشيرا يذلك الى مايلحق الناس من 
الحرج لو حكم بنجاسة سؤرها مم طوقانها ودخوها ا اضايق وعدم إمكان التحرزر 
عنباء وليس من الميور تغطية الأوانى فى كل وقت ولكل شخص : 

ومن هذا النوع ما حدثنا به البخارى ومسل أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال لاصحابه فى شأنالرجلالذى وقصته دابته وهو محرم قات ١:‏ لا تقربوه 
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علييا فاده يبعث يوم القيامة ملببيا , لما ظنوا أنه كغيره من المو بين لمر أن الام 
عل غير ما فبموه ء وأله يبعت كحالته الى مات علا تشر .فا له ثى موقف العرض 
وفىهذا تنبيه الى محافظتهم على ما أمروا به مناجتناب الطيب فى الإحرام : فإذا كان 
اوكرت لهل لاله سم لما فأدري له أن يكون عل كل سالات لم2 
ومنه قوله لمن سأل عن الوضوء بنبيذ القراه كرة طيية وماء طبور » . يعنى 
يذلك أنهل محدث للماء ما يغير أصله ؛ فو باق على طبوريته فالحسك بقاءالطهورية . 
هذا وقد يأس رسول اله صلى الله عليه وسل بالثىء أو ينبى عه فى حالة 
خاصة اسبب خاص » فيفيم الصحاية أنه حكم مؤيد» في -ألون رسول أل التخفيف 
لما يلحقيم من الحرج ؛ فون لي أن ذلك ليس مؤيدا بل جاء لعلة خاصة . من ذلك 
ما رواه أصحاب السأن عن عائشة رضى اشعنها قالت , دف" ”2 النأس من أهل البادية 
خرت الات , ففال رسو انقه صلى الله عليه وس »ادخروا للثلاث ء وتصدةوا 
جما بقى , . قالت فليا كان بعد ذلك »قلت يارسول الله : قد كان الناس يتتفعون 
بضحاءاهم , وأيحملون عنبا الوكدك . ويتخذون منها الاسقية. قال : وما ذاك ؟ قلت 
نيت : عنإمساك لحوم الاضاحى بعد ثلاث . فقال , إنمأ كنت بيتك لادافئة التى 
دفت فكارا وتصدقوأ وتزودواء واللفظ للطحاوى. ويرويه مسا بافظ .إنما فعلت 
ذلك من أجل الدافة ». وبرويه غيره بلفظ , لاجل ء . يجماون: يذبيوتت الحم 
ويستخ رجون مه الودك وهو الشحم المذاب. والاسقية:جمم سقاء وهوظرف الماء . 
فبذه أم المؤمنين رضنى الله عنبا تكو الى رسسول الله صلى القه عليه وسلٍم 
احرج الذى لحق الناس من جراء نهيه عن الادخار ؛ و لشرح له ماكان النأس فيه 
من مشقة قبل ذلك ٠‏ وهى ظانة أن الحم مؤبد ‏ فيأى الفرج عند سنزالهاء وين لما 
رسول اله إلسبب الذى من أجله نبى وهو التوسعة على الطائفة الفقيرة التى دفت 
على المدينة حرنذاكء فلا زال السهب رجع الحم إلى أصله من الإباحة . من أجل 
ذلك فبم على بن أنى طالب رضىاله عنه أن النبى دار ص هذه العلة . وكان مارواه 
الطحاوى فى باب الأاضحية بعاد الخ أنى عبيد مولى ابن أزهر قال : صليت مع على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه العيد : وعيان بن عفان رضى ألله عه مور :تمل 


(1) دف للاأثى : خف عل وجه الارض ء والوافة : الجماعة من الناس تقبل من يلد 
الى بل . 


ثم خطب فقال :لا نأ كاوا من لحوم أضاحيك بعد *لاثة أيام»فان رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم أمى بذاك . مع روابته عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قالى: 
«إى كات ميتم عن لحوم اللاضاحى أن تدخروهما فوق ثلاثة أيام فادخروها 
ما بدا لك ,: ثم قال الطحاوى بعد ذلك ,إن المبى منرسو لاله صلى التهعليه وس 
كان لنعارض فلا زال العارض أباح للم الادخار» نكذلك ما فعله على فى زمن 
عهان وأم به بعد عليه بإباحة رسول الله صل الله عليه وسلم إنماكان ذلك منه 
عندنا ‏ وألقه أعلم ‏ اضيق كانوا فيه مثل ماكانوا في زمن رسول الله صل الله 
عليه وس فى الوقت المذى نيام عنأدخار لحوم الاضاحى فوق'لاثة أيام » فأمنثم 
على رضى الله عنه فى أيامهم عثل ماكان رسول أنه أمى الناس فى مثلبا » 

إذا ثيت أن عايا كرم الله وجبه فهم أن علة البى ما ذ كر ؛ وأمس يما أمس 
رسول اقدص أنه عليه وسلم به يوقت الشدة. دلنا ذلك على أن هذا الح يدو رمع 
علاه ورجوداً وعدما؛ وأن مله ما فرضالىرأى الامام لانه لما قيلله إنك بيت 
بن لى م السبب والعلة التى من أجلها كان ن ألنبى ؛ ولو كان ذلك عا عاما لتمال : كان 
0 . فبياته العلة دليل على أن ن الحم يدور دعبا . وجينئد لا يكون معنى لادعام 
النسخ فكل حكم ورد فيه نصان: : نص بالاباحة » وآخريالمع » أو بالمكس ؛ لان 
النسخ ليس ما ثبت #جرد الادعاء . 

وكثيرا ما يذكر ردول الله صلى الله عليه ول الحك ممالا إياه يما ترب 
عليه ٠‏ من المصالح الديذة والدتيوية. 

ومن ذلك ما وواء اليخارى ”© عن أبن مسعود رطى الله عنه قال : كنا مم 
رسولالله شبابا لاجد شيدًا فقال ١‏ رسول أنه صلىاله عليه ول ويام شر الشراب 
من أستطاع الاءة فزوج قانه أغض الودمر وأخمن الفرج , وهنم يستطع فعليه 
بالصوم فإته له وجاء » فتراه يأم القادر على تكاليف الراة الروجية بالتدوج 
شارحا له ما يترتب عبى ذلك هن مصاط ؛ مينا السبب فى دذا .وهو فظ اليصر 
والفرج الذى أصس الله يحفظيما فى غير آية؛ وإذا حفظا كان الحير رائفلاح : فإن 
شرورا كثيرة تنشأ عنهما . وفى الوقت نه يأ العاجر لان لزه شوم 
ليكسر شبوته » ومتّى كسرت تركب الخير عل ذلك انه له وجاء.. 


للق عبج اليخارى - باس ؟ 0 


سس ا لدم 


ومن ذلك جديث اللبى عن فكاح المرأة على عمتها أو غالتها ؛ معللا هذا 
انبى بما يترتب على الفمل من ضرر بالغ » وهو قطع الرحم ٠‏ إنكم إن فعاتم ذلك 
قطم أرحامكم »؛ هكذا بلفظ الطاب للرجال فى رواية ابن عدى : والمراد يذلك 
أنه إذا جمع الرجل يننا صارتا من ذسائه كأرحامه ٠‏ فبقطم بنها ما نكأ بين 
الضرائر من التشاحن . نتسب القطم إلى الرجل . لآله اليب » وأضيف إليه 
الرحم إذلك . 

وفى رواية عند ابن حيان ٠‏ نهى أن تدوج المرأة عل العمة والخالة » وقال: 
« إنكن إذا فعاتن ذلك قطعتن أرعامكن *" , ؛ وأى تماسك لللامة إذا قلعت 
فيها الارحام » وتقطءت الاوصال»؛ واتفصمت العرىء وتباعدت الاقارب ؟ !. 

ويشبه هذا حديث نه الرجل أن يبيع على بيع أخيه ١‏ أو طب على. 


خطية أخيه . 


وفى حديث النهى عن الصلاة عند طلوع الشنمس أو غروها ٠‏ يعلل ذلك 
يأن الشمس تطلع وتغرب بين قر *" الشيطان . ولما كان هذا تشنّها بعبسدة 
الشمس ؛ نهاثم الشار ع المكي عنه ؛ لتخلص العيادة لله وحده. 

وا أص سبحاته المؤمنين بغض اليصر. وحرم النظر إلى الأاجندية مطلقاً : دفعاً 
لذريعة الفساد» وحفظاً +رمات اله : وقطعاً لوساوس الشيطان ؛ وكان أن مخطب 
الرجل المرأة ولابراهاء قتوصف له يما ير يه » دىإذا هام العقد ظبر له منها مالا 
يرضاه » فبعظم عليه الام . ويطيل الندم » وقسوء الحراة» ورعا أذت الى الفراق 
أو تغيير ال+دود الله : لذلك رخص الرسول على الله عليه وسل فى هذه الحالة ؛ 
قأباح النظر ؛ وهو ماروا الطداوى " بسد الى بكر بن عيد اله المرتى : أن 
أللغيرة ان شعية أراد أن يتزوج امسأة » فقال له النى صَلى الله عليه وسلم : 
, انظر الهاء فإنه أحرى أن يؤدم باسك , . أحرى : أجدر وأولى وأنسب . 


. 15 نيل الاوطار جح كا ص‎ )١( 
(؟) هنفترنة بالثياطون وحاطة يوم ؛ يتتظرون من يسجدون ها هد الطلوع وعئد‎ 
. التروب‎ 


(م) شرح عمالى الآثار س + ص م 


سنس كه سدم 


يؤدم : يؤلف ينما 1 قبين اليب الياعثك على حل النظر فى تلك الحالة ٠‏ رهر 
مايرتب على النظر من ححبة للروجين . يمقها وفاق دام » والفة مسستمرة . 
وأحيانا يبين أن فعلا من اللأافك رتب عليه مصالم تقتذى إباحته » 
ولنكنه بجنتع عنده لما خالط ذلك من مفاسد أعظر منهأ. فيو فيه صل الله عليه 
وس بوازن بين المصلدة والمفسدة ؛ ويقدم الام وهو دفع المؤسدة . 
من ذلك ما أخرجه الشرخان إسندهما عن عانشة رطى الله عنها : الت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : , لولا أن قومكٍ حددو عبد بشرك لبنيت 
الكعبة على قواعد إراهم : . فهو ير أن تغيير البيت منكر يحب إزالته » 
ولكه امتتع من ذلك ؛ لما ورتب عليه من تفورهم : حيت ألفو اهذا الوضع. 
ا ل 
مرة اخرى من أجل ذلك . 
| ومنه ماأخر جه الترمذى عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل :دلولا أن أثق على أمتى لآخرت العشساء إلى ثلث اللول و لآمستهم بالسواك 
ل أفى هريرة يرفعه» قال «لولا أن أشق 
على الومنين لامرتهم #أخير العشاء و بالسواك عندكل صلاة . . فهذا الإخبار 
فيد أنما ين العشماء واستهمال السواك عند كل صلاة صالان للتشريم . ولكن 
منعه من ذلك ما بلحقهم من المشقة المنفرة لهم عن الامنثال : ققد عدل عن حك 
إلى غيره لما يترتب عل المعدول عنه من المفسدة . 
ومن ذلك مارواه ملم وأحد عن جاير رضى الله ءانه فى قصة الرجل الذى 
قال لرسول الله صلل الله عليه وسل : اعدل . فقال له عبر : دعنى با رسول الله 
أقعل هذا المافق . فقال , معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحاى , . فد 
رأى صل اله عليه وسل أن التتحدث عثل هذا أينف, الناس عن الإسلام ٠‏ ينآ 
أن مفسدة التفير أكير مم مفسدة ترك #لمهم » ومصاحة التأليف أعظم 0 
مصلحة القالى . 


() النن دس وس 15 


ومن ذلك ما آخر جه الطيراتى 20 من حدايث عيادة بن الصامت : لما دلت 
آية الرجم قال النى صلى القه عليه وسم ١‏ إن الله جعل لمن سيلا ٠‏ الحديث . 
تقال أناس لسعد بن عبادة: با أيا ثابت قد نزلت الحدود أرأيت لو وجددت مع 
ام أتك رجلا كيف كنت صاذما ؟ قان كات ضاريه بالسيف حى يسكدا ! فأنا 
أذهب وأجع أربعة شبداء ! فإلى ذلك قد قضى الخائب حاجته فأنطلق وأقول 
رأيت فلانا فيجلدوق ولا يقبلون لى شبادة أبدا !. فذ كر ذلك إرسول الله صلى 
الله عليهءوسل ٠‏ ققال , كيق بالسيف شهدا , ثم قال , لولا أنى أخاف ألمب 
يتتابع ذمها السكران والغيران ! » فأنت تراه صلى الله عليه وسلم لم يصرح فى مشل, 
هذا بإبا-ة القتل . بل نهى عنه فى بعض الروايات » وسيب ذلك خوفه صلى الله 
عليه وس من اخ لاط الام ؛ وكثرة القتل بحق وبخير حق . 

ولقد وجدنا أصماب رسول الله يمارضون أمره عا يترةب عليه من ضرر 
يلح المسلدين بسيبه فيقرثم على ذلك صلى الله عليه وسل . 

من هذا مارواه البخارى9 باد عن يزيد بنأنى عبيد مولى سللة ينال" كوع 
عن سلية رضي الله عنه قال : خفّت أزواد القرم وأملقوا (» فأتوا النى 
صلى الله عاينه وس فى تحر [بلهم قأذن م ؛ فاقييم عمر رطى اله عنه تأخبروه : 
قال : مابقاوم بعد إبلكم ! فدخل على الى صل الله عايه وسلم فقال : .يا رسول الله : 
ما يقاوم يعد إبليم ؟ تال : رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ناد اللاس 
يأتون بفضل أزوادم ؛ نتبّسط لذلك فطع وجعلوه على النطع » نتمام رسول اله 
فدعا ويك عليه ثم دعاتم بأوعيتهم » فاحقسى اناس" حتى فرغواء ثم قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل :. أَشهد أن لا إله إلاالله وأى رسول اش ء . فقد عارض 
عبر إذن رسول الله بالاحر بالمصلحة , وأقره الرسول على ذلك . 

وروى أبو يفل الموصلى فى مسئده أن البى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر 
ينادى : رمن قال لا إله إلا ات دخلالة , فوجده عمر فرده وقال : إذاً يتكاو! ! 
وأقره الرسول على ذلك » ول نكر عليه لما وجد المصلحة فيا قال . 


(0) قتم البارى م «5راصض 14هد. 
(؟) التطلافي ح وا ص وم# . 
رع؟) أماوا : افتثرو! » والاءلاق : الافتفار 


سس #9 اسم 


ومن أوضمم الواضتات عل أن شريعة الله سلكت طريق جلب المصالح ودفع 
الحاجات . أننا ترى الشيئين يأخذان حك واحدا ف الاصل ثم يدخل ذلك الاستكتاء 
قل وكثرة حصب الحاجة ومقدارها . 

مر ذلك ماوره بشأن تحر الحرمين الشريفين : الحرم المكى : 
وشقعه المدق. 

نقد قان صلى أننه عليه ول فى شأن مكة ما رواه أبو داود بد إلى أفى هريرة 
رضى الله عنه قال : لما فتح الله تعالل على رسول الله صل الله عليه وسل مك قام 
صلى اله عليه وسلَ كمد الله وأثى عليه ثم قال : ؛ إن الله حيس عرزن مه 
الفيل وسلط عليبا رسوله والمؤمنين . وإةا أحلت فى ساعة من التهار؛ ثم فى 
حرام إلى يوم القيامة؛ لا 'بشّضّد تجرها ولا افر صيدما ء لا تمل الوصطتهاء 
إلا لمنشد .. فقام العراس وقال : با رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيورنا وبيوتنا. 
ققال رسول الله : . إلا الإذخر.. 

وقال فى شأنالدية مارواه الإمام أحمد عن جابر بن عيد الله أن النى صل الله 
عليه وسلى لماحرم 'ادينة قالوا : يا رسول ألقه إنا تاب عيل واب قضح . وإنا 
لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرص ا . نقال : , القائمتان والوسادة والعارضة 
والمسند : فأما غير ذلك فلا يعضد ولامخبط «نها شىءء . قال اسماعيل:ن ألى إدريس : 
قالخارجة : المسند : مر ودالبكر سق لاقو كله ماما وروى أب دوه فن 
على عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : «المدينة < رام ما بين عائر إلى أور» لايتل 
أخلاها» لايم رصيدهاء ولايصاح أنيقطع منها تجرة إلا أن يعاف وحل لعيره ء . 

فقد استانى رسول الله صل الله عليه وس مما حومء قدر الحاجة ال سالوها . 
وهذا تفسه مله صا ماله عليه وسَلم على أن هذه الأخل مع كاج إذا دحي 
و أن المنع منها خروج بالشريعة عن وضعبا الذى أخرج الناس من الحرج ٠وما‏ 
تجعسل عليكك ف الاين م نكحرج .. وعلل ابن قدامة 47 ذلك بأن المدية هرب منبا 
جر وزرع ء فلى منعنا من أحشاشها مع الحاجة أقضى الى الضرر؛ مخلاف م , . 

والخلاصة أن السنة ملوءة بالتعليل بأنواعه السابقة . وفى هذا رد على مشكر» . 
وعل مر قصره على الاوصاف دون الحكم والمصالح. 


(5) لأنق جع س ممم 


ا 
تيل الأحكم (0) 


وشىء جديد لم يقير فى آلميل القرآن , وهو أن من الاحكام ١‏ يدور مم 
المصاحة ويتبدل بتبدها . والسبب ذلك على مايظور لى والقه أعم - ان هذا النوع 
من الاحكام مفوض لرأى الرسول على الل عليه وسم بأعتياره اهأما للسلمين , 

وأمن تيك أحوك الرسول صلى الله عليه وس فى أجوين» للسائئين. وجده - 
يبلك نما ا ساك واحد! : إنارة يانظر الوح كا فى قعتى الظبار واللعان 
وق سو عق لق عر ارين هذا رقن الرنق باد راز 
ومائيته » ؟ فى ٠سألة‏ أخذ الفداء والإذن للمدذرن فى بعض الغروات . وف- 
0 هو من غير أن يذل عليه الوحى 5 فى همه البق عن اأذيلة؛ وشمه بتحريق 
اليرت على المنغلفين عن صسلاة اجماعة . وقوله لهراة الى دأت عنها زوجبا 
واستأذنه 'هار! فى السكحل رمد نول ما : لاتقلا : بود أن أذن شر . 

رف انا سراق وود ينه اعرد الو عن مو والقرة 
إذا اختاف السائلون ؛وأ كر ءا يكرن ذلك رأنضاه الأعمان :يا رجدناه كثير 
من ألواطن يشاور أصدابه ويخ بأصرب ,لآراء . وقد يت عه الإدن للفتين 
الذن ير سلم لى اللدات ,أن يفتوا باجبادهم حسما يظلير شر ١‏ وم يقيدم 
اللعرص او بالرجوع إليه فوكل فالرعن ل نيا فرقصة معاذ وعلى رضىالله عنما . 

كل ذلك دين الى أن المولى جسل وعلا فواض إليه الم فى كثير من 
الاشياء. وخاصة ما يتعاق بالحيةة الاجتياعية: كالمعاملات والعادات وما شامبها 
حسيا براه ملاما لللصلحة ‏ وهو مع ذلك لم تخرج عن كونه شرا أصله محكم 
لا يقد » والذى يددل ثيه إنما هو التطيىق فقط . فلكل حادثة حم أصل عام 
وهر ما مضل [لاصلحة, وعلاة احكام جزئية كل و احد مما لالم حالة خاصة » 
والتغبير,فى هذه الاحكاع الجرئية #كالحل والحرهة فى ثىء واحد كاباحة الادخار 
وملعه فى الأغمية فيا تقدم . وأما إدماء الفمخ فى تلك الأحكام والجزم بأن كل 
35 متأخر ناسم' لما سبقه وإن لم ينص الشارع على شسخه : فجازفة نكاد تخرج 
بالشريعة عن وضعباء وتجعل منها صررة واحدة لا لين لحوادث الأيام, ولا 
تساير الزمن وتقلءاته . وفى الحق أن هذا تناقض من هؤلاء ؛ حيث قرروا فى غير 
مرضع أن الشريمة صالحة لكل زمان ومكان ؛ وأين تلك الصلاحية مع إلبأسهم 
لمائوبا واحداً فى جميع الاعصار ؟ !. 


الفصل أأثالك 


فى مسلك الصحاءة فى التعليل 


اتقل رسول الله صل الله عليه وس الى الرفيق الأعلى تارك وراءه هؤلاء 
الااب وضوأن الله عليهم أماء على شرع انه خلفاء فى قيادة الآمة» فساروا 
على الطريق الواضة التى رحما لهر . وجدوا أنفسهم أمام مشا كل الحاة المعقدة 
و<وادث الأيام التجددة » نذاوا قصارى جردم فى استطياط الأحكام انعد أن 
وقفوا على أسرار التشريم » وعلوا الها شريعة الخحاود ) فسيحة الجنيات ») نسير 
بالناس الى ما فيه سعادترم وف عليم مصالحبم. ولولا ما فها من مروئة 
وسابرة للزمن لما وسدت الناس بأحكام,!. والمدئيات وتتوعاتها. سلكوا السبيل 
الى سلكرا رسول ان على الله ايه وس فى تعليل الأحكام بيان أسبامها عند 
الحاجة. توسعوا فى ذلك ولكن دن غير الفة ولا عصيان: بلى اعتقادأ منهم أن 
شريعة أنه ليست جامدة على المصوص حت ةد التأس فى إأصر أخر الله أنه 
وضحه عهم 0 0 تلجتهم إلى 5 نقاه أ عم 320 أجل ذلك دوا ونا الاب 
من نواح كثيرة. فتر اه تارة بعلمو الفتي ببسا نص عليه كتاب الله أو تاق عثله 
رسول الله : وطورا لعمدول ل 5 مصرورص فسةيطون 0 اللة ليوسووا 
دائرته : وآنا حسككون أحكاءا مال أنهم خالفوا برا ٠١‏ حكر اله به ولكنهم 
بنافب لسرم عليوا أن الححك معال بعلة قد زالت » فيثيرون الحدكم نيما لتغيس 
علنه ؛ وحينا منعون اناس من ميج زجر! وعقوية فر ١‏ أو لما يرون أنه يود 
الى ان خلا الحقيقة فيقم التاس فى المفاسد من أجله . 

وإتى حول اله وقوته؛ أذكر طرنا مر هذه التعيلات المتوعة: 
تأعلا كل وع مبا عن ذيره ( عبر افيد :ا ره العلياء 3 لعل ءن الأسماء 
الاصطلاحية : 

والغرض من هذا التقسم وضع صورة واضحة أمام القارى' للك هؤلاء 
الاعلام الذين غفيوا بلبآن النبوة؛ وشربوا من معينها الصافى؛ فبم أعم لأس بعد 
رسول الله بشرع الله . واوأن اناس ساروا على ذلك المبج المستم لما وقعرا 


لاهن د 


إرادة اللهء وتلك آي من آياته . 


انوع الآرل 


روى أو داود © يت الى “جسادة بن ألى أمية قال دكا مع اربق 
أرطاةفى البحر فأقى إسارق يقال له معدو قد سرق أعستيْة »ففال : معت 
رسول الله صل مبل الله عليه وسل يقول : ل لا قطم الآبدى ف السفر ولولا ذلك 
لقطعته . ( اأبختية أ أنثى ا مال طوال الاعناة فق ). وف روابة الترءذى والدارى 
فى الغرو ء بدل السفر . هكذا ورد الحديث عن رسول الله صلل الله عليه وسل 
يردا من بيان سبب هذا البى . ففاذا فيم أحأيه فيه من لعده ؟ أوقفوا عند 
المصوص وقصروا البى على حد السرقة , وقالرا إن الشريعة تصوص تعد نا 
الشارع ماء أم فيمو؟ أن هذا اله معلل بعلة قصد به دقع مقسدة عن الامة 
أو جلب مصلحة لها؟. 

عثنا فوجدلا ما روآه أو يومف 9" بسند عن زيد بن نابت أنْه قال :رلا 
تقام الحدود فى دار الحرب عخافة أن بلحق أهلرا بالعدر » . وهذا الأثر وإن 
ضعفه الشائعى تقد روى أبن الى شية مثله عن عبر رطى الله عله ؛ وهر أنه 
كتب , ألالايجلدن' أمبي جيش ولاسرية أحدا الح حتى يطلم على الدرب 
للا بحمله الشيطان أن يلحق بالكفارء". وروى أبو يوسف فى كتاب الخراج عن 
علقمة قال : غزونا أرض الروم ومعنا حذيفة وعلينا رجل منقرإش» فشسرب ألثر 
فأردنا أن محده : فقال حذيفة م تحدون أميرم وقد دنوتم من عدو؟ فيطمعون 
فيك »! . وروى هذا الأثر عبد الرزاق بسندالىعلقءة وال : أصاب ب أمير الجيش وهر 
الوليدن عقبة شرابا فسكر : قال الناس لأانى مسعود وحذيفة بن اثدان أقباعله 
الحد , نقالا: لاتفعل : نحن بازاء العذوو كر أن يعليوا فيكون جرأة ةمهم علا 


للق عول المبود شرح أن ألى دأود جوت 1)5؟: 
(؟) الرد على سير الأوزاعي > 41 . 
(؟) وفى إعلام الرقمين < ؟ ل ؟9؟ رواه عن سعيد بن مندور فى سلنه , 


د 


وضعفا بنأ .. فأنت وى أنهم رضوان الله عليهم فهموا المقصرد مز هذا الذبى نعدوا 
السك إلى غيره من الحدود لما تجر إقابتها علهم إذ ذاك من الضرر بالمسلمين , 

ولو تأملت هذه التعليلات فى تلك الاثار لوجدت اختلانا حسب اختلاف 
الاتخاص . قعمر وزيد رضى الله عنهما عللا مخوف اللحاق؛ وهذا يكون ف الرج 
العادى من الجيش ؛ وأبو مسعود وحذيفة لم يعللا بذك لآن مثل أمير الميش 
لا يلحق بالندو عادة بل يطمع “عدر يم ويظرر ضعقرم أمأنه إذ! أقامر! عليه 
الحد ؛ وإن كان السكل يق عند ثىء وأاحد وهو لحرق الضرز يسبب ذلك الفعل. 

والظاهر أن هذا اتفاق من الصحابة: حيث لم بنكر أحد؛ بلكل ما فيه أن 
بعضهم طلب إقامة الحد بناه على مأ يعرفه من السك العام فى الحدود إذ! نينت 
فلا بين له السيب ؛ سم وأذعن ٠‏ حي ذلك الإجاع أبو عمد المقدسى م قاله 
ان القم , 

وهذا ااتطيل م تخالف نصا ولا قياسا ولا إجماءا : وليس ف إلا تأخير الحد 
لمصلحة راجحة» [ها منحاجة المسلدين البه: أو مزخرف أرتداده ولموقه,الكفار 
ومثل هذا التأخير لعارض. عر" وودت به الشريمة :كا وخر اليد عن الامل 
والمرضع ؛ وعن وقت الحر والبرد والمرض ؛ وهو له لحة جدود خاصة .ا باإك 
مسا هر لمصلحة الإسلام عامة ؟ فيذا النوع ورد الحكم فيه غير معلل فعللوه نأ 
يترتب على الفعل من ضرر . 


النوع الثانى 
أحكام وردت مطلقة أو معللة بعلة» فليا بحثرها رجدوا تلك العلل 
قد زالت » أو ما شرع ل الك قد نخير, ففيروا الأحكام نبما لذلك 


من ذلك حك المؤلفة فلومهم ؛ شر عأنله إعطهءم من الزكاة) رأعطام رسول الله 
صل القه عليه وس متومال اق دكثيراء وقال فى بعض المراضع:, إفى لاع الرجل 
وغيره أحب أل" تأليفا لقتيه, . وهؤلاء المزلفة متهم من كان ملا ضعيف الإيمان 
مهم من كان على دينه . أعطاهم ليقوى إعان الآول وبحب الثانى فى الإسلام . 


منى زمن رسول الله صلى الله عليه وس والاص على ذلك» ثم حدث فى زمن 
أنى بكر رضى الله عنه ما رواه الجصاص 22 فى تفسيره عن أن سيرين عن عبيدة 
قال : جاء عينية بن حصن والاقرع بن حابس إلى أى بكر ققالا: يا خليفة رسول الله 
إن عندنا أرضاً تبخة ليس فيا كلا" ولامنفعة . فإن رأيت أنتعطيناها !. تأقطعبا 
إياهما وكتب ها عليها كتابا أشبد » وليس ف القوم عمرء فانطلقا إلى عمر ليشهد لهماء 
فليا سمع عمر ما فى السكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فيه فحاه ! . فتذمس! وقالا 
مقالة سيئة . فقال : إن رول الله صلى الله عليه و-لم كان يتألفكا والإسلام يومد 
قليل » وإن اش قد أغنى الإسلام : اذهيا فاجبدا © جبدك .لا يرعى الله عليكا إن 
رعيتتا ... ! فترك أبو بكر الإنكار عليه . 

ذهذا أبو بكر يكتب لها تأليفآ اقتداء برسول اللهء ظنا منه أن حكم التأليف باق ء 
فلا بين له عمر أن التأليف لم يكن إلا لحاجة وهى تكثير سواد المسلمين وتقوية 
شوكتهم حيها كانوا فى قله وضعف وقّدد انتهت هذه الحاجة وكثر المسلبون 
وقوبت شوكتهم فلا داعى إذا إلى !2أليف ‏ سل له ول يتكر عليهء بل ل كر عليه 
أحد : فصار إجماعا على أن الحكم كان دائرأ مع علنه والغرض منه ؛ فلا انتههى 
الغرض ترك الجسم . 

وهذا دليل على أن من الاحكام ها يدور مع المصالح ويتدل بتبدفا . وعن 
أنكر ذلك ققد خالف إجماع الصحابة الذى كثيراً ما ماسج به وقد اعترف بكون 
إجماعوم حجة كل من قال تحجية الإجماع . 


مثال آخر : أباح رسول اقه ص أله عليه وسلم يد اخروع إل الداع 
للملاة : كارواه أبو داود© سند إلى أفى هريرة رضى الله عه : أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال : , لا تمنموا إمأء القه مساجد الله » ولكن ليخرجن تفلات ٠.‏ 
( تفلات : غير متطربات . يقال ام أة “نضلة إذا كانت متغيرة الرريح ) . ولم يكن هذا 
حتها بل كان [باحة بما شرطه وسول القه منعدم الزينالمؤدى إلى الفساد. بدللذلك. 
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ما رواه أبو داود ايضا عن ابن عمر رطى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
ا ل نا 
وسل أنه قال : ولا تمنعوا أساء؟ الساجد ء ودوقين خير فن ..١‏ 
0 
هذا ماكان فى زمن رسول أله حم حدث بعد ذلك إن اكيرت حالة النساء 


وأحدثن مالم يكن ف عصر اابرة. حى التعائقة رضى أله عتها مارواه أبوداود: 


5 


3 أدرك رسول الله صل الله عليه وس اما أحدث الفساء لمتعين الساجدم 

تعر لاع ل راثيل 3 رأت أن ه! حدث يقتضى 2 بير الك السابق حيْنا 
كان ل ام أ والقلوب عامراة بالإعان وم بوجد الدخل قف أخعضص التفوس 1 
فلو انتم الحجك مع تغيير الال الادى إلى مفسدة عظيمة بر َك على ما ليه 


الخروج من المصلحة من تعايم الدين وإدراك فطلى اجماعة . والذى ظورمنكلامبأ 
اناعا . فى هذه السألة :قن مبيح عت بإذن رسول الله ؛ ومن ماذع معلل له 
بقع مقت الخروج من نساد الاخلاق وحدرث ما اق ألدن والكراية 
وهذه محاورة بين عبد الله بن عمر وإن لهءرواها أو دأود .لان ابن عمر : 
قال رسول أن صلى الله عليه وسلم :. انذنوا الدساء إلى الساجد بالليل ٠»‏ ذقال إنن 
1 ا 00 1 تأذن ل 1 - وغضب. وقال : 


نبذا الأزاع يفسر [ قول عالشة رضى أش عنوا : أو على رسول الله صلى الله 

ياوس .. وكأئه بسن نوجبة لرها إزاء قو الخالف قالر سول الله . ود سليت 
له التد 0 وكا لجأت ان اتشه الذى من أجله أرادت المع ولا غرا 

فى موقف أم” ان عمر هدا. فذلك موةفه غالبا إزا ء النصوص.؛ فلم يكن هن أهل 0 
عكن ولاه وش اس عف وذاك ابنه قد لك مسلك جده من اعتيار المعاق 
الى شرعت لا الا<كام فيشرح اوالده اليب مم قسمه الله ؛ قبل "ترى أنه يقدم 
مرتين وهو يسمع قول رسول الله ويرى غذبه وأإده عليه وسبه له من أجل 
الخالفة من غير فائدة ؟ لاشىء إلا أنه دين الله والمحافظة عليه يدقم المفاسد عنه . 

فاذا يقول نفاة التعليل فى هذا الموقف ؟ اعلبم يتعلقون بأذيال ابن عمر 
ويقولون مقالنه » وقد رأوا فساد الاخلاق عم كل مكان » وتمتك.النساء فاق كل 
حد » وتتطع الشيان يلغ الغاية , 


داوس لم 


أراد قيام رمضان جحماءة معه ظنا هامم أله خير : وامتناعه مع يبان السيب الذى 
غفلوا عنه . وهو خوف الفرض عايهم 2 وإذعان الصحاية إذ ذاك هذا لاس 5 
فليا اتمضى زمن الوحى . وأمن النأس جانب الافتراض ؛ جاء الفاروق رضى الله 
عه ء ووجد اناس يصاون 2 الأسجد أوزاعا وفرادى 04 فرأى لسد بك 
رأبه أن سيب المنم قد زال ٠وأنيم‏ لو ظلو! على هذهالحالة را جاء وقت تباونوا 
ى قيام هذا الشبر ؛ مع نا لشعر به الاجماع من م الكامة وتوحيد الصفوف: 
فقال رضى اله عنه : ٠‏ واه إنى لأآرانى لو جممت هؤلاء على قارىء واحد لكان 
أمثل . . ثم أعى أ بن كعب أن يصلى بهم + ولما رتم فى الليلة الثانية. قال : 
ه لعمت البدعة هذه » والتى تنامون عنها أفضل من" ألتى تمودون ..٠‏ 

قد يقال : هذا مسلم؛ وأن عمر وجد السيب الذى من أجله امتتم رسول الله 
قد زال ففعل ما قعل » وليس فيه عخالفة لما شرع فى عمد النبوة . ولكن أى 

سات من ددا الكمز وقد افع ليم وت نات ئَّ : 
باه جليت' من دذ! العمل وقد ادعيتم انهم رضران الله علهم غكروا بعض 
الاحكام تبعا للنصام ؟. والجواب أن المصاحة ظاهرة : فان فى اتحاد المفوف 
إشعارا باتحاد القلوب . وت حيد اللكلية , ومنعا لتدويش الجماءات الكثيرة 
بعضها على لعض . 

ومن هذا انوع ما يفعل بضالة الإبل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لم 
يأذن فى الاقاطرا » وغضب على السائل » وبين له السبب » وهو أنه لا حاجة اليه 
حيث ترد الماء وترعى الكلا” حتى يلاما رما 3 فكانت ترك 0 

مني الام على ذلك حتى جاء زمن عثهان رضىالله عنه قأص بتعر يقبا و بيعبا 
حتى إذا جاء رما أعطى ينها .ا رواء مالك فى الموطأ © , قال : ممعت إبن شباب 
الزهرى يقول : كانت أضوا ل الإبل فى زمان عمر بن الخطاب إيلا ع بلة ‏ لابأخذها 
أحد ‏ تتنائج لا مسكيا أحد حت إذا كان زمن علهان أهس بتعر يقها » ثم تباع 3 
فإذا جاء صاحبما أعطى بها . فرسول الله لم يأذن يأخ-ذها » وان عفان يأمص 


. اأرطاً بشرح البأحى ا م 0 ؟‎ 0١ 
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بأخذها وتعريفها وبيعها . ولم أقف له على نص ببين وجبة نظره ٠‏ وليس من 
المعقول أن يفعل هذا مخالها فعل رسول الله من غير سبب . وتحن تجزم بأنه رأى 
الملحة فى ذلك ٠.‏ ووافقه عليه الصحاءة . فقد يكون تغير النفوس وامتداد 
الابدى إلى أموأل ااناس هو السبب » وريا ظن الراى تلك اليل تغدو وتروح 
كل يوم من غير صاحب أنها فقدت ريما فيأخذها لنفسه . فرأى ابن عفان رضى 
أ عنه أن سم الدأء من أساسه ؛ ويضرب على أيدى المسوتر بن » فأمس بالاخذ 
والتعريف والبم » حفظا لا موال الناس . 

مطى زمنه رطى الل عنه . وجاء على ن أى طالب رضى الله عنهء فكان 
مارواه الباجى فى شرحه على الموطأ عن مالك أنه قال :كان على بن أنى طالب قد 
نى للضوال ع بدا يعلقها فيه علفا لا يسمنها ولا يهزها من بيت امال ٠‏ فن أقام 
بينة على ثىء ملها أخذه وإلا بقيت على حاها لا ييعبا . قال : واستحسن ذلك 
أبن المسيب ء 

قتراه رطى إل عنه واتق ان عفان فى مدأ اللاخذ -فظا لأموال الئاس , 
ولكنه خالفه فى ببعبا «بالغة فى الحفظ » حيث قد يكون ارب الإبل منفعة فى اتا 
تفوق مافعته فى مها يا هو مشاهد معلوم لكل أحد ؛ وإذا كانت هذه مصاحة 
المسدين وبيت كال رافق منه على مصالحيم : قرأى اللإنفاتق مته عللىتلك الضوال 
نفقة بقدر الحاجة ححيث لا يعجر بيت المال ؛ ولا تملك أموال الناس ‏ فك 
فعل مارآه مصلحة ؛ وإن كان مخاتقاتى ظاهره للتص الذى كان معللا يعلة » 
وقد جد ما يدعو إلى لأييرها . 

وقريب من هذا ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قنار الدية من 
الإيل وجعلبا على عاقلة الجاق . فلما ولى الفاروق رضى الله عنه نظر الى ما قله 
رسول أقه فرأى أن ليس كل الناس أمواهم إبلا » وأن إلزامهم يدقع الدية إبلا 
يلحقهم من أجله العنت والضيق ؛ وكان منه ما رواه مالك فى الموطأ (© بلاغا أن 
عمر بن الخطاب قوم الدية على أعل القرى لجعلبا على أهل الذهب ألق دينار, وعلى 
أهل الورق اثتى عشر ألف درم . قال مالك : فأهل الذهب أهل الشام وأهل مصرء 


)١(‏ التتق - ماس مع 


كتب له كتابين » وفك معنى يصح أن يكون علة للمنغ » أو يكون كل ذلك 
ما حواه الكتابه إلا أن بعض الرواة سمع بعضه فروأه؛ والأخرسمم الباق غدث 
به ومثل هذا ايس غريبا عن فعل الرواة أ هو مشاهد فىالحديث ؛ فلاوجه للك 
فى هذا الآمى الام الذى لو عمل به المسلون فى كل أزمتتهم لما رأيتهم فى هذا 
الضعف ,» ولما ترد وا ق تلك المبواة الى عر النجأة منها , 

ون لو رجعنا بهذا الحم إلى أصل تشريءه والغاروف الى أحاطت به عند 
نزول القسرآن» وجدنا حالة أخرى تباين حالتنا ااتى نحن علبا الآأن: فقسد كان 
انوت ارون إل أرض غنين أرضية' للجياد ى سيل اله ولي هناك 
دن المسايات ما يكفههم مع حاجتهم الى الاخنلاط بأهل التكتاب ليث الدعوة 
ونشر دين الله ؛ وليس أجلب لاسمع وقبول اكلام من السكن الذى يرفرف على 
الروجين طوال مدة الحياة » والمسلءون يرمئذ أقسوياء الإعان لا خشى علمم 
فتنة النساء » كيف ورسول الله بين أظبرم ؟ هذه عوامل بجتمعة »فى وسطما أباح 
الله نكاح الكتابية » مضافا إلى ما يحدثه ذلك الحل من التطييب اتسلوب أهل 
الكتاب والحد من ثورة اللاف بهم وبين المسلءين ؛ من عرف ذلك بان له 
أن سل السكنتابية وضعه الله موضم الحاجة فى وقت جلب على المسلمين المصالح 
ودفم عنهم المفاسد » فاذا صدم وقد غدا أداةلهدم الإسلام » ومعولا ينققض 
امه ابئة ليئة على مى السنين و الايام 03 

قد يقال : لو كان الس كا #ول : وأنه شرع فى حالة خاصة وقد زالت عندما 
قوى الإسلام وكرت المسلمات » لصرح الشارع بنسخه عندئذ ؛ وذلك لم يثبت 
بعد. والجواب: نم ئ لأس » ولسنا تدعى تسخناء ولا أنه غيد مشروع كنا 
نقول: إن شرعية هذا النكاح ليست مقصودة لذاتها ؛ بل شرعت صا خاصة : 
فإذا وجدنا العمل نه يلحق بالمسلبين الضرر منعناه . 

مثال آخر :شرع الله قصر الصلاة فى السفر ؛ وقصر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والخليفتان من بعده»ء فلما كان زمى عثمان حدث ما رواه سالم مولى 


عيد الرحن 29 بن حيد أن مان بن عفان أتم الصلاة منى ثم خطب الناس فقال : 


١‏ كن المول هع ص قوع رو مقع 
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المدنى قرر فقباء المافية أنه لو كان اليوم قوم :اصر'م بالحرّن » فعاقانهم أهل 
الحرة » وإذكان بالحاف تأهه ...ال . ش 

وإشبه هذا اللوع مارو أه صاحب اللدونة قال : قأل مالك : بانتى فب عمر 
أن اينات اتطاداى لدان بنهاثم أندكون التصارى وألمم ردق أسراقهم 
صارفة أو جرارن ا يمرا من الاسواتىء فإن الل تارك وأمانى قد أغنا: 
المسلين . 

تقد منعهم من !عمل مم نص الكتابع حل ذ ينيم رحسل عبر نفس باهر 
صيارفة فى 'إدوذوين لما ا عند الؤاجة ؛ ولما ذهيت الهاجة قال ما قال . 

هذا وقد روى عن الإمام عالث رضى أت عه تطيل قول حمر بأنهم 
بتعأملرن بالرباء فر ما ظن من رآ كذلك مم عدم إنكار المسلبين علهم أنالرا 
حلال”"': رعلى ذلك يكرن مثالا لارع الأنى» وهر وإنكان متملا لهذا اتعليل» 


إلاأن ممر رضى للد عه عال يووال الحاجة. فيكون أنصق وأقرب مذا اللوع . 
اأنوع أأثالك 


أحكام شرعها اق فى كتأنه أو قملها رسول الله راثم يورن عنهأ 


ف لعضص الاحيان هع أع أفوم شرو عيها؛ دعا لمفسدة تتراتب عل فعلما , 


من ذلك «وقف تمر رطى الله عنه دن نكاج لمم إلكناسة وقد عناها الله 
جلت قدرته فى عداد الحلائل :, واتحصنات من الذن إونوا الكتاب من قلع 
إذا أنيسوهن أ جوردن محص 'ينغير مسا فين ولامنخفى أخدان, المائدة أده , 
دوك المعاسن و تكترره 7 أندذيلة تروع يبود كاك البدعنة أدعلة 
سملما !. نكتب ليه <ذيفة ؛ أحرام هى؟ جار لا وسكى أخعاف 
أن تواتع! ارم اكتمي رفي العراه. 

وروى هذا الآر الإمام ممدفى كتتايه الاثر”"!, عن اراهم عن حذيفة , أنه 
توج بجودة بالمدائن» فكتب اليدعر : أن سبيلبا شكنب لبه : أحرام ا أمير 


(1) عى هذا النليل الشاطى فى الاعتمام ح ؟ س لام 
(5) ح؟_س9ؤ؟ (إع)ا ص ةم 


ل مع 5-7 


المؤماين ؟ قنكتب إليه عمر : أعزم عليك أن لا قضع كدابى هذا حى تلى , 
فإنى أخاف أن يقتدى بك المسليون فيختاروا أساء أهل الذمة لجاهن: وكو 
فتنة لنساء المسلمين !قال ممد : و به تأخف: لا نراه حراماء ولك رى أن 
علمن نساء المسلبين » وهو قول ألى حتيفة , . 

فق هذا الثثر بروأيقيه عنعه من المياح خشية ما يترتب عليه من الضرر؛ 
كان الوقوخ فى :كام المومسات ملونء وقيه مر المقاسد ما لا لمق :': 
فى الاتاب حيث لا تتورع ء وضياع للاولاد بإفساد أخلاتهم نا 
لبن القساد ونيتوا فى متبت الفجورء أو تتابع المسلين رغبة فى جالن؛ 
المسليات بلا زواج فيقعن فيا حرمه الله . 


وافد أصابالفاروق فى رأيه ؛ وصدقت الأيام نبوءته , وأجييت ار-, 
دعرته ه أصاب أنه بك يا ين الطاب » وحدث ماكان تخدداه لما رغب 
عما أشاريه . فانظر معى ‏ يرعاك الله إلى ما وقع فيه المادون الان معدم 
الفعل منمفاخرم . حتى أت الرجل الذى تحوز أجديية موضع إجلار: مر 
عندم بأنه عريق فالمدنية ا. وعلى الفكس من ذلك من يتزوج المسالة يوسم ب!! 
وعدم مسايرته لاوس التقدم والرق فى نظرم . ثم انتقل بمد دك لزىو' 
ننيجة الاندفاع فى هذا التيار الجارف ؛ تح ' فى الرقاب .خروج عن - 
الإسلام بالخضوع لعادات غير إسلامية » وانعكاس الاي ينفات القرامة. 
الرجل بعد أن ملك الله إياها , وجعلبا درجة التفضيل يينه وبين المرأة! وه 
ذلك دكاوون الحقيقة متمللين ممالا بمدى نفعا . يقولون ‏ الأولاد وري 
والحياة ونظامبا . وألبيوت وتنسيقها ... ومن فاته التذوج مهن لجأ إلى المرم 
حتى طبع القشء #طابع غير إسلاى » وأصبح الشبان ينظارون أن عنده بقية ‏ 
عن دن اله كالصلاة والصيامء نظرة السشرية والازدرامءعا علا القارب1أ 
.والافوس حسرة على ما أصاب ال مين فى دينهم وقوميتيم !. 

بعد ذلك لمل سائلا يقول : إن هذا الاثر *عخال عليه عدم الصحة.ولا 
على ذلك من اختلاف رواينيه والقصة واحدة ؛ فبو أقسرب إلى المأ 
إلىالصواب . والجواب : أن لاتضارب تحمد الله فالقصة واحدة؛ وام[ الفار 


د 


كتب له كتابين » وفىكل معى يصح أن يكون عللة لمنع » أو يكرن كل ذلك 
ما حواه الكتاب» إلا أن تعض الرواة عم بعضه فرواه والاخرسمم اليا لأدث 
به وثل هذ! ليس غريا عن فعل الروأة ؟ا هو مشاهد اديت ؛ فلاوجه للشك 
في هذا الام الحا الذى لو عمل به المسلدون ف كل أزستهم لما دأقهم' فى هذا 
الضعف. ولما ترَدُوا فىتلك المبراة الى عر التجاة منها . 

ونحن أو رجعنا بهذا الك إلى أصل تشريعه والقاروف التى أحاطت به عند 
نزول القسرآن» وجدنا حالة أخرى تباين حالتنا التى نحن علبما الآن؛ قفد كان 
امون يسافرون إلى أرض غير أرضهم لاجراه فى سبيل الله ٠‏ وليس هناله 
من الات ما كتمهم مم حاجتهم الى الاخنلاط يأهل التكناب ليث الدعرة 
ونثر دين الله . ولس أجاب للسمع وقبول الكلام من السكن الذى يرفرف على 
الزوجين طوال مدة الحياة » والمسلرن يومئة أقسوياء الإإعان لا عخشى علبيم 
فته الذماء » كيف ورسول الله بين أظرر م ؟ هذه عرامل مجمتمعة ؛ فى وسطيا أباح 
الله نكاح الكتاية ؛ مضافا إلى ما تحدثه ذلك الحل من النطييب (سلوب أهلى 
الكتاب والحد من ثورة الخلاف ينهم وبين المسليين : من عرف ذلك بان له 
أن حسل الكتابية وضعه لله موضع الحاجة فى وقت جلب على المسلبين المصالح 
ردفع عنهم المفاسد , فاذا نصنع وقد غدا أداة خدم الإسلام» ومعولا تقض 
له لبئة لبه على م الستين والأيام ؟ 

قد يال : أوكان الام ؟] تقول ؛ وأنه شرع فى حالة خاصة وقد زالت عندها 
قرى الإسلام وكرت المسليات ؛ لصرح الشارع يتسخه عند ثل ؛ وذلك ل يثبت 
إعد. والجواب: آم لم ينسخء ولسنأ دعى ذسخاء ولا أنه غير مشروع :ولكنا 
تقول إن شرعة هذا الدتاح لبت مقصودة إزانها ٠‏ بل شرعت لالح خاعة ؛ 
اذا وجدنا العمل به يلحق بالمسلمين الضرر منعتأه , 

مثال آخر :شرع الله قصر الصلاة فى السفر؛ وقصر رسول اله صل الله عليه 
وس واخُليةان من بعسده ؛ قلما كان زمن عثهان حندث ما روأه سالم مول 
عبد رحن 90 بن حمرد أن عمان بن عفان نم الصلاة بنى ثم خطب الناس فقال : 


(1) كز امال عام تعروالم 


0 


٠‏ اما الناس ! إن الله سنه رسول التدصي الله هليه وسو وميه صاحييه ؛ واسدن 


حدث العام من الإس لفت أن توا . وروى عن الزهرى أنه قال : د إن 
عان اثم الصلاة بنى من أجل الاعراب 0 عامكذ » فعلى بألناس أريعا 
ليعلييم 1 أن الصلاة أدوم » .وعن أبن جر ّ قال : عاك حيد الضمرى أ عراس 


: إلى أسافر قمر الصلاة ف اسفن أم اتا ؟ تفال أبن عوس: 5-7 
لك 


يقال 
تقصرها '" وإلكن تدرا وسنة رعول إل صلى أقه عليه وسلم . رج وسول ل الله 
صل الله عيه سم أمنا لا ضاف إلا ! أله فصلى اللتين حتى رجح : 3 خرج 
أن بكر أمنا لا عذاذ ف إلا اس فصا يكيان ب تع ترام اكات 
إلاالت ها ل ذلك عئهان فى إمارته أو شعارها 
5 علاها اربعا م أخق بها بتو أمية .. قال انجرخ ١‏ تبلغي الهأو أربعا 3 
فقط ءن أجل أن أعرابيا :اداه فى مسججد الخيف ين : ا آمير المؤءنين ما زلت 
أصلبها ركمتين منذ رأنك عام الاول صذتها ركءتين : نقْتى عثان أن يظلن جبال 
الناس الصللاة ركعتين .و إنا كان أوفاعا موعن انع قال ضايت مع دول 
لله صلى اقه عليه وسلم جى ركعاتين تومع أن 05 ركعتين . رهم مر ركءتين ء 
ومع عنهان صدرا من خلاته : ثم صلاها أربعا . 


وروئق بعض الروايات عنه انه لماقا ل له فى ذلك . قال . «بلى ولسكى أمام 
الناس فينظر الى الأعراب وأهل البادية أصل ركعتين فيقولون : مكذ! فرضت + . 
نمدا علهان يترك القصر ا أشروع لما يترتب عليه من مفسدة تغيير فرائض الله 
لما أخره ذلك الجاهل بأنه داوم على قر هن غير سفر ظ] منه أن هذا ثرضباء 
خصوصا وقد كثر الأعراب عامئذ . 


ومن هذا النوع منعهم من متعة المج الى أباحهة رسول اله صلى الله 
عليه وسلم . روى مالك ف الموطأ "© عن نافع عن إن عير أن عمر بن المخطاب قا 


)١1(‏ دناه ما يقمل فى السقر من صلاة اركيتين هو مام الصسلار فى السفر وهو ما شرع 
فيه وايس هدك امل السفر م ع ى يقال إنهذا قصر أه .زهو حجة من يتول اع إن القمر عزعة . 


فم النتق ل اررض 7 


سا 


٠‏ أقصلو! بين حجك وعمرقكم » فإن ذلك أ لمج أحدك ‏ وأتم لعمرته أن يعتمر 
ف غير أشبر الحج ٠‏ رواه البق *' أيضا ببذا اللفظ بتغيير يسير . 

2 1 3 
ف أشهر الحج خلت الكعية من الحجاج كانت كرينة فارقيا فرخرا ؛ إنك5 إذا 
اعتمم فى شير حم رأيتموها ججرئة عن حج “ارح حجكم وكانت قارة * 


آقراب عامم! ( وأخج غراء م عيناة أنه 5 قر بك 0 الج منالناس 0 وكان تكدقشص 


وروي هذا 0 روات أخرىة نا اله قل امالك 1 رايم العمرة 


اليضة إذا حرج مما "فرخ . 

ومنها .نه قال :. عليت أن رسول أنه صل الله عليه وسم لبا وأصانه ولكن 
كرهت أن يظنوا ,ا معرسين تحت الاراك ثم يرجعوا ,الح ت#طر رءوسهم إل . 
نبذه الروايات تفس إلا اده من النهى فى قوله : ؛ متعتآن كاننا على عبد رسول 
الله دلى الله عليه وسلم وأنا انبى عنهما » وأنه أراد به غير الحتم والتحرحم . ولكن 
يشدكل عايه قوله , وأعاقب علمما .. وله رضى الله عنه قصد به التهديد والتخويف 
وإن كان فى متعة النساء على حقيقته . فها هو قد عمد الى اللاص المباح وى عه 
مما 565 ذاك المي وعلته 0 وهوما 200 على الفعل من المفاسد 7 


ودذه الآثار بعضها يفيد أن البى عن فعل العمرة»فى أشبر الحج مطلقا .ا 
بيترتب على ذلك من ااذه ذريعة إلى الاكتفاء بها عن الحج . وفيه تمطيل 
لشعار الله ؛ والاخر يفيد قر الهى عن الاتع المعروف بين القفباء » وهو 
الإهلال دعمرة وعد الإتيان بأفعالها حل إلى وقت المج ء ثم يهل بالحج : 
٠كرهت‏ أن يظلوا بها م-رسين تحت الراك ثم يرجعوا بالحج تقطر رموسهم .. 
وفى هذا إيثار لشبوات الفساء على البتقاء فى طاعة الله بالإحرام . 

يقول الباجى تعارةا على هذا الآثر : د إن هذا الحديث يدل على أن عبر رطضى 
الله عنه ل يكن لبيه عن النعة على وجه التحرج لها على الإطلاق : وإبماكان 
إما على وجه الكراهة لتفضيلبا عل الإفراد الذى هو أفضلء أو للاجتراء بالدون 
وإيثار القام بالاساء إلى وقت الوقوف ؛ وإما على وجه التحريم أن أراد فسخ 
الح إلى عمرة ليتمتع بم إلى الحج . ولو أراد تحرحم اأنعة على الاطلاق لما قال: 


01١١‏ التن ال كيرى لاص 6ة؟؟. 


ساد ه41 انيس 


دإنه أتم لعمرتك , بل كان يقول : إنه لايجرز الاعتار فى أشهر الحج أرن. 
أراد الج . أه. 

بعك حال فالمقصود أنه نظر إلىها تحعائل المصلحة ويدقع المفسدة وقكله 
إن الت اموق أأواة زلى أن القتم رخصة والرخص إذا أدى قعلبا إلى 
مفدة كتطيير رض من فروض الله يجب تركما . 

والاثر الأنى ببين لا أن هذا الم لم يفكر فيه حمر وحده وأن اجبيع 
وافقه » بل كان موضع خلاف-سب اختلاف النظر . روى ابن القم*7 ٠‏ أنعان 
رضى اله عنه لماذ كر له التتم بالعمرة » قال : أكوا الحم وأخلصوء فى أشهر 
المج . فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزورو! هذا البيت زورتين كان أفصل » فإن 
ألله قد واسع فى الأسين . فال له على رضى الشهعنه : عمدت إلى سنة رسول اله 
صلى أله عليه وسل ؛ ورخصة رخص الله للعراد مها فى كتابه تضيق عليهم فيها 
وتنبى عنْها » وكانت لذى الماجة والنا الدار! ثم أهل عل بعمرة وحم معا. : 
فأقيل عثيان عل لاس » فقال : . رق لم أنه عا [4ا كان رأيا أشرت به فن شام 
أخذه » ومن اد م 

فبذه الخاررة تبين 11 اختلاف وجبات ذثثرم فيه : فيان رأى أن الإباحة 
كانت معلاذ بالضيق وعدم السعة : فليا وسع الله علييم يلبتى أن يفردوا كل 
واحد متها يسفر كل نعم النفعة لساك تلك الديار » ويزيد أجر المدتمر , 
وابن أنى طالب يرد عليه بأن ما فعله ضيّق على الناس حيث رخص لم وسول 
الله صلى اقه عليه وسلٍ ,هذه الرخصة لأجل الناتى والبعيد الذى يحد المشقة بالحة 
فى سفره مرتين » وأن السعة لاتصح أن تسكون مغيرة ذا الترخص . وهنا 
يقرم عمان رضى اله عنه » ويوضح رأيه مبينا أن بيه ليس للتحريم ولا للنم > 
ولكن عبى وجه الإرشاد لما رأى من ا/صلحة (إراجحة عنده . 


ومن هذ! النوع ما فعله عمر بموائمة السحابة رضوان الله علهم فق قسمة 
الغنيمة » عخائفين. بعض ماكان على عبد رسول الله صب الله عليه وسل لمصلحة الأامة 
)١(‏ إعلام الوقمي ح اص م5 . 


وحفظ كيانها لما وجدوا أن التفسيم لو سار على ما كان عليه لاصاب الآمة من 
جراء ذلك ما أصابها ‏ بل لانقلب ما يظن تقعه ضررا عليهم . 

وذاكان هذ الم موضم نزاع بين العلماء قما بعدء و طال اكلام فيه حتى 
كاد مخرج عن -قيقته . رأيت ‏ يعون الله أن أشرح هنا «ذثما ذلك التراع ‏ مبينا 
حقيقة ماكان عليه العمل قل زمن عمرء لاضع له صورة واضمة أمام القارىء 
الكرمء فأقرل : 

أنول الله سبحاته وتعالى فى الاموال التى يصييها المسشون من الكفار 
لاث أايات : 

آبة الاتفال : , واعلبوا أنما غاهتم من ثىء أن لله خسه ولاأرسول ولذى 
القرى واليتامى والمسا كين وابن السبيل - الأية . وهى فيا حصل لم بقتال ٠‏ 
وقد بين أله تسمه بأنه للخامين بعد الس . 

وآبى القء فى سورة الحشر ؛ أبان فى الاية الاولى ١‏ وما أذاء الله على رسوله 
متهم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط وسله على من يشاء والله 
على كل ثىء قدير » أن هذا ألنوع حصل بخير قنال , وهو خاص يرسول الله ينفقه 
كيف شاء » وكانت فى أرض بنى التضير »؟ روى عن ابن عباس وقتادة والزهرى 
ويزيد بن رومان وغيرم. 

وفى الثانبة » وكانت ف بنى قريظة ١‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسا كين وان السبيل ى لا يسكون 'دولة بين 
الأغنياء من ء وما 5177 الرسول عفذوم وما نهاك عنه فاتهواء واتقوا الله إنالله 
شديد العقاب . للفقراء المباجرين الذي أخرجوا ءن ديارمم وأعراهم ييتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك م الصادقون . وألذين 
تبووا الدار والإمان من قيلهم حبون من هاجر اليهم ولا يحدون فى صدورمم 
حاجة مما أوتوا » ويؤثرون عل أنفسهم ولوكان بهم خصاصة؛ ومن وقشح نفسه 
فأولتك.م المفلحون . والذين جاءوا من بعدمم يقولون ربنا اغفر نا ولإخواتنا 
الذينسبقونا بالإيمان , ولامجعل فىقلو ينا غلا للذين]منوا ؛ رنا إنكرموف رحم». 

أخبر سبحانه أن هذا المال ما أفامه عليهم ؛ ثم بين تكيفية #مسيمه معللا ذلك » 
ولكن لم بين أنه جاءم يفتالي أو بغير قتال . 

-0 0 ا 
تيل الأكام (4) 


“م إن رسول الله صلى الله عليه وس فامم خيبر ء فاختلف الاقل : هل فحت 
عنوة أى قبراً: أو تحت صلحاً » أو تر كما أهلما بغير قنال» أو امس بعضبا صلحاً 
وبعضيا نجلاء أهلبا عنها يخير قتال؟ وهل قسمرا رسول الله كاباء أو قدي بعضها 
وأبق لعضمأ أعطاء هلبا بالشطر هن عارها ؟. 

فن قائل إنها تحت عنوة وقسمت كبا ؛ ومن ذاهب إلى أمها فتحت عاسرة 
وقسم يعضهأ وأبق البعض الآخر ؛ وفريق ثثالك يدعى أن بعضها نام عنوة وهو 
الذى قسم ء وبعضها فتم صلحاً وهو الذى ترك فى أيدى أهلبا . 

فالطحاوى وأبر داود والبييق يرجحون أنه صلى الله عليه وس قسم إمضمأ 
وأيق الآخر . يقول الطحاوى ”' بعد أن روى عن عمر أن ردول آلله قسمها : 
٠‏ وعن ابنعياس أنرسول الله أعطى خيير بالشطرء 5 أرسل ابنرواحة ققاسمهم» 
وعن ابن عمر مثل ذلك .وعن جار أن رسول الله أقر أهل خبير علا . قال: 
فثبت ما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يكن قسم خيير يكالها ولكنه 
سم طائفة منها على ما اجاج يه تمر فى الحديث مع اغالفين : وتر ك طائفة منهأ فم 
يقسمها على ماروى عن ابن عباس وجابر وابن عمر . ثم قال : فعلم من ذلك أن 

له أن يقسم العقار وله تركة إن رأى ذلك صلاحا بالمسلبين , . 

والذى أراء صوايا : أنها فتحت كليا عنوة ‏ أى قبرا وغابة بقتال .يا رواه 
وصمحه أبن عيد الير ؛ وغلطط مومى بن عقبة فى روايته عن الزهرى أن بعضها فتح 
صلحاء وبين منشأ غلطه من أنه من جرة الحصنين الاذين أسلبما أهلرما فى حقن 
دمانهم وهما : الوطيح والسشلالم *' لأانهم لما أيقنوا بالملكة سألوه صل الله عليه 
وسل أن يسيّدمم وأن يحقن دماءهم ففعل صلى الله عليه وس ل ذلك . وان 
ابن إسحاق روى عن الزفرى أنها قنحت كلبا عنوة؛ وأنبا قسمتكابا كا رواه مالك 
فى الموطأ ‏ راجع فتح القدير . 


)060 شرح مماتى الآثار؟ ص ل # 


20 منبطها كذاك فى لان العرب وعبارته اللالم هى بشم السين وقيل بفتحها : حصن 
قن حضون خب ويقال فيه السلالي ١‏ ه ( - 16 ص 5 3 ) الطمبة الاميرية . 


ا ا 


رسول الله ونطق به القرآن الكرم ؛ ولكنه بين الاثم منه ؛ فيقول : فكيف يمن 
يأى عد ؟ وماذا يصنع ببذه البلاد النى تفتتح وهى محتاجة إلى نفقة » مبينا بذلك 
ما يترتب على التقسم من الضرر العام الذى يلحق المسلمين فى حاضرهم ومستقبلهم » 
ويعترف مع هذأ بأنه رأى لا فص فيه . ولوكان رسول الله صلى الله عليه وم 
فعل مخيير غيل التقسيم لا حتج به عليهم » ولقال إن رسول الله ترك نصف خيير 
لمصلحة المسلمين وأنا أرى إبقاء أرض الس واد كابا لتلك المصادة» ولاشحصر نزاع 
المخالفين فى إبقاء الكل أو البعض لا فى أصل الترك 

ثم إن الآثر الأول ليس فيه أن» احتيج هذه الأيات ؛ ولا الثانى: بل فيهما شرح 
لرأنه وأنه لمصاحة المسلمين فسلموا له . وف الثالث بعد حكاية النزاع قال : فد وجدت 
حجة فى تركه قول الله آمالى ٠‏ والذين جاءوا من بعدهم , . . . الأبات »وف النفس 
منه ثىء » وإن رواه غير واحد ؛ لآن سياق الآبات لا يعطى هذا المعنى » بل هو 
كلف ظاهر للا تقيله بلاغة القرآن » ولا يساعده ماروى فى سسا الاؤزول» فإن 
الرسول صل الله عليه وس لماأراد تقسم مال بى التضير الذى جاءم بير قتال 
على المباجربن ححيك 0 يكن لهم إذ ذاك مال» نازع لعش الاتصار 2 ذلك ظنا 
منهم أن لم حقاً فيهكال الغنيمة » فعاتبهم الله عز وجل فى ذلك فقال : ه وما أفاء الله 
على رسوله منهم .. . الاية؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ه إن إخواتم 
قد تركوا الآموال والآولاد وخرجوا إليك » نقالوا :أموالنا بينبم قطائع : فقال: 
رسول الله صل الله عليه وس أو غير ذلك ؟ قالوا : وما ذلك يارسول الله ؟ قال: 

د ثم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسونهم الثر » قالوا : نعم بارسول الله . 

فتلت هذه الآيات قأطعة للاذاع ؛ مبيئة أن هذأ المال ليس نم فيه حق2 لانم 0 
بوجفوا ”2 عليه بقوتهم . وكأن سائلا سأل كا يقول المفسرون فى مثل هذا : 
إذلم يكن لناحق كيت يصرف ؟ فقال قلله وللرسول وإذى القربى الآنةء 
معللا هذا التقسم بأن لايكر ن متداولا بين الاغنياء م أغها الإنصار: لآن 
المباجرين لم 37 فوم ع م أهس ثم بامتثال أمس الرسول وميه مذيلا ذلك بأد 

(5) الايحاف : أسله : التحريك . والمراد هنا الحركة فى السير إليه . قال قتادة : 
د ذا أوجلتم عليه من خيل ولا ركاب © دما قطعتم واديا ولاسيرتم إاما دابة . وقال أبوعبيف: 


الااف الابضاع لعي الاسراع : 


سم للج لدم 


من أرض العراق والشام » فندكلم تقوم فها وأرادوا أن قم لم حقوقيم وما 
فتحواء فقال عمر رضى الله عنه : فكيف عن يأتى من المسلمين فيجدون الارض 
بعلوجبا قد إقنسمت وورةت عنالااء وحيزت ؟ ماهذا يرأى! فقال له عيدائرحن 
ابن عوف رضى الله عنه : فا الرأى ؟ ما الارض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم . 

فقالعر: ماهو إلايا تقول. ولست أرى ذلكء والله لايفتح إعدى بلد فيكون 
فيه كبير نيل؛ بلعسى أن يكون كتّلا على ا لمسلبين فإذا قسمتأرض العراق بعاوجبا 
وأرض الشام بعلوجبا فا يسد به التغور» وما يكون للذرية والاراءل ببذا البلد 
وبغيره من أهل الشام والعراق ؟! فأ كثروا على عمر رضى الله عنه وقالوا: تقف 
ما أفاء الله عاينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولاناء القوم ولازاء 
أبنائهم ولم حضروا! فكانسمر رضىاه عنه لاير يدع ل أن يقول : هذا رأى. قالوا : 
فاستشر . فاستشار المباجرين الآولين فاختلقوا . نأرسل إلى عشرة من الانصار 
من أشرافهم ورؤسالهم فأخيرم برأيه فوافقوه عليه ؛ وكان ما قاله لحم :وقدرأيت 
أن أحبس الآرضين بعلوجرا وأضع عليم ذما الخراج » إلى أن قال : أدأتم هذه 
التغور لا بدّها من رجال يلزمونها ؟ أرأيتى هذه المدن العظام كالشام والجزيرة 
والكوفة والبصرة ودصر لابدها من أن تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال 
وتجرى علهم ما يتقوون به » وإلا رجع أهل الكقر إلى مدنهم !, فقالوا : قد بان 
الآمس . قأمى بوضع الخراج . 

ثم قال أبو يوسف ؛ حداثنى الليث بن سعد عن حبوب بن ألى ثابت قال : إن 
أحاب رسول الله صل اله عليه وس وجماعة المسلبين أرادرا عبر بن الخطاب 
رضى لله عنه أن قم الشام كا قسم رسو لاله صل الله عامه 1 خيبر ء ققال ععر 
رضى الله عنه : و إذن أترك من عدم من المسلمين لا ىم 

ثم قال : : حدئتى مد بن أسحاق عنالزهرى رضى ا رطى ألله عنه 
استشار الناس فى السواد حين افتنح فاختلفوا ومكنوا على ذلك يومين أو ثلامة » 
“م قال عبر رضى الله عنه : قد وجدت حجة ؛ واستدل يآيات سورة الحشر دوالذين 
جاءوا هن يعدم 1 الآنات : 

فبذه الأثار تبين 1:1 وجبة لفار الفاروق ربضى الله عنه فأ ذهب إليه ؛ فبو 
يسل لم أن هذا المال ما أفاء الله على المقاتلين بأسيافهم ».وأن حكه التقنيم ا فعل 


دا “ع اعد 


رسول الله وتطق به القرآن الكريم » ولكنه ببين المائع منه؛ فيقول : فكيف يمن 
يأتى بعد ؟ وماذا يصنع .هذه البلاد التى تفتح وهى عمتاجة إلى نفقة » ميينا يذلك 
ما يترتب على التضمم من الضرر العام الذى يلحق المسلمين فى حاضرمم ومستقيلهم » 
ويعترف مع هذا بأنه رأى لا فص فيه . ولوكان رسول الله صلى الله عليه وس-لم 
فعل مخيير غير الاقسيم لا حتج به علهم » ولقال إن رسول الله ترك لصف خيير 
لمصلحة السلمين وأنا أرى إبقاء أرض السواد كلها لتلك المصلحة : ولا حصي نزاع 
الخالفين قى إبقاء الكل أو العض لا فى أصل الترك . 

ثم إنالاثر الآول ليس فيه أ احتجج بهذه الّآمات » ولا الثانى؛ بل فيهما شرح 
لرايه وأنه لمصلحة ال سلمين فسلدوا له . وف الالت بعد حكاية التزاع قآل : قد وجدت 
حجة فى تركة قول الله آمالى . والذين جاءوا ءن يعدم . ... الآبات :وق النغس 
منه شىء » وإن رواه غير واحد ؛ لآن سياق الآنات لا يعطى هذا المعنى ؛ بل هو 
تكلف ظاهر لا تقبله بلاغة القرآن» ولا يسأعده ماروى فى سبب الزول» فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد تقسم مال بى الاضير الذى جاءم بغير قتال 
عل المباجرين حيث لم يكن لهم إذ ذاك مال؛ نازع بعض الانصار فى ذلك ظنا 
منهم أن لم حقاً فيه كال الغنيهة» فعاتهم الله عز وجل فى ذلك فقال : ه وما أفاء الله 
على رسوله ملهم . . . الآية» وقال رسول الله صل الله عليه وسلم:: إن إخوانم 
قد تركوا الأموال والآولاد وخرجوا إليك » فقالوا : أموال! بنهمقطائع : تقال : 
رسول الله صل الله عليه وسل أو غير ذلك ؟ قالوا : وما ذلك يارسول الله ؟ قال: 
ثم قوم لا يعرفون العمل فتكفوتهم وتقاسموتهم القرء قالوا : نعم .بارسول الله . 
فنولت هذه الأيات قاطمة للتزاع , مبيتة أن هذا المال ليس لم فيه حقء لنهم لم 
بوجفوا 27 عليه بقوتهم . وكأن سائلا سألا يقول المفسرون فى مثل هذا -: 
إذلم يكن لنا حق فكيف يصرف ؟ قال , قلله ولارسول ولذى القربى» الآبة » 
معللا هذا التقسم بأن لا يكون متداولا بين الاغنياء منكم أيها الانصارء لآن 
المباجرين لم يكن فيهم غنى . ثم أمسهم بامتثال أمى الرسول ونبيه مذيلا ذلك بأنه 

: الايجاف : أصله : التحريك . والمراد هنا الحركة ف السير إليه . قال قنادة‎ )١( 
ما قطعتم واديا ولاسيرتم إليها دابة . وقال أ بوعبيد:‎ ١ » فا أوجتتم علبه من غيل ولا ركاب‎ < 
 عارسالا الايجاف الابضاع يننى‎ 


ل ساق لد 


ببحانه شديد العقاب ن خالفه . ثم أردف هذا يبيان السبب الذى من أله قسمه 
على الباجرين دون غيدثم بأنهم قراء تركوا أموالم ودبارم ابتغاء فضسل الله 
ورضوانه , فيكون قوله ه للفتمراء المهاجرين » بدلامنقوله : لذى القرن » وما عطفف 
عله . ثم أعقب ذلك بدح الانصار لىارضوا حم رسولالله واثروا المباجرين 
بهذا امال عند نويدم فقال ١‏ والذين تيوؤ! الدارء أى المدينة ٠‏ والإيمان من 
قبلبم . أى قبل محرتهم , لآن الانصار لم يسبقوا المجاجرين بالإيمان ؛ هؤلاء تحيون 
من هاجر إلهم ولا ينقمون عليهم ما أخذوه بل يؤّرون على أنفسهم ول وكان بهم 
حاجة . ثم حتم الآيات مدح الذين جاءوا ءن يعدم : أى الزن جامرا الى المدينة 
مباجربن بعد هؤلاء السابقين الذن قسم علهم المال ؛ أو الذين جاءوا الى 
الوجود من بعسدثم؛ وهم التابعون ومن يلهم » يدعون طؤلاء السابقين بالغفران 
وإتطبير قلويهم من الغل والهقد والخسد علهم بسيب 9 ما أخذوه . 

وجذا التفسير تاماسك الآبات : وتنفق وسبب الزول» ويظبر معناها واضما 
جليا . وعخالفة كثير من المفسرين له لا يطعن فى ته إذا علينا أن هو لاء الخالفين 
سلنكوا فى تفسير الآات مسلكا مذهبيا»كل يريد إخضاع كلام الله اذهيه, ويجعل 
منه السند القوى له فما يدعى . 

على أن مؤلاء المذهريين غفلوا عما قرروه فى الفىء ٠‏ فانه عندهم غير الغنيمة 
ألى قبا الكلام ؛ وحكله غير حك الغنيمة ٠‏ ونزاع الصحاية كان فيا أصابو « قتال 

من أرض العراق ٠‏ ولو كان فَيدًا أخذوه بغير قتال لما تازعول” : ولماكان لم 
وجه لاخلاف ؛ حيث يفع ل الامام البىء ماراء مصلحة للأامة : إما بأعطائه لفريق 
دون غيره ؟ا فعله رسول الله صل الله عليه وسل , أو بتركة لمصالح المسلدين . 

وإتما أطلت الكلام فى هذا المثال لا رأيت حاولة بعض الفقباء أن بجعل 
ما فعله عمر هو عين ما فعله رسول الله فى خيير » أو يؤول فى الآنات لأويلا 
بعيدا ها قعله الجصاص فى تفسيره حى يجعل منها ستدا لفعل عبر رضى الله عنه . 


(1) راجم تقسير أبن جرير - 8" م لم7 وما يدها , 


سس © للدم 


وكل هذه التكلفات للغرار من القول أن بعض الاحكام يتبع المصلحة ويدور 
معها . ويكفي:! ردا عليهم تأويلاتهم البعيدة الى لا تنفق وبلاغة القرآن . 


بعد ذلك قد يقال : إن هذا الوجه من التفسير مخالف ما قدمته من أن الآبة 
الآولى نزلت فيا أفاءه اله على رسوله من أرض بَى التضير ؛ وأنها جاءت غير 
قتال » وأن الآية التأنية فها فها أفاءه علهم من قرى بى قريظة »ولم تصرح الاية أنها 
يقتأل أو لغيرء . 


والجواب : أنه لا مخالفة بينهما ؛ لآن كون الآية اللأولى صرحت بأنه بغير 
قنان وسكتت الثانية» وأن الآولى فأرض ب النضير والثانية فقرى بى قريظة » 
لا يحعلهما «تغاير تين لمواز أن يكون ددا الحكم عاما فى المالين . وأنه حصل بغير 
كتال ٠و‏ كت بالتصر بح فى الآبة الآ ولى بأنه بغير قتال » و بييان حكمه من النقسيم 
فى الثانية . ويجمع الكل أنه فىء وكل لرسول الله صلىاقه عليه وس أولا: ثم شرع 
تقسيمه على -!لوجه المبين فى الأءات ثانيا .م أشار اليه ان جرير فى تفسيره . 


على أن هذا الاثر الذى رووه فى احتجاج عمر ببذه الآبات على رأيه ؛ من 
رواية تمد ان إسحاق عن الزهرى . وهو لا يصلح للاحتجاج به لما قرره علاء 
الجرح والتعديل فيه من أنه مدلس إذا عنعن . وهر هنا كذلك . 


ولو فرضنا صمة اللاثر, وأن عمر ! حتبج بيات القىء. ف ون ذلك عثدنا ‏ والله 
أعلم ‏ من ناحية تأبيد رأيه التعليل اله كور قنهاء ودو أن لا يكون عتداولا 
بين اللأغنياء ويحرم منه الفقراء . وهذا ك ترى - يلتقى مع تعطليله المتقول عنه 
فى الاثار الكثيرة , لا من جبة أنه جمل هذا النؤع من المال الدى تنازعوا فيه 
وهر الغنيمة من جنس المال الم ذ كور فى تلك الايات وهو النيء: كيف ومما 
توعان عختلفان كل له حك خاص بصر التكتتاب التكريم ؟ والاحتجاج على هذا 
الوجه سائخ لابتعارض مع قوله رضى الله عنه : إنه رأئ ؛ اولا كذا لقسمت الح. 
يا لا يتان مع سياق الابات وسيب نزوها . 

والثثر الآتى بين 1 أن هذا الام لم يفكر فيه عمر وحده أولا ؛ بل أشار 
عليه به غير واحد من الصحاية . 


هه لد 


روف أبوعبيد فى كناب" الامرال عن طريق أى اسحاق ع نححارثة إن ماري 
عزخمر ,أنه أراد أن يفم المواد: فشاور فى ذلك فقال له عبى رضى الدقنه : دعه 
كون مادة للسدين» فرك ..وأخرج أيضا من طريق عدد الله بن ألى قيس ء أن مس 
أراد قسمة الآرض تقال لمعاذ : إن قسمتها صار الريع العظيم ْ أبلى اوم 
يدون قصير ا ىترجل الراحد أو اأرأة؛ ويأنى قوم يسدون من الاسام مدا 
ولا بجدون انيثا حانظر أمرا يسم أوهم وآخرم . فاقتضى رأى عبر تأخير 5م 
الارض وضرب الحراج علما للغامين وان يجىء لعدجم » . 

وقريب من هذا النوع ما رواه عيد الرزاق"" عنفيانالتورى عن عبد الله 
ان دزار قال :معت أن مر يمرل ٠‏ كنت أبتاع إن رضيت حى أبتاع عبد الله 
ان مطيع نجيبة ”إن رضيا؛ فقال : إن اترجل ليرضى ثم يدعى : فنكأ'ما أ يفظن » 
أسكان يناع وشول: ها إن أخذت , . 

أبذا ابن شمر انشى اشم عنه التقود بالتصرص اليا يرجع عر:1د اشتراط 
الخبار امشروع لما قبل ف: إن الرجسل ليرضى ثم يدعى . سل؛ لتويعة الفساد 
والاطرىابأطة الى يتف اناس فيها . وهذا دليل قوى عل تغير الاحكام يتفير 
المعالح والأزيان ؛ 8دكان يشسترط أوله عند ما كان الصلاح عاما فى الساس 
والأعان قوبا عدم رادعا هم عن التللاعب. بهذا الشرط : فلا نغيرت الفوس 
وظهرت الدعاوى الباطلة؛ امتنع ءنهذا الاشتر اط ؛ وصار يقول ان يشترى منه: 
ها إن أخفت, أى مامو أما.ك أبيمك إياه فى الحال تفذه وإلا قرده الآن . 


التوع الرابع 
أحكام زاجرة اقنضتها المألة لم تكن فى ذعن رسول الله صلى الله عليه سل ؛ 
قضرا بم دفصا للنسدة متحلقة أو مظتونة وإن أدى الى تخصيص النص أو ترك 
لظاهره . وهذا باب وأسم .وهو ما إسمونه السياسة. وأمثاته كثيرة؛ تقتصرعل 
ذكر بعضبا مع شرحرا . 


(0) ثيل الأوطار لس ١+‏ . 
(0) افلى + وم عم (؟) النجيبة عى الناقة لأمتيقة النى يسابق عليها . 


د اعد ك5 


امثال الأول : مسألة الطلاق الثلاث , وإبقاعه؛ وموقف عمر رطى الله عنه 
من ذلك . 

كان الناس فى الجاهلية وصدر الاسلام يطلقون وبراجعون عن غير حصر 
فى عد حت تضررت النساء وشكينالى رسولاته صىاته عليه وسل » فأنزل الله 
سبحانه قوله: ه الطلاقمرتان ...» الآبات ؛ مبينا طريقة الطلاقااصحيحة الى تقطع 
دابر فوضى الجاهلية ؛ #ددا عد الطاقات بالثلاث ؛ وأباح لازوج ف الاولبين 
الرجعة فى العدة والعقد بعدها من غير توسط زوج آخر , وجعل ذ شرطا 
بعد لثالثة ‏ ثم بين رسول الله ص الله عليه وسل مايقبغى أن كون عليه من كو نه 
فى طبر مثلا . 

الئاس هذا التشريع : فزالالمنت؛ واطمأتالتقر سحت إذا ما أخطأ 
أحدم الطربق وطلق ثلاثا فى بجلس واحد ؛ وظن أن | لكل واقم لاحالة »وأن 
طريق الرجعة قد أغلق أمامه جاء الى رسول الله شا كيا نأدما فببين له صلوات 
لله وسلامه عليه الحم المحيم» وأن الذى وقع هو واحدة ٠‏ وأن باب الرجعة 
م يغلق بعد ل سن وساف 
, أيلعب يكتاب الله وأنا بين أظبرك ؟ ! هى واحدة, . 


سلك الناس هذه الطريقة الخلى طوال زمن. انبوة وعد الخليفة الأول 
وساتين من خلاقة عير ١‏ ثم لغيرت الآمور وتبسدات الاحوال» تقالف النأس 
وتتابعوا فى إيفاع الطلاق غير المفرق » ورغيوا عن تيسير الشارع الحسكم . خمّى 
ابن الخطاب رضى الله عنه عاقبة الامى إن هو تركيم » تفكر وشاور - وتلك 
عادنه ‏ فى عقاب بردع الباونين ويرجر المتسرغين الراغبين عن شرعة الله ؟ 
وكان ماحداث به ابن عباس رطى الله عنما , كان الطلاق على عبد رسول الله 
صل اله عليه رس وأنى بكر وسفنين من خلافة ععر طلاق الثلاث واحدة ؛ فقال: 
عر نالخطاب : إن الثلس قد استعجاا فى أم قدكانت لم فيه أناة» فلو أمضيناء 
علييم . فأمضاءعلهم علهمء زوا مل وأحد والحاك. وفى رواية الطحاوى منطريق 
طاوس ؛ قال أبن عباس : فلما كان زمان عمر رضىانهعنه , قال :م أها النأس قد 
كانتلك فى الطلاق أناة .:وإنه من تعجل أناة انه فى الطلاق ألرمناء إياء , . 


سس لق املد 


فبذا الآثر بين تاحكة مشروعية الطلاق مفرقاء وهى تيسير الله يرفع الحرج 
الذى يلحق المالق لو بانت منهامرأته مرة واحدةء قلعله يراب نفسه ما تذهب 
1 النشب . ولا وجد عر فهم رغية عن هذا التيسير ٠‏ وهذا الإحسان 
من الشارع ووقعواف الخالفة, عاقهم لهتثلو! . 

الجر الناس إلى ين . ثم عادت الفرضى ٠‏ وتنابع الناس » بل تفتوا 
فى الطلاق بصيع غرية » فوقف الاآمة رضوان الله علييم معوم لوقف الذى 
وقفه مر رضى ألله عنه . ولكن مع ما أفتى به الائمة احتياطا وزجرا لم ياذجر 
لأس . وأصبحت كنات الطلاق جارية على ألسنة الرجال متزوجين وغير 
منزوجين. فإذاكان ما فعله عير زجراً أصبح غير زاجر. قبل يصمح أن ببق الإفتاء 
به مع غبة اظن بمدم تحصيله لاضاحة التى من أجلها شرع ؛ أو ترجع بالطلاق 
إل ما كان قبل جمر ونبحث عن زاجر آخر يليق بهذا العصر الذى فيه نيش ؟ 
هذا ام موكول لاولى الإس من العلماء وفقباء الدين . 

رجع إلى فل مر قراه قد عمل بالمصلحة فى مقابلة النصص ؛ عاقب التاس 
يعرم من الاج الى رخص لم الشارع يه , 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن ننه على أى ثىء أوقع العقاب 5 

والى يظبر لى -- والله أعل ‏ أن الرجال تتابعو! فى الطلاق نيعا وى 
ألنفوس وطيعما» فصار الرجل كلما ضاقت نفسه من زوجته بادرها بقوله : أنت 
طائق ثلانا . تلك االكلمة التىكثير! ما نسعءبا عند حدوث أى نفرة سواء 
اعنةد الزوج حصول لامر أولا. فيثرا ذلك 'مخلفاين مارسمه الشارع فى الطلاق 
من التغريق . خالفوا فى هذا ٠‏ ولم يضبطوا نفوسهم عند الغضب ؟! طلب 
الشارع ٠‏ مع مافى هذا الأ من رجو إل عادة الجاهلية وه الا كثار 
من الطلاق من غير حاجة مشروعة . ٠‏ فلها وجد دنهم هذه اخالفة عاقيهم بإلزام 
الآ من التفريق إلى غمير رجعة ؛ ؛حنى إذا ما تصور أحدم أن كل لفظة تحسب 
عليه . وأن أ, رها لازمه؛ ضابّط نفسه . وامتئل أع ايه :. 


م يكن فى فعل عمر عفالفة الشارع حيث لم يغين أعرا لازماء وغاية ما فيه 
أنه منعيم من الرجعة التي أباحها اله فى الطلقتين الآوليين + ولم نكن الرجغة 


ا 0 


لآزمة لكل مطلق , ولا تجديد العقد سكل مطلق كذلك + وثولى لاس أن ينع 
لناس بعض المباحات زجرا لهم وعقايا على ارتكابيم الحظور . هذا ماأقينه 
فى قعل عبر رض أله عله , 

ا أثال الثاقى :كان الأس فى زمن الوحى يعطون الصناع ما يصئعرت » وكانت 
الآمائة عامة شاملاء قإذا ما أخير الصاذم بملاك الثىء المصنوع عندء صداقه 
صاحيه و يكن نمة بزاع حتى شرع التضمين . م حدث فى زمن الخلفاء رصى الله 
عنم أن دخل فى بعض اللفرس حب الخنياتة طمءا فى أموال الناس » فكثرت 
لدطوى فلي لرنرك تلام فيا على ماكان مى عدم التضمين اعم التعدى ووقع 
أناس فى الخرج ؛ لانم بين أمرين أكلاهما رصعب احتياله إما آفت: يكرا 
الامنصناع وفيه من ضياع المسالم وتعطيل المعايش مالا يخق » وإما أن يدعاوأ 
قتضيع علهم أمتعهم وهو فساد كبير . 

إزاء هذا رأى المحابة رضى الله عنهم تضمين المناع حفظا لاصالح الناس 
ودثعا العدوان عنهم ٠‏ رفي هذا يقرل على بن أنى طالب 5 لا يملح الناس (© 
إلاذاك ». والييق وإن نفل تشعيف الشافعى ذا الآثر . ولكنه رواه بعد 
ذلك من غير تضعيفء بسند عن جعفر بن عمد عن أييه عن هل أنة كان يضلسن 
الصباغ والصائغ ‏ وقال :, لايصلح الناس إلا ذاك » . وفىكتر العيال'" أن عمر 
رضى اه عه ضمّْن الماع الذبن انتصيوا لاس فى أعماه, ما أملكوا فى أيديهم . 
رفبه عن جعفر ان حمد عن أبيه قال :كان على يضمّن الخياط والصباغ وأشباه 
ذلك احتياطا لناس ‏ وقال , لايصلم التأس إلاذلك » . 

مثال نالك : الريادة فىرحد الخخر . 

حرم الشارع الخرء وبين مافجها من مفاسد » وما يعقب اجتناءها من «صالح » 
كا سبق بيانه ؛ ولكن لي سكل النفوس يمتثل خوفا من عقاب أخروى أو رغية فى 
واب كذلك: بل منبا من لابرجره إلا أن يرى العذاب رأأى” العين ؛ فشرع الشارع 


(1) الك الكبرى للبيق جلا س 7كلاء 


(0) كس لكتأاككلء 


الحكم من يشرب آلثر عفاب دنيوياء فكان رسول الله صل الله عليه وسل وى 
إشارب اخخر قي بطر كا روأه أو دأود ” إسند عن أى هريرة رضى الله عنه 
,أن رسول الله ص الله عليه وس أى برجل قد شرب ثقان م أضربوه ٠‏ قال 
أو هريرة: 2 ااضارب يدددواضدربيعله: والضارب يثويه. فليا اقصرق قال 
بعض الفرم : أخراك أنه ! ققال رسول الله صب الله عليه وسل . لا تقولوا مكذ! 
لاتعوا عليه الشيطان , . وفى بعض الروايات تدير ذلك بأربعين » وفى بعضبا 
.أن رسرل الله صل الله عليه وسل حا فى وجبه أآراب» وى إعضبا بعد الضرب 
قال لم :, بكترم ٠‏ 

سار الام عل ذلك طوال.زن الابوة وزمن ألى بكر رضى أله عله , مم 
حدث فى زمن عمر رص الله عنه أن كتب له غالد 5 الوليد ١‏ أن الئاس قد 
البيكوا فى الشرب ؛ وتحاتروا الحد والعقوية, قال : ثم عندك ف لينم ؛ وعنده 
الماجرون الأولون فسأنم تأجموا على أن يضرب ثمانين .. وقال الراوى قال 
عل : د إنالرجل إذ| شرب الترى» تأرى أنتجممله كحد الغرية , رواه أبو داود © 
عن غيد اأر*ن بن أزهر , 

ودرى البيق '" إسند إلى الرهرى قال ء بعد أن روى ما قعله الرسورل 
وأو بكر : ثم أخرنى حيدد بنعبد الرحن عن ألى وبرة الكلى » قال : , أرسلقى 
الك بن الوليدد إلى عر رضى ألله عنه أتته ودئة عهان واغان رحن بن عرف 
وعلى وطلحة والزبير رض لله عنهم رم معه متتكدّون ف المسجد » ققلت : إن غااد 
ان الوليد أرسثى إليك وهو يقرأ عليك السلام ويدول : إن الناس قد انبمكوا 
فى لخر وتحافروا المذوية فيه ؛ فقال مر رطى الله عنه :مم همؤلاء عندك فاسأطم » 
ففال على : تراه إذا سكر هذى» و إذا هذى أفترى » وعلالمفترى تمانون . فقالعمر 
باغ صاحبك با الوا 


فأنت ترى أن رسول الله صل لته عايه وسل أص بضرب الشارب ولم يحدد 
لم مقدارا؛ بلكان هذا مختلف باختلاى الاحوال ؛ لآن اللمصود منه التعزير 


(ث) عاض دز وناسها. 
(0) جا صكار. لم الن السكيرى حلم من وم 


لأس قت 


لوفرطنةا فر هذا!. فتوخى نوا ما كانوا ييضربون فى عود وسولالقه صىالله عليه 
وسلمء فكان أبن ورد ممعم أربعين حتى م رضى أنه 
عند جلدم أزبعين . ألى أن قال: ثم كثروا نشاور ذقالوا : انين 0 


والشبون أن رسول اله صلى الله عليه وسم كان يأمرثم بالعارب فيطربه 
كل واحد يما بجده . وهذا لا ينفق وقضية التحديد ٠‏ مع 0 يأم ثم أحيانا 
بتبكيته ؛ وطورا يحو فى وجره التراب » وصرة بنهأهم عن التبكيت ويرك حثو التراب. 
على أنه لو سل أن رسسول اله صلى الله عليه وسلم ضرب ثمانين وقدره بهذا 
وأو بكر كذاك: وكان هذا حدً! مقدراء نكيف يصم لخالد أن يسسأل الويادة ؟ 
وكيف يستقير حمر مع ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف يأ 
عمر ولاته إضرب أربعين قبل سؤال خالد ؟ أفلا يكون هذا تركاً لحدود الله !. 
وأخيرا كيف يغول علا : أرى كذا وكذاء على مسمع من أعلام الصعحا بم وبوائقون 
على :الويادة :9 

مثال رابع : يروى لا مالك 2 ف الموطاً سند عن يحى بن عيد الر<دن بن 
حاطب أت غلة لخاطب سرقو! اق لرجل من من ينه فانتدروما فر فم ذأك الى 

عمر بن اللاطاب» فأمى حمر كثير ن ألصات أن خل اعي ملز : أراك 

يعم 0 وألله لأغرمنك غرما إشق عليك؛, شم قال للمزى كن ناقتك ؟ 
قال الى ىق: قد كذ ل الله أمنعها 4 رن أربعائة درم قال تمر اع 
ماعائة درثم. 

وقد روى ان وهب © هذأ ال دالو قرا بن 4 : فأعص كبر ان 
الصلعآن يقطلع أيدهم 0 مأرسل ورا عه من 0 أيه م 0 خا ص 3 لقال لعيد الرحمن: 

و 0١‏ أولا أ أل" لستعملوتوم وتجيعوتهم حق أو وجدوا ما رم الله لا كاوه 

2 نهم » ولكن واش إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك , ! 

فانظر إليه وقد ثبت على هؤلاء مأ يوجب القطع , وبعد الأامى ينبى عنالتاهيل 


لما ظبر له م|يدفع الحد عنيم وهو أنهي ساعر ا فأخذوا مال الغيرء ذلك لفيمه 


(1) للش هه صيه 002( القق سكم ه.ه 


لو فرضا لم هذا !. فتوخى تحوا مما كانوا /اضربون فى عبد رسولالته صلىاقه عليه 
وسل؛ فكان أم بكر رضىالله عنه بجلدم أربعين حى توؤء ثم كان حم رضىالله 
عنه لجلدم أربعين. الى أن قال: ثم كثروا فشاور فقالرا : ثمانين ‏ - 

والمشبور أن رسول ته صل الله عليه وسسلم كان يأمىم بالضرب قيضريه 
كل واحد يما يحده . وهذا لا ينفق وقضية التحديد . مع أنه كان يأمىم أحيانا 
بلشكيتهء وطودا بحثو فى وجبه الثراب؛ ومرة ينامع التبكيت وإترك حثوالتراب. 
على أنه لوسلم أن رسول انه صل الله عليه وسلم ضرب انين وقدره بهذا 
وأو كر كذلك؛ وكان هذا حدًا مقدرا؛ فكيف يصح لالد أن يسأل الزيادة 3 
وكيف يستشير مر مع ثيوته عن رسول الله صل الله عليه وس ؟ وكيف يأ 
عمر ولاته إضرب أرلعين قبل سوال غالد ؟ أفلا بكون هذا ترك لحدود اله ؟. 
وأخيرا كيف يقول على" : أر ىكذا وكذاء على مسمع م نأعلام الصحابة؛ ويوافقون 
على الزيادة ؟ 

مثال رابع : يروى لا مالك 40 في الموطأ بسند عن يحى بن عيد الرمن بن 
حاطب , أن غلة حاطب سرقوا ناقة لرجل من مرينة فانتحروها فزفع ذلك الى 
عمر بن الخطاب» قأم عبر كير بن الصلت أن يقطع أيديهم » ثم قال عمر : أراك 
تجيعيم . ثم قال :وابله لأغرمنك غرما إشق عليك !. ثم قال للمزنى : كم من ناقتك ؟ 
مال الزى : قد كنت والله أمتعها مر أريعاثة درم , فقال عبر : أعطه 
مماتمائة درم 

وقد روى ابن وهب " هذا الآثر فى موطئه مفسراء وقيه : فأص كثير بن 
الصلتأن يقطع أيدهم » ثم أرسل وراءه من يأتيه بهم ء لججاء مهم : تقال لعيد العو 
٠‏ أما لولا أنى أظدم تستعملونهم وتجيعوتهم حت لو وجدوا ما حرم اله كلوه 
لقطعتهم » ولكن والنه إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك , !. 

نانظر إليه وقد ثبت على هؤلاء مايوجب القطع » ودمد الام ينهى عن التنفيذ 
لما ظبر له مايدفع المد عنهم ؛ وهو أنهم جاعوا فأخذوا مال الغير » وذلك لفبمه 


)١(‏ للش مرح :و , (7) التش > ااصاءد 


أن القطع عقاب للجانى من غير حاجة . ولو كانت الاحكام كابا ومنها الحدود 
يتبع فيأ النص امجرد لما ساغ له رضى الله عنه وهو من أعلم خلق الله بشرع الله 
أن مخالف قوله تعالى , والسارق والسارقة فأقطعوا أيد.هما » وهن أجل هذا 
المعنى نبى عن القطع عام المجاعة مع أن لص عام شامل جيم الأوقات . ولقد روى 
عن ابن عباس ”" أنه قال فى عيد اذحر حمارا وقال : خفت أن أمموت جوعا: 
لايقطع ؛ ويغرم سيده ثمن المار. وهو مسإك مر رضى الله عنه السايق .كل ذلك 
من غير إنسكار علهم م نأحد . فغدا هذا العمل من مواطن الاتفاق يإنهم » ثم بعد 
مبىعمر رطى ألله عنه عن قطم هؤلاء السارقين ماذا إصنع 0 أيقطع المتسبب هذا 
وهو السيد وهر لم يسرق » أم يثرك الام من غير جزاء ؟ رأى أن يغرم السيد 
ضعف من الناقة زجرا له ولأمثاله مع أن المهود فى الشرع أن جزاء الاعتداء 
مثله , فن اعندى عليم فاعتدوا عليه مل ما اعتدى عليكم 6 


هذه أمثل ما حكوأ بها ردما لناس بأحكام لم تكن من قبل : وفيها صرحو 
بالتعليل وبيان الاسباب . 

ومن هذا انوع مالم :يصرحوا فيه مله ولمكاه يفهم ذلك بمجرد النظر , 
كحك عمر رضى لله عنة بتأيد الحرمة عل نرج امرأة فى عدتها ودخل بباء 
زجرا لأدثاله أن يفعلوه : ومعاملة له بنقيض مقصوده: مع أنها لم تعد من حرمات 
فى القرآن والسنة ... وكحك عمان رذى الله عنه توريث الميتوته 9© فى مرض 
الموت بعد انقضاء عدمها ».معاملة للزوج بنقيض مقصوده : لان قصده الفرار 
من الميراث ‏ وهذه لم تعد من جملة الورئة حيك خرجت عن الزوجية .. . 

م إذا كآن الشارع منع القائل من الميراث معاملة له بتقيض مقصوده حيث 
استعجل الميراث بالقتل خرمة الفتارع منه» نبؤلاء سلكوا سبيله موافقين غير 
مخالفين: ومدتقدم فى ذلك أن الأحكام شرعت لقاصد قصدها الحسكم سبحانه » 
واولا هذا لوةفوا عند اتصرص . 


() ال حاص 4١ا.‏ 
(؟) الوطأ فى إب طلاق الريض ح غ س ىم 


سند ]2 متت 


أقعالفعلوها لم تكن على عبد رسول الله صل الله عليه وس عللوها بأنها خير» 

وأحكام حكموا بها فى حوادث تجدات معللين عأ يوافق العلل المتصوصة 

فن الول قول عمر لانى بكر رطى اله عنهما فى مسآلة جمع القرآن كا رواء 
اليخارى ذا قال له أيو بكر : كيف تفعل خملا لى يفمله رسول اله صل الله عليه 
وسل ؟ قال : والته إنه خير و مصلحة الانسلام ؛ فليا اقتتعأبو بكر عخيريته أمس زيد 
ابن ثابت بأجلقح قال له الآخر :كيف تفع شربًا ل يفعله رسو الله ؟ فأجاب بأنه 
خير. ووجه المصلحة فيه أن القرآن كان مكتو باكله ولكنه مفرق» وكان المءتمد 
عليه حيائذ مانى صدور الرجال؛ فلءا قتل عدد كبير من القراء فى وقعة ألماهة 
رأوا أنبم لوتركوه ضاع بمرت القراء . 

قد يقال : إتهم ل يفعاو! شما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه ول لآانه كان 
يأمس الكتتاب بالكتابة؛ وتوف والقرآن كله مكترب . والجواب أنهم جمعوه 
فىمكان واحد مرتيا بعد أن كان مغرقا غيرمىتب ؛ ولثانه لوكانمكتوبا على الوجه 
الذى جمعوه لما ناؤع أبر بكر أولا عتجا بأنه ثى. لم يفعله رسرل الله » وكذاك 
أبنثابت ؛ ولمالجأ عمر الى القول بأنه خير ء بل كان يكق أن يول : إن رسو لاله فعله . 

وءن ذلك ما روى عن عمر ” بن الخطاب رضى الله عنه ه أنه م" حاطب 
ابن ألى بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فهما زييب فسأله عن سعرعما » 
ققال له : “مداين لكل درم .“فقال له عبر : قد “حدتئستة بعيرمن الطائف تحمل زيييا 
وم ينترون بسعرك ء فإما أن ترفم ف السمرء وإما أن تدخل زبيك فبيعه كيف 
شئّت . فلها رجع عمر حاسب نفسه , ثم أتى حاطبا فى داره : فقال : إن الذى فلته 
لك ليس عزمة منى ولا قضاء إنا هو ثىء أردت به الخير لهل الباد غيث شتت 
قبع وكيف شت فيع .. ْ 

فرآه بعد نيه عنالبيع بهذا السعر يراجع نمسه ويقول له: أنت حر ومالك 
فبعه كيف سنت ؛ وما قلته لك ليس إلزاما بل أردت بهالخير” ولعله رأىاللصلحة 


, 05+ الطرق الكية س‎ )١( 


لد جع دم 


أولافى المنع لظنه أنه أ رخص السعر لضرر هؤلاء الجالبين أو للتغرير بهم فلا علم 
الحقيقة وأن هذا لايبيم ماله رخيصا من أجل ضر غيره ؛ رجع اليه وقال له ماقال. 
وهذا شىء عظم لاغنى للمعاملات عنه؛ فيجب على ولى الآص ألا يت ركبم يتحكون 
فى الناس بأسعارم . 

ومن ذلك زيادة علهان رضى الله عنه الاذان انالك على الزوراء. ولم يكن 
فى زمن رسول أله صل الله عليه وسل: لما كثر ألناس , وعم أن الآذان ماشرع 
إلا لإعلاءهم بالصلاة؛ فلو اقتصر على ماكآن قبله من الآاذان بين يدى الخطيب 
لما أدى الاذان المتقصود منه» ولفاتت الصلاة على من كان فى مكان بعيد . ووافقه 
الصحاية على ذلك . وه فا وإن لم يصرح قيه بالتعليل إلا أنه ظاهر فيه 
والعلة واضمة 

ومنالثانى ما أخرجه عبد الرزاق” وابن ألى شيبة عن القاسم : أن رجلا سرق 
من بيت المال؛ فكتب عير بن الخطاب . لا تقطعه فانه له فيه حقا . . 

وروى مالك ف الموطأ 29 بسند متصل : ١‏ أن عبد اله بن عمرو الحضرىى جاء 
بخلام له إلى عمر بن الخطاب فقاللله : اقطع يد.غلاى فإنه سرق ؛ فقال له عمر : 
ماذا سرق ؟ فقال : سرق مرآة لاعس أق منها ستون درهها ؛ فقال عمر : أرسلإه فليس 
عليه قطع ؛ خادمكم سرق متاعكم . . 


وروى حمد بن الحسن قال : أخيرنا أبو حنيفة عن حاد بن ابر أهم :أن مسقل 
آبن مقرن المزق ألى عبد الله بن مسعود رضى ال م انهه رت قال : اجلدها 
خمسين جكدة ؛ فقال إنها لم تحصن » قال عبدالله : إسلامها إحصائها ؛ قال : فان عبداً لى 
سرق من عبد لى آخبر : قال : , ليس عليه قطع ؛ مالك بعضه من بعض ء .. . وتقدم 
حك عير بعدم قطع غلمان حاطب وقد سرقوا ؛ وحكنه بعدم القطع فى عام المجاعة ؛ 
وفتيا ابن عباس بعدم قطِع العيد الذى سرق مار الذير وذتحه لما جاع . 


(1) كتز المال . - (+) الص - لاس عهد. (#) الا ترس /9١ا.‏ 


لاون سم 


تليل الأسكام (8) 


قبده الآثار نفت شطع بعد ثبوت مقتضاءه وهر السرقة . وأخرجت هؤلاء 
عن عبرم اص بعد تعليكهم عا يدقع الحد عنهم هن وجود الشية فى السارق من 
الغيمة وه أنه صاحب -ق : وف الخادم وهى خدمته » وعدم [حراز !لال عنه 
لكيرة دخوله عليه فر لحم هو حب القطع وإن 2 سارها 3 وك العيد الذى 
سرق من زميله »وه أن الكل مال السيد وعدم جرزه عهم : ووجود الحاجة 
العامة فى عام امجاءة وهىشية دافعة للدد ء أو الحاجة الخاصة كا فى غلدان حاطب 
وهى جوعيم . وكل هذا مواقق أو مأخوذ من قرله عل اله عليه وسلٍ , أدرءو! 
الحدود بالثيات , أو ماف معنأه . 


هذا وقد يشتبه على أحدم الحكم فى مسأل غير منصوص على حكدا ٠‏ فيتوقف 
عن القتياء أو يك حك غير يم . ذاهلا عن معنى موجود يتقض عليه حكنه » 
كبين كه صواى آخر وجه الك الصحيحء فيسل له وحكم ما أشار يه . 

من ذلك ما روآه عمد بن > الحسن قال أخبرتا أبو حنيفة عن حماد بن إيراهم 
ء أن عبر بن الخطاب رطى الله عنه أتى برجل قد قتل عمداء فأحس يقتله » فمفا بحض 
الاوناء ؛ تأمى قله ؛ تقال عبد أله إن مسعود رطى الله عنه : كانت اأتفس لم 
جميما فلا عفا هذا حى النفس قلا يستطيع أن يأخق حقهء ومنى [لذىلم يدف , حت 
يأخذ حت غيره ؛ قال : فا ترى ؟ قال : أرى أن تجمل الدية عليه فى ماله وترفع عنه 
حصة الذى عفا . قال عمر رضي اله عنه : وأا أرى ذلك » . 

يان هذا أن الله سبحانه حك بالقصاص ف القتل إلا إذا وجد عفو , فانه 
يسقط عنه القود , يأيها الذين آمنوا كتب عليك القصاص فى القتلى » الحر باحر 
والعبد بالعبد والآتى بالاثى: فن 'عتى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء 
اليه بإحسان » ذلك تخفيف مر ربكم ورحمة ... الآية» والعفو له خمسة معان» 
الذى يصمح منها هنا أحد معنيين : العطاء أو الإسقاط . رجم الشافعى 
الإسقاط . وغيره العطاء . وروى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه 
قال ٠‏ من قتل له قتيل فهو مخير النظرين : إما أن يعقل أو يقاد » وفى بض 


.و١سرانالا‎ )( 


قاين -_- 


الروايات ٠‏ إما أ نيعفو أو يقتل » . وهى رواية الترهذى . وفى رواية أى داود 
« فن قثل له بسد مقائق هذه قتيل فآمله بين خيرتين : إما أ يأخذوا 
العقل أو يقتلوا . فقد جعل اليار للولى فى القتل أو أخذ الدية إن عفاء 
وليس فى الاية والحديث <ك5 مالو عا عض الآولياء دون الآأخرين . نظر عمر 
رضى الله عنه فى القضية وحم بالنوديا هو الأصل . ولما عفا البمض ظن أن 
العفو لا يعمل إلا إذا كان من اميم فرجح جانب صاحب الاصل وهو الذى لم 
يعف ؛ فرد عليه أبن مسعود مبيئا له أن لكل منهما حقا مستقلا لايجحوز إمقاط 
أحدهما بالآخر » فصاحب العفوءا عفا أسقط القود عن !انفس ء فاو أمضيناه أسقط 
حق الذى لم يعف , ولو أمضى حق الطالب لاقصاص ضاع حق الذى عفا . لخمعاً 
بين الحقين نفرض الدية » وفهها يمكن استيفاء كل منهما حقه ٠‏ فيأخذ الطالب 
.نصيبه وإسقط -<ق الذى عفا . 


ومن ذلك ماروى 0" عن عبر رضى الله عنه أنه أتاه نصرانى بشراب فسأله 
عن كيفية صنعه فقال : نطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ببق ثلئه . فصب عليه الماء 
وشرب منهء ثم ناوله عبادة بنالصامت فأنى وقال :ما أرى النار تحل شيا . فقال له 
عمر : أليس يكون خمرا ثم يصير خلا فنأ كاه ؟ فعبادة امتنع من شريه ظنا منه أنه باق 
على حرمته لانه قبل الطببخ كان حراما فبعده كذلك؛ وعلل هذا بأن النار لاتحله ؛ 
فبين له عمر رضى اله عنه الحقيقة وهو أنه بعد الطبخ تغيرت حقيقته , وإذا تغيرت 
المقيقة تغيرت الاحكام » ونظر له بمسألة متفقعايها وهىأن الخر إذا تالت حلت 
وقد كانت حرآاما . 

ومن ذلك توقف عير رضى الله عنه فى قتل الماعة بالواحد حينما زفعت إليه 
قضية المرأة التى قتلت ابن زوجيا هى وخليابا » فقال له على رضى الله عنه : 
نا أميي المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا فى سرقة جرور فأخذ هذا عضوا 
وهذا عضوا أ كنت قاطعم ؟ قال : ذم . فكتب عمر إلى يعلى بن أهية صاحب 


٠١8٠١ أسول البزدوى يشرح عبد العزيز التجارى - * عن‎ )١١ 


السؤال أن أقتلبما فلو اشترك فيه أهل صنعاء كليم لقتلتهم » رواه عبد الرزاق. 
فى مصنفه كا قال ابن القم 99 

وجه التوقف أن الآررات والاحاديث الواردة فى القصاص لم تصرح إلا بقتل 
الواحد بالواحد ٠‏ النفس بالنفس ء وآلاية الاخرى شرطت المساواة ‏ كلتب 
عليكم القصاص ف القتلى » فظن يعلى أن المساواة لا تكون إلا بين نفسين »> 
ولم ينظر إذ ذاك إلى الغرض الذى شرع له التمصاص وهو الزجر عن الجناية » 
وأن الآبات جاءث لإبطال ماكان عليه أهل الجاهلية من قتل البرىء والتعدى 
فى القصاص بقتل اجماءة بالواحد وإن لم يشتركوا فى قله : فتوقف وكاب إلى 
أمير المؤمنين عمر يسأله عن ذلك , فتوقف الآخر ى ينين له أبن ألى طالب العلة 
التى من أجلبا شرع القصاص وهى الجناية وأنه لاأثر للاشتراك فى إسقاطه ه 
وضرب له المثل بالسرقة'حيث العنى فيها واضح وهو أن الكل سارق وإن 
اشتركواء فسل له ابن الخطاب وكتب بالقتل .. . فب لاء اتفقو! فى اثنباية على اءتبار 
المعنى رتركوا النظر جرد اانص لما فبموا أن الوقوف عنده يؤدى إلى ضياع 
الدماء والحياة الى جعلبا الله فى القصاص حملثه لا يعدم كل عدو أن بجمع لعدوه 
السدد الكثين ليقتلوه مجدمعين [ذا عدوا أنهم ناجسرن هن القتل ولا يلحقهم 
إلا ضياع جرء من المال. 


ومن ذلك موقفيم من ميرأث الجد مع الإخوة ؛ اختلفوأ فيه لما لم يرد فيه 
نص خاص : فن ذاهب إلى حرمان الإخوة ؛ ومن ذاهب إلى النشريك ؛ ومن. 
ذاهب إلى <رمان الجد وإن 'رجع عن هذا الرأى الآخير, واستقر الخلاف على 
القرلين الآولين + ا نص عليه الشافعى في رسالته ص قذه 2 وكل يرجح 
ماذهب إليه بالمعنى الذى دار عليه الميراث وهو القرب والجزئية هنا , 
فصاروا يضربون الامثال . وإليك الحديث الذى دار ينهم : 

تقل اين القم :© عنالقاضى اسماعيلين أحاق يسند إلى زيد بن نايت أن عر 
ان الخطاب رضى الله عه لما استشار فى ميراث الجد والإاخوة؛ قال زيد : وكان 


.1١١١ إعلام لأوقنين ح واس « ؟ وللوططاً إشرح الباجى حلاص‎ )1١( 
. إعلام لوقي ح كا ص حو »ع‎ )0( 


ا اه 


رأنى بومئذ أن الإخوة أحق بميراث أخييم من الجد » وعمر ابن الخطاب يرى 
ايوملن أن الجد أولى عيراث ان ابنه من إخوتة فتحاورت أنا ومر>اورة شديدة 
فضربت له فى ذلك مشلا فقلت : لو أن ثجرة تشعب من أصلها غصن ثم تشعب 
فى ذلك الغصن خوطان ؛ ذلك الغصن يجمع الخوطين .دون الاصل ويدذوهماء 
ألاترى ا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه مه إلى الاصل ؟ 
قال زيد : قأنا أعذله وأضرب ل الامئال وهو يأى إلا أن الجد أولى من الإخوة 
وقول : والته لوأنى قضيته اليوم لبعضهم لقضيت به للجد كاه ء ولكن لعل 
لا أخيب منهم أحدا ولعليم أن بكونوا كايم ذوى <ق » ( أعدله : ألومه 
واعتب عليه ) . 

وضرب على وابن عباس بومئذ مثلا بمعناه : لو أن سيلا سال عفلج منه خلييج 
ثم خلج من ذلك الخليج شعبتان ... 

وقد اختلف فها قبل فى زمن أنى بكر رضى الله ءنه ؛ وكان رأيه أن الهد 
أول لآنه أب فبقوم مقامه من حجب الإخوة. وفى هذا يقول ابن عباس : 
ألايتق الله زيد بن ثابت يحمل ابن الابن ايناء ولا حمل أب الاب أبا ... ] 
فقد اعتبر أحد طرف القرابة وهو طرف الأاصالة بالطرف الآخر ومو 
الجرئية فى اقرب 

وهذه المثل لييان القرب المحسوس ليققاس عليه القرب المعنوى. واقه أعلم. 

وفى ختام هذا الفصل نذكر نوا آخر مغاير! لما تقدم . ووقف الصحابة 
رضى الله عنهم فيه عند النصوص ء غير باحثين عن العلل » عاتبين على من لساءل 
يلم" شرع هكذا ؟ ول لم يكن كذا . أو عرفوا العلة فيه وأيقنوا بزوالها ومع 
ذلك ل يغيروا الحكم وآثروا الاتباع على غيره . 

روى أبو داود بسند عن معاذة : أن أمرأة سألت عائشة رضى الله علها : 
أتقضى الحائض الصلاة ؟ فقالت , أحشرورئية آنت ؟ لقدك:! نحيض عند رسول الله 


(0 الان ء اص هكء 


صل الل عليه رس غلا نقضى ولا نؤعس بالقضاء » . وفى رواية أخرى سند آخر 
عنبا ذلك وفيه زيادة ٠‏ فتؤس بقضاء الصوم ولا نؤعس بقضاء الصلاة» . والظاهر 
من الجواب ف الروايتين وقوطا : أحرورية أنت ف الآاولى » ونؤعس يقضاء الصوم 
ولا نوس يقضاء الصلاة فى الداقية . أمس السائلة سألت عن سبب التفرقة وإلا 
لو سألت عن جرد الحم ودو القضاء لكفاها أئ تقول ق الخواب : لا تقطى . 
ولعل اراوى اختصر الرواءة هنا . م رأيت ق يعض الروانات تصريا بذلك 
#ضى القائض الصوم دون الصلاة ؟, وهو الذى إتلاءم مع قوها رضى ات 
عنها : أحرودية أنت » تريد أعراقية أنت , لانبم مم انين كانوا يحثون عن. 
العلل » وتوسعوا فى استعال الرأى حينذاك ‏ 

وروى البخارى فى صحيحه أن عير بن الخطاب رضى أت عنه قال للركن : وأما 
وال إف أعلم أنك حجر لا قضر ولا م ولكى رأيت رسول انه صلل الله عليه 
وسل أستلك وأنا استلك . فاستله . وقال : , ما كالمل إتما راءينا به 
المشركين وقد أملكيم اقهء ثم قال شبىء صنعه رمسول الله صل الله عليه وسل 
لا نحب أن قتركه ء ثم رمل . تقله البق 0 فى سلنه . 

فبذه أم المؤمنين تؤثر الوقوف عند اللص» وتجيب السائلة يأنها لا تمرف. 
لهذا الحم علة مع تعنيقيا إناها ... وهذا عمر يعرف العلة وزوالها وميع ذلك 
يور اماع رسول الله صل الله عليه وسل معترقاً بأن هذا الحم وما شامهه تعيدى 
محض أمرنا بالوقوف عندء لا قعدوه إلى غيره . ا 

ولعلك تشس عن أثر عر هذا شِيثا عبن لك بين نوعين من الاحكام . فكئيرآ 
ما تراه رضى الله عنه يعلل اللا حكام بعلل اتباعا للاصلحة وإن أدى إلى ترك 
ظواهر النصوص أو تخصيصبا » ولكته رأى فى هذا القعل ( الرمل ) أنه وإن 
كانت العلة قد زالت فل يحد مصلحة فى تركه ولا يقرتب على فعله مفسدة ؛ ومثلهذة 
لايترك . وذلك .هديا إلى مبلخ قهمهم لشربعة الله ومقاصدها. وعدم وقوفهم عند 
النص فى كل شىء . بل فى الا حكام الثابتة الى لا يتغير المقصود منها على نح لارام . 

وإ هنا نكتق بتلك امكل من تعليلاتهم » وه ىكثيرة جدا هف عليها المتتيعم 
لموأضع :بهم من كتب الشريعة قدمبا وحديها . 1 


(1 السك الكرى ٠‏ س عم 


سس رهظ سم 


ولقد آثرت هذا التقمى ء وإ نك الباحث سرد الوقائع تقط » ليزداد 
ال مرضوع وضوساً أمام القارى : ريقف منه على ملم تعر فر قّ فهم النصرص : 
ووضع أحكام الله فى الموضع اللائق بمأ» حتى تتى بالغرض اذى من أجله شرعت» 
وتحفظ شريمة الله غضة رطة قابلة لكل ما حد ويحدث . قم يذلك أقاموا 
برهانا قويا و حجة ناصعة على صلاحية الشريمة لكل زمان ومكان . وكل نوع 
من هذه اللأنواع يبين مسلكاً من مسالكيم . وإنتى إزاء هذا لا أدعى الفصل 
التام بينها ؛ ففى الامثلة ما يصلم أن يدخل تحت توعين أو ثلاثة بالاعتبار . 


والخلاصة أنهم عللوا وأئبتوا الاحكام بناء على هذه العلل » وفى هذا رد على 
من أنسكر التعليل؛ م توسعوأ فى هذا الباب فتجاوزوا العلل المنصوصة إلى 
المستذيطة ؛ وفى هذا رد على من أفكر التعليل ,العلل المستنيطة قاصرا له على ماكان 
منصوصا . وتدكان عمادمم تى العلل المصلحة أو الحكنة .وهو ما يترتب على الفعل 
من نقع أو ضررء ولم يسيروا وراء الا وصاف الظاهرة ؛ وفيه رد على من منع النعطيل 
بالمكة أو جوزه وُرض عدم وجوده فى الشريعة . وكان من ننيجة تعليليم 
هذأ أن غيروا بعض الاحكام تبعا لتذير المعنى الذى لاجله شرع الحكم . وفى هذا 
رد على من منع تبدل الاحكام يدل المصالم ووقف عند المنصوص وإن أصبح 
لاحصل المقصود منه » أو لحق الناس من أجله الحرج والمشقة . 


والسر فى ذلك - والته أعسلم أن أكاب رسول الله نظروا إلى الث بعة 
فى توعباء ملاحقلين ميادثم! المامة وقواعدها الثاملة كلها فى آن واحد فلم 
بحمدوا . وأما مؤلاء الماتعون فنظروا إلى اللصوص الجزئية مفككة كأن كل 
واحد منها جاء بشرع أبدى لا يتغير . لكن الام الذى لا يفل عنه هنا هو أن 
الماتهمع مسلكيم فى هذا ااتغيير بجدثم م الدقعو! فيه جرد مأ يلوح أله مصلحة . 
بل كانو! يجعلون الأاصل هو مادل عليه النص وأنه الذى يحب السك بها يؤخد 
ذلك من عباواتيم: كيف تفعل شييًا لم يفعله رسول الله أو , كيف نفعل ذلك 
مع أن النص يفيد كذا . الخ. ولا يعدلون عن هذا الآصل إلا إذا دعت حاجة 
ملحة ؛ ولا يسللون التغيير إلا بعد تقليب الس على وجوهه والموازلة بين 
مصالحه ومفاسده ؛ حتى إذا مابان لهم الراجج عيلو! به . وألله أعلم . 


سد آي سم 


الفصل الرابع 
2 مسلك التابمين وتأبعهم ئٌُ التعليل 


مضى عصر الصحاية رضوان الله عليهم ؛وتركوا وراءتم طائفة عرفت 
فى تاريخ الاسلام باسسم التابعين وتالعييم كوم أمناء على شرع الله حافظين 
على حدود الله » فقامو! بأعباء المبمة خير قيام ؛ بعد أن تاقنوا طريقة أسلافهم . 
هؤلاء وإن تفرقوا فى الطريقة . واختلفوا فى المشرب حسب المعين الذى شربوا 
منه . والصحانى إلذى تاقوا عنه: والبيئة الوكوتتهم , وألظطروف الى أحاطت بهم » 
فهم ياتمرن عند نقطة واحدة؛ ويّصدون هدفا واحدا هو إصاية الحق آل كان» 
والسير بشريعة الله إلى حيث سعادة المستظلين بلوائم! > سار سلفيم رضى الله 
عم اجمين , 

ثم إنهم وإن لم توضع أزامة المسك فى أيدييم » تقد كات »نهم الاعوان 
والمستثارون, قصاة ومقتين ؛ وءنلم يصل إلى شىء من ذلك ذقد جاس ف المكان 
اللائق به بين طبتمات الآمة ؛ واحاف به الناس من كل جا نب . وقصده ا استغتون 
من كلل صوب !ول يكن القفه إذ ذاك ذظريا ولا قرضيا بل عمليا واقعيا 
-فى جملته ‏ قلا ترى سائلا عن ثىء لم يقع ؛ ولو وقع هن بعضهم مثل هذا منع 
الجواب حى يقع . 


فى هذأ العصر ظبرت طائفتان من الفقباء : أهل الحجاز وأهل العراق ؛تميزت 
كل طائفة عن الاخرى ميزات أيرزها استعمال الرأى فى التشريم قلة ودرة. 


وبعيارة : أوضح البحث عن علل الاحكام والجرى وراءها .و تحكيمبا فى الحوادث 
أو وضعها فى موضع الضرورة ؛ لا يلجأ [ليها إلا عند تقدان النصوص . 


سد #ي سس 


تأهل العراق ؛ وعلى رأسبم ابراهم النخى وشيوخه من قبله ؛ ذهيوا الى أن 
الشريعة جاءت لمم ومقاصد ء وبنيت عل أسياب وعللوأتبا معقولة المعنى» 
وليس ثشىء منها قصد به التعيد إلا اليسير , وهو باب العبادات : تُقعئدوأ المواعد 
العامة وضبطوا عالب! : ثم وضعوها فى الموضع اللائق با فى ذظرم . حكموها 
فى بعض النصوص فردوها لمخالفتها أو نْبا على غير ميعها . ظبر ذلك جليا 
فى بعض أخبار الأحاد . وليس معى هذا أنهم أهدووا النصوص بالكلية, ولَكنهم 
اكتفوا بكتاب الله »وما روى من حديث وآثار عن صمابة بلدثم الذين نزلوا 
فقباء ورأو! فها الغناء لتقعيد تلك القواعد واستتباط الاحكام منها . 


وأهل الحجاز » وعلى رأسهم سعيد بن المسيب ٠‏ وبقية الفقباء السبعة ؟ 
رأى هؤلاء مديتهم أغنى البلدان بالحديث » مبيط الوحى » وجمم الصحاية ؛ 
ومنها أديرت دفة الحكم السنين الطوال » وفيا أقام الخلفاء وجمهرة الصحابة » 
فأنتوا وقضواء , -فظ الناس قضاياهم وفتياهم : فإذا ضمنا إلى ذلك بداوة البلاد 
وبعدها عن الحضارة » وحوادتما التجددة ؛ حكنا بكفاية هذه الاحكام لتلك 
اللاد ؛ إلا إذا جد جديدء وهو قليل » فيمكن أخذ حكبه بقياس أو بغيره 


والتى يعنينا الآن حو معرفة موقفيم من التعليل : وكرف ساروا فيه ؟ 
وهل وانقوا أو عالفوا طريقة من سبقهم من الصحابة ؟ 

وهنا يحد الباحث صعوية شديدة ء لقلة المواد ااتى يرى عليها حكه : فإن فته 
هؤلاء يكاد يكون مفقوداً » لعدم تدوينه » وإن كان وصلنا فى على فقه الائمة » 
عورا غير متميز عنه ؛ ونحن تجزم بأن آراء الأمة الذين سودت مذاههم 
بالتدوين لا تخر ج عن آراء أولثك ؛ كيف وعنهم أخذوا الفقه ؛ ومن مدارسيم 
تخرجوا أئمة ونقباء وقضاة ومفتين ؟ وف الكتب الى بأيدينا من الفقه الأقارن 
كثيراً ما ”تذكر المذاهب ؛ وينسب بعضبا لمؤلاء التابعين ومن يعدم . 
ولماكان هذا لا يغنذا الغناء كله فى رثا الذى نحن بصده » رجعت إلى كتب 
التراجم والآثار والتاريخ » فوجدت قدراً غير قليل أمكنتى الوصصول به إلى 


ها أريق . 


وإليك أها القارىء طائفة من تلك الفتذوى والآقضية : مع عللها الى عالرا 
با ؛ وهى لاخر ج فى جلها عن طريقة الصحابة رضى اله عنهم ؛ إذلك قسسما 
تقسم| يقرب من التقسيم السابق » وى أنواع : 


الذوع الأول 


أحكام جاءت بها اللصوص مطقة أو عامة » وجدوا العمل بهذا الإطلاق 
أو العموم موصلا إلى خلافى المصلحة ؛ فعماوا المصلحة » وإن أدت إلى 
تقبيد النص ء أو تخصيعه» أو ترك لظاهره 0 


الثال الأول : روى »سل 7" فى صيحه يستد عن مجاهد عن ابن عمر قال : 
آل رسول القه صل الله عليه وسل : , اندئوا للفساء بالليل إلى المساجد , » 
قال انل فال نراق 1415 مقي عه ووه رقا رؤالة عيدد 


أنه اقدم بد ذلك أنه لعتمين . 


فهو ل شكر أن رسسول الله صلى ائنه عليه وسلم أناح هن + ولكنه وجد 
الالة نخيرت ؛ والنفوس دخلها ضعف الإمان ؛ قلو أييج لمن الخروج ؛ ترتب 
على ذلك فساد كبير ؛ وقد تقدم موقف الصداية من هذا الج : رمقالة أم المؤمنين 
عائشة رضى أن عا © , 

اللثال الثاى : روى ابن القيم 40 عن تمر بن الطاب ؛ وشرع القاضى ٠‏ 
وسعيد بن المسيب ء وعير بن عبد العزير : جواز شهادة القريب لقرييهء من والد 
وولد وزوج وغيرم . وروى عن الزهرى أنه قال : لم يكن ينهم سلف المسلمين 
الصالح فى شبادة الوالد لوئده » ولا الولد لوالده» ولا اللاخ لاخيه » ولا اوج 
لامرأته ؛ ثم د خل الناس بعد ذلك ء فظورت مهم أمور : حلت الولاة على 


للكن م ع ساسم . (؟) انظر عن وم 
فق إعلام الوتمين !ا س هع"( 0ص 


-0 ا 6 


اجامبم » فتكت شبادة من 'يتهم إذا كانت هن قرأبة » وصار ذلك من الوالد 
والواد والاخ والزوج والمرأق لم لهم إلا مؤلاء فى آخر الزمان , . 


ونحن إذآ رجعنا لادلة قبرل الشبادة وجدلاها غير مقيدة هذا الشرط : 
« أن لا يكون قربا , : ناثقرآن اقرط العدالة ٠‏ والسّئّة أخرجت بعءعض 
الأفراد ليس هوّلاء منها . وكان بالناس صلاح فى صدر الاسلام فم يكن الرجل, 
الع ديه بدنياه فيشود بغير الحق . كيف وهم عباد الرحمن الذين مد حيهم الله 
بأنهم لا يشبدوت الزور ؛ فلا الوالد يشبد إغير ما أحل اله شفقة على ولده؛ 
وكذلك الوصلة بين الزوجين ]تكن بلغت درجة أن نشهد أح_دهما للآخر 
بغير الحق . 


من أجل ذلك قبل الصحاءة ومن بده شهادة هؤلاء لاولئك . وفى هذا 
يقول شرب لما أتاه عب لب نكا عل وام أنه وخهم » فشهد هأ زوجبا وأبوها فأجاز 
شبادتهما ؛ نقال الخصم : هذا أبوها وهذا زوجبا. فقال لد شرب : أتعلمشيدا تجرح 
به كبادتهما غير هذا ؟ و كل مسلم شبادته جائزة » . وفى روأية؛ قن يشهد للرأة 
إلا أبوها وزوجيا؟! فترأه يرد على الخدم تجريحه بالآبوة والزوجية؛ ويقول له: 
انت بغي هذا » وأخبره أن كل مسلٍ شهادته جائرة . وفى الرواية الآخرى ببين 
له أن المرأة قد لاتجد من يشهد لها غير هؤلاء. فقد تكون عغندرة والثىء لدعي 


ماضن على الناس » فإذا ردت شبادتهما لحقبا ضرر كير . 


فليا تخيرت النفوس وضعف الإمان» وظبرت أمارات التهم » وجد القضاة 
أن تركبم على ماكانوا عليه قبل من قبول الشهادة؛ يوصل الى ضياع الحقفوق 
ووقوع الناس ف الضرر والحرج ؛ فدفعا لهذا الفساد ردوا ثشبادتبموعملا بالمصلحة . 
وخصصوا بها نصوص الشبادة . وإن الناظر فى كلام الزهرى يحد فيه تصرحا 
بأن الاحكام تتغير بتخير الزمان» وأن التغيير لا يقتصر على قدر مخصوص فى زمن 
معين؛ بل يسير مع المصلحة ه وصار ذلك من الوالد والولد والاخ والزوج والمرأة 
م يتهم إلا هؤلاء فى آخر الزمان » . وهذا يفيد أنه لو جد أتهام لغير هؤلاء ردته 
شبادتهم لذلك السبب وتلك العلة . 


لا اث سدم 


قد يقال : كيف تم هذه الدعوى مم عورد من الحديث ١‏ لا تقيل فبادة 
الولد لوالده ولا شبادة الوالد اولده ولا المرأة لزوجبا ولا الزوج لاعسأته 
ولا العبد لسيده ولا السيد لعيده ولا الأجير كن استأجره ء الدال على أن رد 
شبادة هؤلاء من عبد رسول الله صلى الله عليه وس وئيس عملا بالمصلحة تبعا 
لتغير الزمان ؟ . 

والجواب : أن هذا الحديث غريب كا قاله صاحب أصب 9 الرأية , 
و الصحيح فيه أنه علوي عن شر يج رواه عد الرزاق فى مصاهه وان أفى شية , 
وإن قال الزيلعى بعد ذلك : رواه المصاص بأسناده عن عائعة عن النى صل الله 
عليه وس وصاحب الغدم "© م بعده يؤيده فى هذا ويقول إن روات ثقات الجء 
ولكن يعد أن يكرن روى مثل هذا عن رسول الله صلالته عليه وسل ء ولا يبلغ 
هؤلاء الذين قبلوها : عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزير وشريح . 


فان قالو! : هذا خرر آحاد ولا يلزم فيه أن يبلغ كل واحد . قذا : عا ل 
فكيف جوزت تخصيص اللكتاب به على أص ردك ؟ ولحل قائلا يقول : كرف 
ترضى أن يكون هذا من كلام شرب وتشك فى نسيته إلى رسول الله صلى ائنه عليه 
وسل ثم قصحح غخالفة شرع له ء وهل هذا إلا تأقض ؟! 

والجواب : أن لا #ناقض محمد الله ؛ وكلا الامرين ‏ الإجازة والرد , صح عن 
شرح : فالإجازة فى بدا حياته القعتائية ؛ والرد فى آخرها . رهن عرف أنه شرعاً 
مكث فى القضاء أطول مدة فى تاريخ اتقضاء ححيث مَك نحوا من ستين عام .لم 
يستبعد ما قلناه : ما دمنا نرى أن هذا الحكم ما ينوع المصلحة ويدور معها . 

وما روى عنه أنه رد شبادة الحسن لآ بيه رضى انه عنيما 15 رواها از يلعي © 
لا يقدح فيا ذهبنا إليه » لجواز أن يكون هذا غير ثابت؛ أو حصل فى زمن الفتنة 
فرأى --داً للفريعة عدم قبول هذه الشبادة وإنكان لا يشك فى عدالة صاحها 
رضى الل عنه , على أن اق الحاورة النى دارت بين على وشريح حجة على عدم 

() حوس كم. (4) شت القدير دس ١م‏ 

(؟) تون المتائق - اص 299٠١‏ 


ليد سد 


عة الحديث . قال دُر جح إيت بشاهد آخر ؛ ذال : مكانالحسن أو مكانةنير ؟ فقال: 
لا بل مكان الحسن : تقال : أما سمعت وسول الله صل الله عليه وس يقول للحن 
والحسين , هما سيدا شباب أهل الجنة » ؟ قال : سمعت و لكن إيت بشاهد آخر ال. 
ولوكان على يعرف هذا الحديث لما اعترضء بإلما أفى بابنه يتهد ل ؛ ولما لجأ 
الى الاستدلان على عدالنه بقوله: أما سممت اخ. وكذلك لر عرفه شري لقاله 
فى ميدأ الس ؛ وعند قول وسول الله صل الله عليه وسلم تغطم الحجة ويفض 
النداع , والخلاصة أنهم خصصوا عموم الادلة بالمصلحة لما نغيرت الاحوال. 

المشال الثالث : أقتى سالم بن عبد الله وسليان بن يسار المرأة المتوق عنها 
توعا إذا حديت عل يدها "من ريد أساما ٠‏ آنا كيدل قدا يفراه 
الكحل وإن كان فيه طيب ع5 روأه مالك فى الموطأ © مع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نبى عن ذلك أهل المرأة الى اشتكت عيتم! فى الغدة وقال : لا . 
مى تين أو ثلاث . فظاهر الحديث يدل عل عدم الإباحة وإنخافت الضرر؛ وهؤلاء 
فيمو! من كلام رسول اله صل اله عليه وسلم أنه لا يقصد ذلك ؛ أو وصده وإن 
كان فيه ضرر اتلك المرأة لدفع مفددة أعظٍ من هذا وه التجمل المؤدى الل 
رغبة الختطاب قبا أو الى ثىءآخر ؛ وعملوا بالمصلحة وخصصوا النص مأ 
مستلدين الى أدلة تي الحرج : 

الشال الرابع : ووى الكندى ' قال : حدثتى الحسين بن أحد بن حون 
الخولاى الانصارىقال : حدثنا عيدالملك نشيب بنالليث . قال :حدئى أن قال : 
معت أى قال: إن رجلا واعس أنه اختصيا عند قاضى مصر توية بن تمر الحضرى 
فى زمن هشام فطلقهاء فقال توبة : مشعبا فقال : لا أفعل » قالفسكت عنه لآنه لم يره 
لازما له ء فأناه الرجل الذى طلق امس أته فى شبادة» فقال لهئرية : لست قابلا 
ثيادتك: قال وم ؟ قال [نك أبيت أن تكون من اتسين وأبهت أن تكون من 
المقين .ول يقبل لله شبادة. يشير الى قولء الله تعالى ه ومتعوهن على الموسع قداره 
وعل القتر قدره متاءا بامعروق -قا عل المحساين ؛ وقوله ٠‏ وللطلقات متاع 
بالمعروف حا على المتقين » البقرة أيتى 55 و 4١‏ . 
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ةد رد شهادته من أجل امتناعه عن إعطاء مطافته اانعة الى لم يجب عليه ؛ 
ومثل هذا لا يقدح فى العدالة ولا يبت به تر بعحء واسكنه رآه زاجر له ولاءثاله 
مؤما له حيث آل الرأة بالطلاق ولم يقبل أن قف عنها بأعطاء دريهمات يسيرة 

32 ذل أمس القاضى ؛ وفى عخالفة أمي ١قاضى‏ تبون أثأنه عند الناس وقت 
لاب العنادء و للآن من يأى أن يكون محسنا بالمواح ريما جره الى ترك غيره من 
المفروض . 

وما أشبه هذا بما روى عن عير بن الطاب رضى الله عنه ؛ وهو ما حدثنا به 
مالك فى ”© الموطأ : أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له منالعريض فأراد أن يمر 
به فى أرض محمد بن مسللة ذأنى مد » نقال له الضحاك :لم” تمنمنى وهو لك منفعة 
تشرب به أولا وآخراولا يضرك ؟ فأنى؛ فك فيه الضحاك مررضى أله عنه » فدعأ 
عم رمد بن مسامة فأمره أن يخلى سديله , قأنى ؛ قال عمر: لم تمنع أخاك ما ينقعه وهو 
لك نافع تشرب به أولا وآخرا وهو لا يضرك؟ فقال عمد : لا وأته ! فقال عمر: 
والله رن ولو على بطنك ١‏ فأمء عمر أن يجيه . نفعل الضحاك . 

فقد حكنم المصلحة ناظرا لآنه نفع بحض لا ضرر فيه على صاحب المال » وإن 
خالفقول رسول الله صلىالقه عليه وسلم » وهو مارواه الحا مع شرط الصحيحين: 
٠‏ لاحل مال (مرى” مسل إلا عن طيب نفس » ولعله استئناه منه أو حمل النص 
على غير هذا وإن كان عاما فى لفظه ؛ حمله على ماذاكان يلدق صاحب المال ضرر 
أو لالفع له فيه . 

المثال الخامس : روى أبو داود ”© وغيره من حديث العلاء بن عبد الوحمن 
عن أبيه عن ألى هريرة رضى أقه عنه قال : جاء رجل الى رسول اقه صل الله عليه 
وسل فقال : يارسول اقه سصّر لناء فقال , يل ادعوا اله ثم جاءه وجل تمال: 
ببارسول الله سعر لناء فقال ٠‏ بل الله يرفع وعخفض وإقى لأرجو أن ألق الله عر 
وجل وليست لأحد عندى مظلمة ». فبذا رسول الله لا يرضى بالتسعير » ويشير الى 
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أنه ل ا ا 
أموال الناس إلا إذاكانت #ارة عن تراض . ولكن طائفة من التاومين كسعيد 
ابن المسيب وربوءة بن عود الر#ن ويحبى بن سعد اللانصارى أفتو؟ مجوازه 5 تقله 
أبو الوليد ااباجى عنهم فى شرح" " الموطأ : قا الذى استادوا اليه م 
لا لبس قيه ؟ هل ورد حديث آخر ببح السعير؟ لاء .ولسكتها المصلحة ودفع ! لضرر 
عن الناس يا قال الياجى موجبا هذا الجواز : ١‏ أنه فط لممالم الناس ومنع 
للأأفساد عليهم وليس فيه جبر للواعة على البيع حتى يكون منافيا لليلك, وأدكنه منع 
من البيع بغير هذا السعر على حسب هارآه الإمام من المصلحة فيه للبائع والمبتاع ؛ 
ولا بمنع البائع رحا ولا يسوغ له منه ما إضر الناس ١ه‏ 


نار هؤلاء الى النبى معللا تعدم ما يقتضيه: وحرد غلاء السعر الذى حدث. 
لا يوجبه . فلدا جد فى زعلهم ها حموج اليه “قنوا به . ولا وتلن أن هذه الفتوى 
فخت المديث» بل الحديث باق بحكنه إلا أنه لا أصم العمليه مفوتا للمصلحة 
فى هته الحاة ترك لذلك حتى إذا جاء وقت لا حاجة فيه الى التسعير رجعنا الى 
العمل بالحديث : ولوكان نسخا لما جاز الرجوع الىحم منسوخ بالإجماع. ومن 
تأمل لفظ الحديث بروايقيه لم يبهد فيه أن التسعير حرام لا تصرحا ولاتلويحا , بل 
غاية ما فيه تفويض الام لله للانه التهابض الباسط ء وأمي م بالدعاء فى يرفع اش 
عنهم ما تزل بهم ؛ ول يكن كمة غير غلاء السعر» والغلاء ها يكون من تمك أحواب 
السلع رغبة فى رع كبير ؛ يكون من قضية العرض والطلب . فلو كان الذى حدث 
فى عبد رسول الله صلىالته عليه وسل هو تحكم التجار قصد إضرار الناس » ما تركبم 
من غير آسعير رفعا لهذا الظلْ » ولكئه مجرد الغلاء تفط جاء عن بعض الرواة 
لهذا الحديث : , غلا السعر على عبد رسول الله صل الله عليه وسل فقال الناس 
سعر لنا يارسول الله » الخ . 


الال السادس : روى د بن *؟ الحسن قال أخبرنا أب حتيفة عن حماد عن 
أبراهي فى الرجل إطرق الرجل فى داره فيدوح ميتا فيدعى صاحب الدار أنه قاتله 
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وأنه كابره فلذلك قتله : قال :ينار فى المقتول فإن كان داعر! يتهم باقسرقة بطل دمه 
وكافت عليه الدية ؛ وإن كان لا يتهم فى شىء منذلك ولا يعل منه إلا خير قتل به. 
وإن ادعى صاحب الدار أنه وجسده على دطن أصرأته ذلذلك قتله » قال : ينر فإن 
كان داعرا يتم بالزنا بطل لقصاص ركانت عليه الدية ٠و‏ إن كان لا يتهم فى" شىء 
من ذلك ولايل مه الاخير قت هذا به. قال جمد : وببذا كله نأخف ؛ وهو قول 
ألى <نينة فى السرقة: وأنا الفجور فلا أ-فظ ذلك عه . . . فق هسذا الاثر يفتى 
ابراهم السائل»غرقا بين حالنين : حالة التهمة وغيرها » فقاتل الذى عادته الدعارة 
لا يقاد به وقائل الرجل الصالح يقاد به : ولم يشترط فى ذلك شبودا ولا غيرها 
هن اأبينات -يث الوقت لا مكن فيه وجود بينة . 


ونحن إذا نظرنا لهذه الفتيا مع ما ورد فالحكنين من النصوص » وجدناها 
معتمدة على اللصلحة الى حد كبير . 

أما السرقة فقد ورد عن رسول اقه صلى الله عايه ول أنه أياح القتال دقاعا 
عن ال مال فقال ١‏ قاتل دون مالك .وم يكتف يذلك بل أخير أن صاحب المال 
أو قتل كان فى الجنة ولو قتل الممتدى كان فى ألار ٠‏ فلم حك صلى الله عليه وسلم 
فيه بود إذا قله . ومعلو م أن مثل هذا لا يثبت مجرد الدعسوى بل لا بد من 
و ا ل ا لد 
على من أنكرء 

وأما دعوى الزناء نقد ورد فهاحديث سعدبرواياته التكثيرة مص رح ةالحم ء 
وهو أن رسول الله نهى عن القتل» وأن سعدا لما قال : يا رسول اله أرأيت إن 
وجدت مع امأ رجلا أمبله حتى آق بأريعة شبداء ؟ قال عم » وفى يعضبا أشله 
قال الى . والذى يعنينا من هذا أنه لم يبح قله ولم تحدث حادثة كبذه حتى يحم فبا 
رسول الله بحم صر قتلا أو عفوا . 

وأخرج الطيراق ”2 من حصديثك عبادة بن الصامت فى قصة سعد بن عيادة 
أن رسول الله صلى الته عليه وس قال فى آخرها ه كت بالسيف شاهد1ء ثم قال : 
لولاا أنى أخاف أن يقتابع فها السكران والغيران . فالرسول ص الته عليه وس 
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فى هله الرواية ,تمول : إن السيف يك شاهد ولا أحاجة إلى الشهود » ولكن 
متع من ذلك الحكم ما يترتب عليه هن الفساد الككثير . ودو كثرة الدعاوى 
ووقوع هذا الام من ينار ومن غيره إذا علموا أن لا قصاص علمم ؛ وأنهم 
مصدقون بممجرد الإخبار بعد القتل : وهم ذلك كانت أأسألة ور خسامة 0 تقع بعد 
حتى حك فيها رسول الله حكم قاطع ,القود أو بنفيه أو بالنفصيل . 

مضى الام على ذلك حتى كان زمن عمر رضى الله عنه » وحدنت <وادث دن 
هذا ااتوع » فقضى فيا بعدم القود » وثى بعضها كتب كتايا فى العلانية بالقود وآخر 
في السر بالدية ون القود » وغير ذلك من الاثار ‏ ولم يرد عنهم تفصيل كبذا . 

فأنت ترى الأحاديث مطلقة عن التفصيل » وأحكام الصحابة كذلك . 
ولكن التخعى يفصل كا سعدحه : وليس له مستند فى ذلك - فيا أعلم - إلا اأصلحة » 
فبو لم يشترط بينة.ى سقوط القودء بل استند إلى كون الرجل اشتبر بالدعارة . 
فإذا انتفت واشتهر الرجل بالصلاح ؛ وجب القود لانه لاشية هنا . 

ويشبه هذا ما رواه أبن ألى شيبة عن -نظلة بن أنى سلمان عن القاسم : سل 
عن السكران يسرق ؟ لقال : : إن كان 4“رف بالسرقة قبل ذلك ماقطعه و إلا نلا » 
مع أن أدلة القطع فى السرقة لم تفرق بين سارق وسارق إلا ماوضخته السنة من يبان 
المال الذى يقطع فى سرقته ومقدأره وبعض قيود أخرى ؛ وأن الحد لا يقام 
إلا على مكلف . كل هذا مس . بعد هذا يقال : هل السكران مكاف فى حالة سكره 
حى يقطع إذا سرق ؟ أو غير مكاف فيدرأ عنه الحد ؟ أو هو مكاف واكن 
سكره شمبة تدرأ امد عنه عملا حديث و أدرءوا الجدود بالسهات ها استطعتم » 
أو ما فى معناه ؟ فإذا تعين شىء من هذء الاحتهالات استوت الحالتان » معتادا أو 
غير معتاد فيقطع أو يدرأ عنه الحد . والمفتى هنا فظر للمعنى الذى شرع له الحد وهو 
الرجر » وهو لايكون إلا على جناية ثنامة لاشيهة فهاء وععلوم أن السكران فى حالة 
سكره لايقصد الجناية لفقد ااشءور ممنى الجناية ؛ و مقتضنى ذلك درء الحد عنه لافرق 
بين معتاد وغيره » إلا أنه أفتى بقطع المعتاد درءا للمفسدة وحفظاً لأموال اناس ؛ 
لآنه إذا عل السارق أن لاقطع عليه إذا سرق وهو سكران وجد الطريق مفتوحا 
أثامه » فإذا ما حدثته نقسه بأخذ مال فلان أو فلان» شرب فبذىء ثم اعندى 
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وحص لعل بغيته : فإذا ماأخذ ليقام عليه الحد ؛ ادعى أنه سكران وسيل عليه الادعاء » 
وهانت عليه جلدات معدودة فى سبل ##صيل غرضه وهو مطمان إلى سلامة بده . 

والخلاصة :أنه فم أن الدكر شسرة يمرأ بها الحد تمه بالجتون .إلا أنه حك 
المصاحة فى مقابته » لآآنه او أخذ على إطلاقه لحصل فساد كبير م تقدم ‏ 

اخثال الساسع : روى الطبرى”؟عنهشام بن عروة أنه قال : سألقوع عروة عمن 
تلصص فى الاسلام فأصاب حدودا ثم جاء تائياء فقال : لاتقبل توبته ؛ لو قبل ذلك 
منهم اجثر وا عليه وكان فسادأ كبيرا ؛ ولكن لو قر إلى اعدو ثم جاء عائيا ل أر عليه 
عفوبة . قال : وقد روى عن عروة خلاف ذلك ؛ وهو ماتحدثى يه عل قال : حدثنا 
الوليد قال : وأخبرق منسهع هشام بن عروة قال : يقام عليه حد مافر منه؛ و لايجوز 
الاحد فيه أمان . يعتى التى يعيب حدا ثم يقر قبلحق بالكفار ثم يحىء ثانيا . 

فاذا صم ذلك عنه ودو أنه يقام عليه الحد مطاتآ سواء قر إلى العدو أو لم 
يشر » ولا تنفعه التوبة فى إسةاط الحد . وهو ما ذهب إليه كثير من السلف 
لهم أبراهم التخعى وسعيد بن المسيب كا روأه الببيق فى سساله الكرى , 

اقول: إنه عللقبولالتوبة ال.قط للحدود عنه يأنه قتم لباب الفساد والتعدى» 
مع أن الآية صريحة فى قبول توبته مادامت توبته قبل أن يقد ر عليه , إتما جزاء 
الذي يحاريون الله ورسوله ويسعون ف الآرض نساداً أن يفتملوا أو يصللبوا 
أو تقاطم أيديهم وأرجلبم من خلاف أو يفوا عن الآرض ٠»‏ ذلك لم خرى 
فى الدنيا ولم فى الأخرة عذاب عظم . إلا الذين تابو| من قبل أن تقدروا علبم 
فاعلوا أن الله غفور رحمء المائدة أ مم عم 

فبذه الآية لم تقيد يمل ولا يكافر ؛ فالظاهر فيها العموم » ويتبعه أن يكون 
قرول التوية عاما لافرق بين مسلم وكافر . ومهذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم. 
فقد روى © الييق لسالى عن اأشدى أن عثيان استخلف أبا مومى الأشعى رضى 
الله عنهء فلا صلى الفجر جاء رجل من راد فقال : هذا مقام العائذ النائب ! أنا 
فلان أبن فلان عن حارب الله ورسوله ؛ جمت ثائبا من قبل أن تدروا على ٠‏ 
فقال أبو موسى : جاء تائيا من قبل أن ت#دروا عليه فلا يعترض إلا خير . ورواه 
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إن جرير سند آخر » وفى آخره : فأقام الرجل ما شم الله ع ثم إنه خرج 
تأدركة الله بذنويه فقتله . 

ودوى ابن جرير أن حارثة بن بدر كان محاريا فى عبد أمير المؤمنين على بن 
أنى طالب كرم الله وجبهء فطلب من الحسن ثم من ابن جعفر أن إستأمن له عليا» 
فأبيا عليه , فأتيا سعيد بن قيس فقيله , فليا صلى عل" الغداة أتاه سعيد بن قيس 
ققال : يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين حاريون الله ورسوله ؟ قرأ عل الأبتين » 
فتهال ممعيد : وإ نكان حارئة بن بدر ؟ قال : وإ نكان حارثة بن بدر» قال فبذا حارئة 
أبن هدر جاء ثتائبا فهو آمن . قال : فعر خاء به فبايعه » وقيل ذلك منهء وكتب له أمانا . 

وواقعة , على الأسدى الذى حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم عم ممح رجلا 
يقرأ « ياعبادى الذين أسرنوا على أنفسبم لا تقتطوا من رحة الله ...ء الآية 
فاستعادها تأعادها القارىء» فغمد سيفه وجاء المدينة تنائبا بعد أن يحزت الحكومة 
والناس عنه؛ فأخذ بيده أبو هريرة وجاء به والى المدينة مروان بن الحم وقال 
له : لا سييل لك عليه ولا قتل » فترك من دلك كله » . كل هذا من غير [نشكار 
من أحد ٠‏ 

فا الذى حدث فزمن عروة حتى قالماقال , لايقبل » لوقبل ذلك ٠نهماجترؤوا‏ 
عليه وكان فساداً كبيرا ؟ , . أتغيرت النفوس وانخذت ذلك ذريعة الى التعدى على 
الغير ؟ أم أن الآبة خاصة بالكفار كا يقول بعض المفسرين ؟ أما خصوص الآبة 
فغير مس » لآن الصحابة عملوا بها فى <ق المسلرين يا سمعت . ولو سلينا خصوصيا 
وأتها عند عروة غاصة فا الذى ألجأه إلى أن يقول : لو قبل ذلك مهم الم ؟ 
وهل كان عليه ثىء لو قال إن الآية خاصة لا تشمله ؟. فالظاهر 3 عامة 
وأتهم خصصوها بالمصلحة ودفع المفسدة لما وجدوا العمل يعموميا يفتح على 
الناس باب الشر فيتجارؤون على ذلك إذا علمو! أن لا حد عليهم . فعلوا ذلك لما 
وجدوا غلبة الشر على التفوس » وأصبح العدوان ديدتها » كس ماكان فى عصر 
الصحابة ؛ حي ثكان الصلاح عاماء والتقوى ظاهرة ؛ والنفوس قائعة . وألله أعلم ' 

وهذه فتوى فقسبين متعاصرين فى حادثة وأحدةء كل ذهب فبها مذهيا » مستندا 
ألى علة » ناظرا لما يترتب على الامى من فساد أو صلاح : 


سد خم لد 


روى لنا ابن سعد 0 بسند عن ألى اليقظان قال : كان سعيد بن جبير يقول. 
يوم دير جماجم وم يقاتلون + قاتلم عل جودم فى الحم » وخروجهم من الدين » 
وتجيرم على عياد الله ؛ وإماتهم الملاة » واستذ لالم المسليين ... 3 6 

ودوى فترجة امسن" البصرى : , أنه لما سل عن قتال الحجاج قيل له 
ها تقول فى قتال هذا الطاغية الذى سفك الدم الهرام وأخذ المال ارام وترك 
الصلاة وفعل مافعل إلى آآخر مافعل الحجاج ؟ قال : أرى أن لا تقاتلوه » فانها إن. 
نكن عقوبة من الله فا أنتم برادى عقوية الله بأسيافكم » وإن يكن بلاء فاصبروا 
حتى يحم الله وهو خير الاين , قال لخرجرا ولم يقباوا كلامه » نقنّتاوا جبيعا 
مع ابن الاشعث . 

فان جبير نظر إلى أن هذه الفعال هنا كير يحب تغييرها ء يدود العدل ؛ ويزول. 
الظل » وترجع للناس الطمأ نينة . وكأته ظن أنهم قادرون على النغيير'باليد . والحسن. 
رأى أن هذا المتكر وإن أوجب القتال إلا أن ما يترتب عليه هن الفساد أعظام : 
كر القتل » وتفرق كلة المسامين » و[طياع عدوم فييم . ثم إنه يفصل طم الام 
بأن ما وقع بج من التلل والعدف إنكان عدوبة من الله فان تقدروا عبل دفعه » 
وإن كان بلاء فأصيروا . فتراه قد حكم المصلحة فى حديث , من رأى مهنم متكرا 
فليغيره » وبين أنه لا يؤخف على إطلاقه كا فهمه الفريق الآخر بل هو عشروط 
بأن لايترتب على التخيير مفسدة أعظم من ذلك المتكر . 

قد يتال: إن قول الحسن ليس ارتكانا على المصلحة بل استاداً لحديت ه من 

والجواب : أن الحديث لم ييلغه » إذ لو بلغه لاستدل عليهم به ؛ وإن كان كلامه 
لا مخرج عن معنى الحديث . على أن ابن جبير قد خالفه وأفتى بالقتال مع 1ه 
صرح فى الدلالة . والله أعلم . 


(1) الطبقات الكيرى داص 589. 
(؟) عراس إز١ز‏ 


ومن هذا النوع ماروأه الكتدى”" قال : حدثى ابن قديد عن عبد أله بن سعيد 
عن أيبه عن أبن وهب عن عبيد اقه بن المسيب قال : حضرت توية 9 بن مر القاضى 
يقول للنخاسين أصماب الرقيق ٠‏ من اشترى مر عيبأ فبو لازيه ولست أزويه 
عنه لانم تبصرون ما تشترون » فإن بعتم سكتم على العيب »وإ ن كان فق أيديم 
أردتم رده على صاحبه» فلتم كغير؟ , . فقد فرق فى الحكم بين هؤلاء وبين غيد هم 
مع أن الحديت لم يقرق وهو ما رواه أبو داود © سند عن قتادة عن الحسن 
عن عقية بن عامس أن رسول الله صبى الته عليه وسل قال , عبدة الرقيق ثلاثة 
أنام » فس قتادة ذلك روأها أبو داود أيضا فى رواية أخرى : إن وجد داء 
فى الثلاث رد إغير بيه » وإن وجد داء بعد الثلاث كلف اليزة أنه اشتراه وبه هذا 
الداء ٠‏ ويس له وجه فى التفوتة إلا ما علل به من أنهم لا يشترون العيد إلا اذا 
عرقوا ما فيه من العيوب وم أدرى بالعيوب من غيرهم » وعادتيم أن يقستروا 
ها فيه عيب يمن مخس ليغروا غيرهم به حيث ييعونه سا كتين عن ذكر العيب . 
وهذا عمل بالمصاحة لما يلم على نسو يهم غيم من لحوق الضرر بالناس ؛ من 
اشترى منهم لعدم درايته ء ولو كلف البينة فقد لابحدها » وفى اثلاث قد 
لا يظبر العيب ؛ ومن باع هي لتضرره بالرد مع أنهم عرفوا العيب وأقدموا على 
الشراء معه . 

النوع الثانى 
أحكام لم يرد بها نص فأفتوا وقضوا يبا لما فنبا من المصلحة ؛ 
وهو مأ يسدى بالمصلحة ا أرسلة فى عرف اللأصوليين 

وهذا ألنوع قد يأنى معالا » وقد يرد جردا عن التعليل لكن العلة ظاهرة فيه. 

من ذلك ماروا البق ؟ سند الى الشافعى رحمه الله قال : قد ذهب الى تضمين 
القصار شرح » فضمن قصارا أحترق بينه ؛ فقال : تضمتى وقد اححرق يبى ؟ 

(9) كتاب القضاة ص و؛. 

(8) أنولى قضاء معير فى عيد هدام سنة 119ه. 


(5) آلسن -# ص 6م١٠‏ 
(4) الى الكبرى .داس .١١‏ 


فقال شري : , أرأيت لو احترق بيته كنت تثرك له أجركء . فتراء قد أفى بما 
مصلحة الناس ويرد على قول القصار الذى استبعد فيه تضمينه مع احتراق 
وليس له دخل فيه ء بأن هذا لايصلم علة قوط الضمان مناظر! بشىء متفق 
عليه وهو احتراق بوت صاحب الثوب الذى لاسقط الاجرة عنهء فكذلك هذا 
وقد تقدم يان وجه المصلحة فى هذا فى الفصل الثالث . 


1-0 


ومن ذلك ما رواه الكندى ”© , أن عبد الرحن 9 بن هبيرة الآ كبر كان 
لا حجر على سفيه فى ماله ولكن كان يششبره وينبى الناس عن معاملته ويقر ماله 
بيده يصنع به ما يشاء ‏ » فقد ترك الحجر عليه لان فيه [هداراً لأدميته وحريته 
فى ملك »ء ولآن الناس رما اغتروا به وعاملوه شير علمين بالحجر فتنقض 
معاملاتهم فيشق ذلك علييم ويلحقيم الضرر من أجل ذلك. تركة وسد عله الباب 
من ناحية أخرى بالتشبير مرة ؛ ونهى اللاس عن معاملته مرة أخرى ؛ وفى هذا 
صلاح له ولغيره ؛ فاذا ما وجد نفسه فى عزلة عن الناس وابتعد اميع عن التعامق 
معه رجع إلى رشده وترك سقبه . 

وروى ابن سعد "© عن عير بن عبد العزيز رضى الله عنه أنه كتب كتابا 
إلى أساء الاجناد يرسم طم سياسة حازمة قال فيه « انظروا من فى اليجوتفت 
من قام عليه الحق فلا تحيسه حى تقيمه عليه » ومن أشكل آمره فاكتب الى قبه »> 
واسترئق من أهل الدعارات فان اليس لم نكال ولا تعدى فى العقوبة» ويعاهد 
مريضيم من لا أحد له ولا مال ؛ وأذا حيست قوما ف دين فلا تجمع ينهم وبين 
أهل الدعارات فى بيت واحد ولا حبس واحد . واجعل للنساء حبسا على حدة ؛ 
وانظر من تحمل على حيسك من ثثق به ومن لا يرتثى » فان من أرتشى صنع 
ماأم به . 

فتلك سياسة حكيمة وضعبا ابن عبد العزير مترسما فيا خطى جده العظيم, 
ابن الخطاب رضى الله عنه ؛ تراه ينبى عن حبس الهم حتى ينبت عليه الحق» و يأ 


١ كتاب التضاة ص‎ )١( 
(؟) تقأطى مصر المتوق سئة ؟هاهم‎ 
(؟) الطبقات الكيرى جه ص برء؟‎ 


أمراءه أن يصقوا حساب من فى السجون من كانو! حيسوا من قبل فق-د تظبر 
براءة بعضم + ثم يستنتى من ذلك أهل الدعارات فأمىم بحيسبم معالا هذا بأن 
هذه العقوية نكال لم تزجر من على شا كاتهم وتوققيم عند حدم . وبمد ذلك يبالغ 
فى الاحتياط هنهم فيأمر بالتفريق بيهم وبين غيرم كى لا تسرى سموميم الهم . 
وما أحدن قوله : لا تجعل على #الك إلا من 'ثق فى أمانته » ولا تستعمل من يقيل 
الرشوةء معللا هذا ما يترتب على إسناد اللامى اليه من الفساد حيث يقعل ها يطليه 
الرائى هاه فيضيع المقصود من السجن ١‏ واو عمل المسليون بذلك وأيعدوا 
المرتشين عن تولى جميع الأعمال لانتظ دولاب العمل فى دولتهم » ولما رأينا 
ججرما يعود آلى إجرامه بعد خروجه من السجن » ولا ضعيفا يسيق أصاب 
الكقاءات » ولا معنا شكاية دن أصتاب الظلامات ؛ وأخير! عا وجدنا تفلن أحاب 
الاعمال فى تنسيق أخذ الرشاء ولانصرف كل طالب إلى الطريق المشروع يسلكه 
وهو آمن على حقه لا نساوره الوساوس ولا تنتابه الثسهات . 

وكذلك إروى أن سعد ”7 عنه رضى أفه عنه , أنه أعط إصريقا ألس ديار 
استألفه على الأسلام . 5 روى عن عيسى بن أنى عباء رجل من أهل الثام كان 
على ديوان أهل المديئة عن تمر بن عبد العزين أنه رما أءط المال من يستألفه 
على الإسلام . أعطى ذلك بعد أن منع ابن الخطاب منه يمحضر هن الصحابة ولم 
يتكر عليه أحد ؛ للا جدت الحاجة الى التأليف ء وهو العالم بأنه يدور معبا و يتغير 
بتغيرها . .وما فعله الصحابة ليس تخا لما كان: وإلا كيف يقدم. على العمل كم 
لس وانتبى ؟ 


النوع الثالك 


أفعال مباءة أو مسنونة تركوها لما يترتب على فعلبا من المفاسد . وقد يلتزم 
أسدم ١‏ ليس لازما له شرعا لأ يلحقه عند ترك هن شههة أو طرز 


وأمثلة ذلك كثيرة تذكر عارفا منها : 


)١(‏ الطبتات !!ظيرى م هه ؟؟ 


المثال الآول : روى أت سعد 7" عن علقمة بن قيس أنه أرصى الأسود : 
, إن استطعت أن تلقتتى آخر ما أقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك لدء فافعل 
ولا تؤذنوا بى أحدا فإ أعاف أن بكو نكت الجاهلة . : وروى عن © 
عرو بن شرحيبل أنه أوصى الارقم قال:, ما أرانى إلا مقبوضا من ليلتى هذه فإذا 
أصحت فأخ رجوى ولا تؤذنوا لى أحدا فإنها الجاهلية أو دعوى الجاهلية ... » 

فانت تراهما منعان من إعلام اناس موتهما » وهو مباح » قله أصماب 
رسول الله من قيل ؛ ولم يرد عنهم مثل ذلك النبى . نبيا عنه عخافة أن يشيه دعوى 
الجاهلية » أو يتتابع الناس فيه متجاو زين الحد المباح فترجع عادة الجاهلية الآ ولى . 

المثال الثاتق : زوى أبن سعد 19 عن عبيدة بن قيس أنه دعا يكتبه عند موته 
فحاها وقال : , أخثى أن يلبا أحد بعدى فيضءوها في غير موشعبا ء . ومعلوم 
أن بقاء الكتب فيه خير كثير : نفع للناس بالتعلم » ونشر لدين الله » وثواب يرجع 
إلى كاتها . ولكن صاحب السكتب مع علمه بهذا كله عا كتبه خوفا من أن تمع فى بد 
من لا حسن فم ما فهبأ أو دن فى قلبه عداوة له قيبدها أو يضعبا فى غير موضعمأ 
فبلحق صاحبها أذى كثير » ويصيب الناس فساد التدديل والتغيير ... فعل مافعل 
لمصلحة رجحت عنده . وإن كا لا نوافق على هذا الرأى لآنه مؤد لا مالة إلى 
ضياع العلم » لما بمحو كل مؤلف ما ألفه عند موته . ولا يصمم أن نترك مصلحة 
محققة أفسدة مظونه بل موهومة . ويك أن توضع الكتب عند من تمن على دينه 
ولا نخاف منه البديل . ومع ذلك فتحن تلتمس له عذرا فيا دنع , فلعل البيئة 
الى عاش فما كانت علوءة بالفئن وسوء الظن بالعلماء ‏ 

المدالالثالك : روى ابن سعد”؟ إمند الىثابت الكالى قال : سمعت أبا جعفر قال 
«دخل على بن الحسين السكنيف وأنا قائم على الباب قد وضعت له وضوءا » قال شرج 
فقال : ياببى ؛ قلت : لبيك , قال : قد رأيت فى الكنيف شيثًا را بى » قلت : وما ذاك ؟ 


قال :رايت الذياب يعن عل العذرات “م يطرن قيققعن عبل جاد الرجلء تأردت 

(1) الطيقات جع .مه (9) امرجم المابق ماج 

(؟ا) سكصعهد5. 

()) هص ؟5ة فى ترجة على بن الح-ون بن على بن أبى طالب التوق شئة )به 
بالمديئة » وأبو جمقر هلما أبنه . 


أن أتخذ ثوب إذا دخلت الكتيف لبسته . ثم قال : لا يفبغى لى ثىء لا يسم الناس  »‏ 
فتراه بعد ماهم باتخاذ وب خاص ليتق به النجاسة التى أمى الشارع بالتطبر منهاء 
لمأن قله فى عبادته ويزول عنه الشك ؛ يرجع عن هذا لمر : ويترك ذلك الام 
لما وجده يدخل على النأس منه احرج » وتلحقميم من أجله المشقة ؛ فليس كل الاس 
يقدر على ٠١‏ فكر فيه, خصوصا وأنه من يتمتدى به . وهو فى هذا بمتنع من فعل 
مياح وهو أتخاذ بوب خاص لكف لما يثرتب عليه من الحرج على الناس 
الذى رفعه الل علهم . 

وما أشبه هذا بفعل عر بن الطاب رطى الله عنه الذى رواه الطيرى0© عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن يحى بن عبد الر<ن بن حاطب : « أنه اعتمر مع عمر 
ابن الخطاب فى ركب فهم عمرو بن العاص » وأن عير بن الآطاب عرس يبعض 
الطريق قريبا من بعض الياهء فاحتل عمر وقد كاد أن يصبح فل جد مع الركب ماءء 
فركب حتى جاء الماء لجعل يغسل عارأى من ذلك الا-تلام حتى أسفر » فقال له 
عمرو بن العاص : أصبحت ومعنا ثياب قدع ثويك يغسل . تقال عمر : واعبا لك 
با عمرو بن العاص !1 لين كنت تجد ثيابا أفكل الئاس يحد ثيابا ؟ والله لو فللتها 
لكانت سنة ؛ بل أغسل ما رأيت وأنضح مالم أر » . فقد امتنع رضى الله عنه من 
فعل مياح لما يترتب عليه من مفسدة الحرج على الناس والمشقة التى تلخقيم : 

الال الرابع : حدث حى © بن يحي أنه سمع الامام مالكا رطى أللّه عنه 
يقول فى صيام ستة أنام بعد الفطر من رءضان : , إفى لم أر أحدا من أهل العلم 
والفقه يصومبا ,ول يبلغتى ذلك عن أحد من اللف . وإن أهل العلل يكر هون ذلك 
ويخافون بدعته » وأن يلحق برمضان ما ليس:منه أهل الجبالة والجفاء لو رأوا. 
فى ذلك خفته عند أهل العلم ورأومم يعملون ذلك . . أخبر عمن عاصره ومن سبقه 
أنهم تركوا صيام هذه الايام لنلك العلة الى قالحاء مع أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم صامبا ورغب فى صيامياء ونوه بفضل ثوانباء يما رواه أبو داود وغيره» 
واللفظ له؛ عن أنى أبوب الانصارى المحانى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل  :‏ من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنه صام الده ر كله » , 


12 + - التق‎ )*( 9١5 نه أب الويه الباجى فق شرح للرطاً ساس‎ )١( 


الاقم سد 


وهذا وإن كنا لا نوافق عليه لإمكان دفع نلك المفسدة ‏ مفسدة اختلاط 
الفرض بخيره ‏ بغير هذا الترك ؛ نيان أن صيام هذه الآيام منة ؛ وأن الفرض 
هو ذلك الشبر فقط . وإذاعة هذا البيان فى العامة عند كل «ناسبة : إلا أته يعطينا 
صدورة عن تصرفهم فى المشروعات والنقر الها من ماحية جلب المصالم ودفع 
المفاسد » وعدم وقوقيم عند كل متصوص وإن أدى الى عكس ما تبرع له . 

المثال الخاس : روىابن سعد 210 أن عررة بن الريهر استودع 3 بكر 
ابن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام مالا من مأ بنى 'مصعب قال : فأصيب ذلك 
المال عند ألى يكر أو بعضهء قال فأرسل فابه عروة أن لاضان عليك إما أنت 
مؤتمن : فقال أبويكر : قد عدت أن لضان عل" ولكن لم تكن لتحدث قريشا 
أن أمانى قد خربت»ء قآل : ذباع مالا كه نقضاء» 3 

فقد التزم رضى الله عته همان الآمانة الى هلكت من غير تعدا منه؛ معالا 
ذَْك دقع ما يقال عنه إنه تعدى على الآمانات . 

هذا وقد يشنبه على أحدهم الحكم فيحم أو يف غطأ فيبين له الآخر وجه 
الصواب مبينا سيب اللطاً فما قال . 

من ذلك ما رواه الكتدى 29 أن عمر بن عبد العزير كتب الى عيساض 
ابن عبسد الله قاضى مصر من قبله ‏ , كتبت إلى ترعم أن قضانكم يقدون فى 
الشفعة أنبا الأول فالآول من الجيران » نول : قد كنا نسمع أن الشفمة الشريك 
ليست لاحد واه وأ-ق لاناس بالبيع بعد الشفيع المشترى ء ولسهرى أءا الجوار 
بالجوار فوجدتها لا يأخذ ها أحد ؛ لو أن ذلك يكون ما ١نقطع‏ بعضهم من بعض » 
وما باع رجسل أرضاً إلا أفضت الى جاره حى تقضى العامورة ؛ ولا دارا إلا 
حتى تفضهدى الى دار بعض مسا كن أتاس ما كان فى مدينة أو قرية ٠‏ ولكن [دا 
وقعت الحدود بين أعل الشرك فى ميراث أو غيره وصر فت مداخل الناس الذين 
دخلون منها دورهم وأرضهم » فقد اتقطعت الشفعة وجاز البيع لللبتاع وإن خق . 
ومن الأمى الحسن اميل أن يعرض المرء على جاره » قأما أن يوقف على جاره» 
فأما أن يوقف عل ذلك فانه ليس لمن فعله » . 


)١(‏ الطبقات الكبرى - هص 1١94‏ ()) كتاب القضاة ف وم 


هه ده 


ففى هذا الكتاب يبي له أن الشفعة لا تتكون إلا لشريك لم يقاسم ؛ ويقول : 
إن هذا ما سععناه » ثم يستبعد أن يكون الشارع جعلما للجار » مءللا هذا بأنه يفضى 
الى [عنات الناس والحجر عليهم . لآن كل واحد لا يخاو من جوار. فاذا ما أراد 
البيع طالب بالشفعة فلا ,تمكن أحد من الشراء ؛ وهو فى ذلك ناظر للممتى الذى 
شرعت له الشفعة وهو دفع الضرر عن الناس » ولا يعقل أن الشارع يشرع شيئاً 
لدفع الضرر على وجه يحلب ألضرر. م إنه بعد أن فى لزومها أشار الى ثثىء من 
محامن الاخلاق هو عرض الدار على الجاركى لا يلحقه أذى إن ضاعت من بده ., 

وتلك محاورة بين فقسهين من فقباء التابعين رواها ابن سعد 99 : قال : و سأل 
وجل بوتد :تاميقت فق رجل اراق سم انها لمعيه حولي اننا عكري 
فقال : لابوفى به. قال : فذهب الرجل الى سعيد فأخيره بقول عكرمة ؛ فال سعيد : 
لا ينتبى عبد ابن عباس حى يلق فى عنقه حبل ويطاف به ١‏ . قال : لجاء الرجل الى 
عكرمة فأخيره اير ؛ فقال له عكرمة : أنت رجل سوء ! قال :لم ؟ فقال : فكي بلفتى 
فبلغه ؛ قل له : هذا الذر ننه أم للشيطان ؟ فوالقه إن زعر أنه قه ليكذين» ولأن زعم أنه 
للشميطان ليكقرن ء فابن المسيب نظار الى آلتص وهو قوله تعالى  :‏ وليونوا نذورثم » 
حيث لم يفصل , وكذلك الاحاديث مطلقة: ولكن عكرمة عخطئه فى هذا وينظر اله 
المعنى المقصود من الأعس بالوفاء بالنذر وأنه معلل بكونه قرية وعبادة يتقرب بأ 
الى الله سبحانه ء فاذا خريج عن هذه الدائرة أمتنع الوفاء به ؛ ولذلك أنتى هنا 
بعدم الوفاء مبيتا علة الم بأن هذا الذر إن كان قه فلا يصح حيث تنم التقرب 
اليه بالمعاصى ء وإن كان للشيطان كفر من أمسءه بالوقاء به . 

و بعد : فتلك طريقة هؤلاء الفقهاء السابقين فى ا .ليل » وم خا لم يخرجوا عن 
طريقة صحابة رسول اله صل اله عليه وسل : عللوا أحكام الله رغ أنف المتكرين » 
وحكلوا المصلحة فى التشريع : ولكن فى دائرة الممتدلين» فلم بحمدوا عي التصوص 
تعبداً بألفاظباء بل قتشوا وأخرجوا كنوزا تميئة من وأدى معانها . وزنوا الآمور 
يمسا يترتب عابها من صلاح أو فساد تأياحوا الأول ومنعوا من الثانى . جعاوا 
عمادهم فى التعليل المصلحة .ول يسيروا وراء الأوصاف فى كل ثىء؟ فل الققباء 


(1) الطبتات التكيرى > و ص»ه ١‏ ؟. 


والأصولون التأخرون. ومع هذا فلم :دقعوا وراءكل ماظن أنه مسلحة وإن 
صادم قاطماً فى شرع اله » أو نافى قاعدة من قواعد الدن ؛ بل رأيتامم فى غير 
موطن يردون هذه الاصلحة ويشددون النكير على من رام العملى مها . 

فهذا عمر بن عبد العزير رضى الله عنه : يكتب إليه عبد اليد بن عبد الرمن 
دأله رقم إلى رجل يبك فهممت أن أضرب عقه لكسته وكتبت إليك 
لاستطام فى ذلك رأبيك: قيكتب قائلا له : أما إنك نو قتلته لاقدتك بهء إنه لارقتتل 
أحد بسب أحد إلا من سب النى صل الله عليه وس . فاسيه إن شنّت أو خل 
سييله . رواه ابن سعد ”© فقد ظن واليه أن فى قتل من سب أمير الم منين 
مصلحة ؛ وهى دقع القساد وزجر المتطاولين على هذا الام + فيضع الناس أميرم 
فى الموضع اللائق به . ولكن أءين المؤمنين يبين له أن هذه مصلحة نائية عن 
الشريمة مصادمة للنصوص القطعية , كتب عليك القصاص ف القتلى » , لا عل 
دم أعرىء مسل إلا بإحدى ثلاث .. » الحديث . ولو قتج هذا الاب لتجارأ التاس 
على إهدار الدماء عجرد تافيق دعوي ضد من أضطبدوء , 

وروى ابن سعد "" أيضا قال: كتب حيان بن شمريح عاهلى عير بن عبد العزيز 
على مصر اليه : ؛ إن أهل الذعة قد أسرعوا فى الإسلام وكشروا الجزية » فكتب 
إليه عمر : « أما بعد فإن انه بعمث مدا داعياً ولم يبعثه جابياء فإذا أتاك كتلى هذا 
فإن كان أهل الذمة أسرعوا فى الإسلام وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقيل .. 

فالعامل ظن أن إسراعبم إلى الإسلام فراراً من الجرية مخالقة فيليق بهم 
عقوبة تزجرم » وكأنه يرى إيقاء الجزية علييم -ى بعد الإسلام . وأمير المؤمنين 
يرد عليه هذا مبينا له أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للبداية لا للجباية » 
فإذا أظبر الرجل الإسلام أجريت عليه أحكامه » .وسريرته موكولة إلى أقه , 
وما أشيه هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وس لمن قتل الرجل وهو يمتشبد 
بدعوى أنه قالها مداراة : و علا شققت عن قلبه ١‏ يعتى أن الاطق بالقشبادة 
كيفا كان عاصم للدم » تإهداره بدعوى عدم الإخلاصض مبدر فى شريعة الله 
جل وعلا . 


)١(‏ الطيقات ٠‏ ضام نم . )0١‏ لجس لوص عورا 


والآن تطوى حصائف هذا الباب بعد أن عرفنا طريقتهم فى ذاتعليل واضمة » 
ووقفا على قيمة المصاحة ومنزلتها عندم » وآها يأن طريتتهم هى الطريقة المثلى 
من أراد حمل لواء الإسلام ؛ وهى السبيل الوحيد لمن رغب فى الإصلاح . ولاريب 
فى ذلك فإنهم ساسكوها غير مقيدين يتميود التقليد .ولا متعصيين ارأى بعينه ‏ 
لين لم غاية إلا الوصول الى الحق ؛ فلا يعتيهم إمد ذلك على أى لسان ظبر . 
وم يكن غرضهم وضع قواعد ليسير الناس عليا ؛ ولا تنسق ضوابط ليجمعوا 
شوارد الفروع [ليياء فأثبر عمليم هذا راته الطيبةء ولاتن جانب الشريعة لما 
جد من الم نيات » واتفسخ صدرها لميع الحوادث ء وسايرت الثاس ومطاليم » 
ولم تلجتهم الى البحث عن غيرها من القوانين الوضعية . 

هذا وإنا للرجو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور حلة الشريعة لفيم 
هذه الطريقة والسير علها ؛ فيعيدوا النظر فما كته اللأصوليون على ضوء هذه 
الطريقة ؛ ويقفو! جهودم على إصلاح ما فيهاء حتى يزول ما علق بالآذهان من 
أن باب الاجتهاد قد أغلق ؛ وأن الشريعة بحرت عن مسايرة الومن » فإن الطءون 
الى وجبت إلا جابت معاصرة لحذء الكتب . . إنهم إن قعلوا ذلك استطاعوا 
أن يظبروا شريعة الله فى وها الآول ؛ وأن يثونوا للناس من جديد أنها شريعة 
الخلود . وبغير هذا لا يتحقق الإصلاح الذى ينشده المصلحرن . 


الباستالشاى 


فى التعليل فى عصر تأليف الا أصول 


ممهرم 

كنت أود أن أتكلر على مسلك الامة أحعاب المذاهب أنفسهم فى التعليل » 
موردا طرفا من تعليلاتهم قبل الدخول فى هذا الباب» حتى يكون الموضوع متصل 
الحلقات : سائرا مع جميع العصور خطوة بخطوة . ولكن »تعنى من ذلك طول 
الكلام وتشعب أطرافه أولا . وثانيا أن الاصوايين ادءوا أن ما أصّاوه هو 
أصول الأثمة أنفسهم مأخوذا من تفريعاتهم ؛ فاكتفيت بالآشارة أثناء البحث إلى 
نبذ من تلك التعذيلات : ملوحا مأ الى مدى مخالفة هذه اللاصول وشروطبا لطريقة 
الانمة ؛ رضى لله عنهم 5 

وأكبر القن عندى أن طريقة اللآئمة لا تخرج فى جملتها عن طريقة الساف 
الصالح عن الصحاية والتابعين وتايعيهم » رضى الله عنهم أجمدين . 

والأن وف ها العصر أصبح التعليل مثار تتراع طويل فى شكله و موضوعه » 
بعد أن كان فيا مضى يسير سيرة واحدة لا اختلاف فيا ولا اضطراب ؛ 
بعد أن كأن موضع أتفاق من اجميع . 

فطائقة نظرت اليه على أنه عقيدة ءن العقائد » وأخرى عل أنه أصل من 
أصول اافريع ؛ وءن هؤلاء من أنكره من أساسه ؛ ومهم من جوزه 
ولكن فى دأئرة ضيقة محدودة . وهن ذاهب به بعد يجويزه إلى طريقة أخرى 
غير طريفته الآ ولى الى كان يسير علها فى العصور السايقة . فلهاء السكلام 
بحلوا فيه منعا وجوازا من جبة ما يلحق المول جل وعلا منه من نقص 
أو كل . والفقباء والاصوئيون نظروا له من ناحية التشريع وهل يصح 


سد و الم 


أن يكون أصلا من أصوله أولا يصمح الاعتاد عليه فى التفريغ يل الام قاصر 
على اللصوص وما شامها من إجماع وغيره. 

وقد صرح عداء اللآصول بأن الذلاف هنا ميى على الخلاف فى عل الكلام . 

يول علاء الدين التق فى ميزان ”© الآصول :, اعلم أن أصول الفقه فرع 
لاصو لالدين» فكان من الضررة أن يمع التصفيف فيه على اعثةاد مصئف الكتاب . 
وأكشر الاصائف فى أصول الفقه لاهل الاعتزال الخالفين لنا فى اللاصول» 
ولأعل الحديث الالفين لنا فى الفروع , . 

وقال الامام الرازى فى #صوله عند تعريف المناسب : , من لا يعلل أحكام 
الله تعالى يول : إن المتاسب هو الملاتم لأفعال العقلاء فى العادات ؛ ومن يعفلها 
يول : إنه الوصف المفضى إلى ما يحلب للانسان نفعا أو يدفم عنه ضررا » ش 

وقال صدر الشريعة ' فى يوضيحه عند تعريف العلة بالباعث لا على سبيل 
الإيحاب : يعنىمايكون باعثا للشارع علرشرع الحكرءكا فىقولك : جقتك لكر امك ؛ 
الإكرام باعث على الجىء ؛ والقتل العمد المدوان باعث للشارع على شرع القصاص 
صيانة لنقوس . وتفسير الباعث عند هؤلاء ما.يكون مشتملا على حكة مقصودة 
للشارع فى شرعه الك »أى يترتيب السك عليه يركب عليه مصلحة ء فان شرع 
القصاص عند القتل العمد العدوان :يثرتب عليه حفظ النفوس . ثم قال : وهذا 
هبنى على أن أفعال الله تعالى معللة بمصالم العياد عندنا » مع أن الاصلح لا يكون 
واجا عليه تعالى ؛ خلافا لللعتزلة . | ه المقصود مله بتصرف ٠.‏ 

ومثل هذا أو قريب منه صرح به منلا خسرو فى مسآته؛ والفتارى فى فصول 
البدائع . 1 
وقال الأزميرى فى حاشيته ‏ عل المرآة : . إن القول بالعلة فى الأحكام 
الشرعية.مبنى على أن أفصال القه تعالى معللة بالك والصالم . . الح . والبدخشى 
فى شرحه © على المنباج يقول ٠:‏ اعلٍ أن نفاة القياس قالوا العلة إما موجبة أو باعثة 
للشارع وداعية له على شرع المكمكالعلة ؛ الخائية والأول باطل لآن العلل الشرعية 


(1) تقله مثلا كائي حلي فى كلشف الظئون - اص هه . 
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لداهة د 


لو كانت موجبة لامتنع اجماع عال متعددة على حكم ٠‏ وأللازم باطل » وكذ! 
الثشانى لامتاع الغرض ق فعله » وإلا ثرم استكاله يه . وأيضا الحكم قدم عندم 
لآنه خطاب الله فيمتنع ليله بشىء من العلل » فاختار المصنف دقعا لما ذكروا 
أن العلة بمعنى المعرف للحك » لا الموجب والمؤثرء ولا الباعث والداعى , ! 

فبذه ااتصوص تفيد أن الكلام هنا مقط ارتياطا وئيقا بماقاله المتكامون » 
وأنكل مؤلف ف الاصول متأثر الى حد ما عا ألفه فى الكلام أو ما هو معتقده 
يه . وقد رأينا كثيرا هن العلياء ألف ف العلمين كال:ر الى و الفخر الرازى والييضاوى 
والعضد والسعد وغيرتم . وااناظر فى كتبهم يحد من تطرف ف االكلام تطرف 
فى الأصول. أو تحايل تكاقا حتى لا تخالف معتقده » كالراوى والبيضاوى . ومن. 
توسط هناك توسط هنا كالدضد وااسعد . لذلك كله رأيت أن أقدم كلية عن خلافية 
التعليل عند علءاء اللاكلام , 

و١٠‏ كنت محاجة الى هذا البحث بعد ما تقدم عن عرض نص-وص التعليل 
فى القرآن والسنة وسلك الصحابة والتابعين رتابعيهم فيه غير متخالفين ولا 
متنازعين » وفيه الحجة القاطعة على أن أحكام أله معللة بمصالم العياد» وقد وجد 
إجماع أو شبه إجماع على هذه الدعوى قبل أن يواد المتخاسون فها... ماكنتت 
ححاجة الى ذكره لأخذ هنه حك القضية فى ذاتباء بل لآسير فى بحث كلامهم 
فى الأصول على هدى . وإلا كيف يأخذ المسل عقيدته من مقالات مضطرية 
وعيارات ملاوية أت عن تعصب أو مغالاة لزمرما خاط لكلام الخالف بخيره 
أو تقول عليه مالم يقله» حتى [نك لو تتبعت مؤلفائهم وجدت اللاحق قديترف 
ما أنكره السابق لما بانت له الاجة وكشفت له الحقيقة وطرح عنه رداء التقليد 
والعصبية ؛ بل وجدت الشخص الواحد فى هبدأ كلاءه يتكر مبالغا فى إنكاره » 
وف نهايته يسل لناظره معنى ما يقول ول يبق.ينبما إلا نراع فى الالفاظ : أيصح 
إطلاقبا فى جانب الله ؟ أم حظر الشرع إطلاقبا ؟. ومكذا.تقوم الممارك بين 
العلباء وتسعر نارها ويشتد أوارها » ثم تنتهى إلى وفاق أو شبه اتفاق »“ويظبر أن 
الجباد كان فى غير عدو ؛ وأن القوم [خموان فى الله ترفرف علهم راية الإسلام ؛ 


دجو ب 


و تجدعرم حظيرة الإماتا وأمم شع_دون هدفا واسدا . ويشدون 
غاية واحدة » هى تنزيه الله مولام جل وعلا عن كل #قص » وإثبات الكال 
المطلق له . 


الفصل الاول 
ف سان مذاهب المتكلمين 

اختلف علياء الكلام فى تعايل أفعال الله » ومنبا أحكامه »على مذاهب أربعة : 

ذهب الاشاعرة كليم أو بعضهم ألى مئع التعليل » على معتى استحالته أو عدم 
وجويه »ا اختلف القل والترجيح عنم ؛ فن قائل : حقيقة المذهب أنه لا يحب 
التعليل » للانه فمقابلة قول المعتزلة بالوجوب. ومقتضى هذا أنه يحوز: وهوماءي 
عنه بعضيم بأتها معللة بالمصاح تفضلا و[حسانا . ومن قائل : إن مذههم (ستحالة 
التعليل م نطقت به بعض الآدلة من أزوم الاستكال بالغير . وهذ! 5 يلزم وجوب 
التعليل يلزم جوازه ؛ وكون باقها ياتج ننى الوجوب فقط لا يضر ء حيث لا يلزم 
فى الاستدلال جحملة أدلة أن يكون كل دليل بانفراده ينتج المدعى » ويك 
دلااته على المطلوب فى اجملة » أو [يطاله لمذهب الخصم . 

وذهب جمهور الفلاسفة الى نف آمليلوا كالاشاعرة؛ ولسكن من جبة أخرى هى 
أنهم الوا : إنه تعالى فاعل غير مختار فى أفعالله » والغرض [نما يكون فى فعل الفاعل 
الختار . وهذا 5 ترى بين الفساد ء لان سلب الاختيار عن البارى جل وعلا 
مما تكره مداهة العقول . 

وذهب المعتزلة الى وجوب تعليل أفعاله وأنه لا يصدر عنه ذعل إلا لغرض 

وذهب الماتريدية : ويعير عنهم بالفقماء » الى أن أفماله كلها معالة بالمصالم 
ظبر لنا بعضها وخنى علينا البعض الآخر ؛ لكن لا على -بيل الوجوب 5 تقول 
المعتزلة . وهو أعدل الأقوال ؛ وأتعدها عن اانالاة . 


باه مم ْ 
ليل السكام (9) 


هذه المسسألة فرع لألة أخرى هى : هل بحب الاصلم علىاقه كا بقر ل الممتزلة ؛ 
أولا بحب عليه شى. كا يقول الاشاعرة ؟ . وهذه فرع «سألة التحسين والتمبيح 
العقايين الى قال بها المتزلة وتفاه! الأشاعرة . كا أن هذه تفرغت عن خلا نهم 
فى أفعال العباد : هل هى عخاوقة لله م قالت الاشاعرة ؛ أو بمدرة العيد استقلالا 
كا قالت المعتزلة » أو بالقدرتين معا 5 اله بعض الماكاءين : ع تقصيل ليس 22 
هذا موضعه؟ . وهذه المسألة الآخيرة أول مسألة نشأ فيا التذاع بين المعتزلة وأهمل 
السنة ؛ اختلف فها واصل بن عطاء مع أستاذه الحسن البصرى ا ذهب اليه 
بعض العلما.» أو أن أول دن اخترعبا الجياتى© من المدئزلة 15 ذهب اليه آخرون . 

ومن المملوم من تاريخ علم الكلام أن مثل هذه المسائل لم نكن موجودة 
فى عبد السلف الصاح : الصحاية والتائعين رضران الله علميم أجمعين » يل أمأت 
معاصرة لوجود الإتنزلة » فهم السابقون فى القول با . 

واتخالفون وثم أهل السنة كا سما 29 الملياء فم| بعد تميين! بين الطائفتين ‏ 
وقفوا موقف المدافع لا موقف المنثى. الخرع . فكلا صدرت منالة من المعتزلة 
عخالفة أو طلنت فيا النخالفة »قابلها الآخرون بالود والتقنيد . ومعلوم أن هؤلاء 
المعيزلة يعمدعصرم الآرل نعلوا الفلسفةحين ترجمت كتتب. اليو نان وساءدمم على 
ذلك بيض خلفاء ببى العباس ء وق الفلسفة كلام عن الإلميات ؛ قدخل علهم من 
ذلك فى متقدم شىء كثير ما حدا بمخالفيهم الى اقتحام هذا الياب والتسلم 
بهذا السلاح ؛ ليقرعوا الحجة بالحجة ويردوا الكلام مثله . وهذا هو الذى يفسر 
لنا ما نراه فى أدلتهم م نكلام الفلاسفة ؛ مغفلين أحيانا أدلة الكتاب والسنة ؛ بل ريما 
وضعوا الكلام المنقول فى غير موضعه . وأنى الله إلا أن يتفرد الكال وحده . 

الأآدلة : قالتك المعتزلة : يحب تعليل أفعال البارى بالغرض . قال بعضهم : [: 
حكيم واجب الحكة ؛ والحكلة هى مطابقة ماهو راجح فى نفس الآمس من تلك 


() بلغت الأفرال فى هذه المسألة أربعة عدر قولا . 

9 هر أبو على الاق المتوفي سلنة ممم ه وكان معاصرا شخ الأشعرى وناظره كثيرا . 

(0) والبب فى عذا أن الأشعرى اا مات طعن الحنابلة فيه وبالغوا فى الطمن حت كفروه ققام 
جماعة من الداقعية أبو بكر الباقلاتى وزمام الحرمين والاسترايى ونصروه وحمرة رأيه ذهب 
أمل السنة والجماعة . 1 


الحيثية ؛ وهو مس ادن بالفرض بالنسية الى الحكم . وقال أبو الحسين وموافقوه: 
لذلك وللخروج عن التخصيص من غير مخصص » لآن طرف الفعل مم الفاعل 
على سواء فلاءد من مخصص ولا يعود الى الفاعل أنه يعم فاعلا بالقدرة والعلم 
والإرادة »وكل مرا لا يصلح لترجيح أحد جانى الفعل ؛ فالمرجمع ما يدود 
الى نفس الفمل » وليس إلا برجحانه فى نفسه » فذلك الرجحان هو الذى يدعو 
الفاعل و يبمثه على الفمل . 


وخلاصة استدلاخهي : أنه لولم تكن معلة ارم العبث عليه تعالى وهو منق 
بالاتفاق » ولزم أن لا بقع الفعل لانتقاء الداعى على الول بعدم التعليل» والداعى 
شرط لابد منهفى الوقوع . وتسلم المخالف لوجود الحكم وأتها غير باعثة 
ولا مقصودة ء يترتب عليه أن يكون نظام العام ومحاسن الشريعة كلبا اتفاقية : 
وفيه من الحاق التقص بالبارى جل وعلا مالا مخقى . وفسروا الواجب ف جافبه 
مما ترك مخل بالمسكةي قاله معترلة © بغدادء أو يما يستحق تاركه الدم كا قاله 
معتزلة الإصرة؛ ودفعوا لروم ألعقاب والثواب عليه تعالى بأئهما لازمان للاكليف » 
وهو سيحانه غير مكاف , وليس لاحد سلطان عليه. ا 


رد اللأشاعرة علهم فى موضعين :الأول : فى إطلاق الغرض فى جانبه ؛ 
والثانى: فى الوجوب عليه . قالوا : إنالغرض مالاجله يصدر الفعل من الفاعل ء فبو 
باعث قه على الفعل وهو بوم القبرء تعالى أن عن ذلك . وهم متأئرون فى هذا 
الرد بما قيل إن العلة الغائية علة لعلية الفاعل » وأن الوجوب معنييه متنع فى جانب 
ألله : للآن جميع أقعاله تنضين المكة لا تخلو عنباء ولانه حمود على الإطلاق لايذم 
أصلا . ثم قالوا : إن العبث ليس هو القعل الجرد عن الغرض ففط بل لا بد من 
زيادة قيد : من شأنه ألا يصدر إلا لغرض . وهذا ‏ ترى أول المسألة » فن أبن 
هم زبادة هذا القيد ؟ أدلت عله اللغة ؛ أم هو شىء مخترع متأثر ببذا الخلاف ؟ 


(1) معتدلة بنداد أسسها بشر ين المعتمر المتوق سئة 91١‏ ه ومعائلة البهرة أسسبا واصل بن عطا, 
الترل مثة ومراهاء 


أدلة الاأشاعر 5 


استدل الأشاعرة على مدعام بأدلة : 

منها : أن القول «التعليل امه استكال البارى بالغير وهو عمال . 

يانه : أن الغرض العلل به إما أن يعود على ال تعالى أو يعود إلى غيره » 
والأول متنع بالاتفاق» فل يبق إلا عوده على الغير » وهذا إما أنيكو ن أولى بالبارى 
أولا » فإ نكان التانى لم يكن له حظ من امل على الفعل بل يمع الفهل يترجيح الختار 
لآنه مجوح أو مساو , وما وق ع كذلك ليس من الغرض فى شىء . وإ نكان أولى 
بالبارى كان فعله أولى من تركهء والاتصاف بالآولى كالء و[! محصل هذا الكال 
بوساطة الغير » نكو ن للغير همدخل فى غصيل !لعل لواجب الكال بالذات وهوعال , 

وإيراد الدثيل مبذه الصورة مغااطة فشأت ءن الغلط فى أنه هلل يقال للحاصل. 
للغير : أولى أن حصل للفاعل » أو ليس يقال قال الآستاة الإمام ؟ . والجواب. 
أن الله حكم واجب الجمكة » والحكم لا يفعل المرجوح والمساوى من غير 
مجح لآآنه عبت ء يل يفعل الراجح الا ولى بالفسية الى الغير ليستكئل ذلك الغين به ه 
ولا يازم من كون إيحاد الفمل أولى بالفسية إلى الغير أن يكون ذلك الإيحاد أولى 
بالندية للفاعل ؛ ودذا دو عين ااسكال ؛ وخلانه عين التقص . 

على أن هذا الكلام »تقول عن الفلاسفة ؛ وهى شيبتهم فت الاختيار عن البارى . 
قالوا : لوكان عتتارا فلا مخلو إما أن يكون الفعل أولى به من الترك أولا ؛ فإن 
كان » يكون <صوله كلا له فيكون فى ذاته أيضا مستكلا به ؛ وإن لم يكن كان يئة 
وهو غير جايز على المدكي . فردم على الفلاسفة هناك هو ردم على أنسهم هنا . 

ومتبا : أتف القول باأغرض يترتب عليه محال وهو التسكسل ‏ 

ببانه : أن الغرض محتاج الى غرض آخر » والآخر إلى آخر؛ وهكذاء فإما أن 
ينتهى الى فعل لاغرض فيه وهو يناقض مدعا م العموم » أو يتسلشل وهو محال . 
وأجيب عن هذا الدليل بأته لا مافع من الانتهاء الى فدل غير حتاج الى غرض . 
وهذا الجواب ظاهر الضعف » لأنه تسليم بأن إعض الاحكام ليس لغرض وهو 


ندم هه سلسم 


خلاف المدعى . والجواب الصحيح :آنا تختار عدم الاتهاء الى قعل لا رض فيهء 
ونقول :إن هذا تسلسل فى الوادث المسسّقيلة لاتى الحوادث ال ماضية؛ فإنه إذا 
فعل فعلا لمكة كانت المسكمة حاصلة بعد الفعل ؛ فإذا كانت تلك المكة يطلب 
منها حكلة أخرى بعدها .كان تسلسلا ف المستقيل » وتلك المكة الحاصلة محبوية له 
وسيب لمكة ثانية »فهو لا يزال سبحانه محدث من المكم ما حبه ويحجعله سياً 
لما بحبه . قالوا : والتسلسل فى المستقيل جايز عند جماهير المسامين © وغيرثم . 

ومنهم من يصور هذا الدليل بقوله : إن كان الغرض قدىا لزم قدم الفمل 
لقام شرائط اافعل . و إن كان حادثاكان إحاده لغرض وتساسل . وهذا مأخوة 
عن الفلاسفة فى ردم استناد العالم الى المختار . قالوا : لو كان العالم مستندا الى 
الختار ؛ فإما أن تجتمع شرائط الإبجاد فى الآزل » أو يكون بعضها حادم ؛ فإن 
اجتمعت ف الأزل زم كون الفعل أزليا وإنه يناقض الاختيار ؛ وإ نكان بعض 
الشرائط حادما نقلنا الكلام إليه ؛ فإن كانت شرائطه قدعة كان قدا ؛ وإن كان 
بعضبا حادنا تقلنا اكلام إليه واسلسل . وجواعم عليه هو جوابنا. 

ومنها : أن لا غرض يتصور هنا إلا اللذة والنفع ودفع الألم والمول قادر 
على تحصيل ذلك الغرض ابتداء : فلا فائدة لتوسط السيب. والجواب : أنه حَكيم 
لا يفعل شيئا إلا المكمة » وتوسيطه السبب هنا السك . ثم يقال لم : هل تتقمون 
من الواسطة إلا العبث ؟ فيازمكم أن تنكو نكل أفعاله عرئا ؛ لآنه إن فعل المرجوج 
أو المساوى فعيئه ظاهر , وإن فم لالر لجح فإن لم يكن لرجحانهكا نكذلك ؛ وإ نكان 
لرجحانه كان غرضا باعثا . تعلهم يقولون : إن العيثك مالم يترتب عليه فائدة وغابة 
ممودة »وما ترتب عليه ذلك فبو المكمة ؛ ونحن لا نخبل شيئاً من أفعاله تعالى 
عن المسكة بذا المعتى: وإنما نتكر أن تكون تلك القوائد والغايات باعثا وعللا 
غائية وهو المراد بالقرض ؛ وحيتكذ يقال للم :هل اختيار البارى - وهو انختار 
فى أفعاله بالاتفاق ‏ لما يترئب عليه الفائدة وما له غاية حمودة دون هالم يترتب 
عليه ذلك لخصوصية ترتب الفائدة أولا ؟ فإنكان الأول فبو المراد بالغرضل 
وألباعك »وإنكان ااثاق استوى الفعلان عند الفاعل , وترتب الذائدة حينئد أتفاق, 
واتقاق الفائدة لا بمنع العبثية »كن يعبث تحجر رماه فقتل عقر با كادت نلسع طفلا . 


() راجع مهاج السنة اللبرية > ؟ هه مم 


لم اوزمءؤ هده 


ومما استدلوا به قوله تعالى ٠‏ لا يأل عما يفعل » وأين هذا من قضية 
الخلاف ؟ قبل القائلون بالتعليل قالوا مع وجوب الغرض والغاية لافعاله : إنه 
يسأل عر فعله لم فملت هذاء بين لنا غرضك وما حكة هذا ؟ حتى يرد علهم 
بلا يسأل عما يفعل ؟ أم قالو : إنه حكم كا وصف نفسه فى غير آية فيستحيل 
أن يفعل واجب الحكة مالا حككة فيه وإن خفيت عاق بعض أفعاله ؟. 

والحق أن الآنة بمعزل عن الموضوع . فوضعها هنا منالطة ) لأانها جاءت 
الإثبات عزة الله جل وعلا بآنه عزيز الجانب لا يسأل عن فعله لم فعله » لا يسأل 
سؤال حساب واعتراض أو استبعاد ٠:‏ ولكن يسأل -ؤال بيان » 5 ورد من 
الملائد فى قصة خلق آدم » وما ورد من لوح فى قصة أبنه » وغير ذلك . وليس 
معنى هذا أنه يفعل من غير حكمة أو ليس حكيا : كيف وقد #دح بالحكة م 
تمدح بالعرة ؟ فوجب الإجسان مما معآ كا أخير فى كثير من الآيات ,وهو 
العزيز الحكم, ه وإن تغفر لم فإنك أنت العزير الحسكم , ٠‏ ليذوقوا العذاب 
إن الله كان عزيزا حكيا .. وتفيره © الحسكي بالماك أو الحم لاق الخلوقات 
من غير أن يكون فى فعله حكمة ؛ لم ,تقل عن أحد من الصحابة والتابعين» بل هو 
تابع لنفهم المكة , والمتبادر منه أنه ذو الحكة الذى يضع الآمرر فى مواضعبا ٠‏ 
وقد فسره أبن الآثير فى اانهاية هما , الام وذو المكنة , . وقد تقل أصعاب. 
المماجم أن الحسكي لغة : العالم صاحب المكة المتقن للأمور . 

على أنه لو سل التفسير بالحاكم فلا يصح امل عليه فى الاذيات التى جمع فيها مع 
العزيز لعدم تأدية الغرض المقصود من المع » فان المع إشارة إلى معنى لطيف وهو 
أن اجتهاعبيا عزي فى انخاوقين » ذان أهل العرة من ملوك الدنيا يغلب عليهم التعسف 
فى الاحكام ؛ وين عخالفته لمم فى ذلك بأن عظم عزتهلم يبطل لطيف حكته ورحته . 
وأنا خله على المعنى الأخر وهو ذو المكة فستقيم على جميع الإطلاقات إرادا 
وجمعا. وكذلك تفسيرم له بأنه ال موصوف بصفات الكال : العلم الشامل وغيره من 
الصغات السبعة »؟ ادعاه القرافى ف شرح الحصول رداعل الرازىء وقال : إن هذا 
معنأه عند أهل السنة مردود لأنه تح حيث وصف الله نفسه بأنه حكيم »1 وصف 


() قاله اللرضاوى فى تفسي قوله تعالى ١‏ يدير الآس . . 


و كك 


نفسه بأنْه عالم وقادر ومريد الل . فالظاهر أن لكل وصف معنى خاصا وال 
ناطق يكال الله المطلق . على أن هذا التفسير لم يئر عن أحد من العحابة واتابعين 
وغيرم »ول بوجد إلا بعد أن احتدم الفراع فى دذه المسألة . ولر سل هذا التفسير 
قلا يدل على مداتم من أن أفعاله وأسكامه لا حكنة قياء بل اتعافه بالكال 
المطلق يقتعنى أن يكون لافعاله وأحكامه كم وغايات قصدما وأرادها من غير 
أن يكون للاحد ساطان عليه ؛ سيحانه عما يقولون » وتنزهت ذاه عن كل :قص » 
وتفرد بالكال وحده. 

وأيضا: إن الآءة وأردة فى الدلالة ع بطلان الشركاء الذين عبدم المشركون 6 
والمراد أنهم يسألون بوم القيامة عن ذنويهم ويعذيون عليا ء ومن كان كذلك 
قبو مريوب لا ربء وإتما الرب الحق الذى يسأل عباده يوم القيامة فيغفر 
ن يشاء ويعذب من يشاء ءلا من مخاف العذاب . 

وأبعد من هذا الاستدلال استدلاهم حكابة اللاطفالااثلانة الذين فرضوا 
أن أحدم مات صغير! فدخل الجنة » وثاننهم كبر وعبد الله ودخل الجنة فى مئزلة 
أعلى من متزلة الصغير » وثالتئهم كبر وكفر ودخلالنار ‏ فرأى الصغير منذلة الكبين 
ذوقه فى الة فال : يارب هلا بلغتت متزلة هذا ؟ فيقول الله أدالى له : إنى عات 
أنك لو كيرت كفرت ودخلت إإنارء فيقول الذى فالتار : فرلا أمتى صغيرا الخ . 
والجواب : أن هذا التقدير غير حيمء لآن العلة فى إمانة الصغير ليس هو عل الله 
بأنه ل وكير كفر الل . ولوكنت هذه عى العلة لآمات جميع الكفرة والاشقياء 
صفارا بل لما خلقيم » نان ترك خلفبم أولى من استدراك الفساد عوتهم بعد 
خاقيم . ولوكانت العلة ما قيل لاعترض كل لوق لم لم تعطى كذا ولم لم 
تسو بيتى وبين فلان وفلان ؟ بل لاعترضت الحيونات للم خلا أناسى حى ندخل 
الجنة ؛ ولما اتيت المسألة عند حد . 

وكأن نفاة التعليل لا وجدوا فريا من منيتيه يبحثون عن علة كل فمل فأتوا 
بأشاء يكاين المكة ادو ودرا من الأشاء عن ظافن فيا شك #دخليد 

ةلأس٠ هذا الدليل وما قبله وإن كان استدل يممأ بهم فى غير هذا تلوشم على‎ )١( 
الأسلح فدكرها هنا لا يخل بالقسود ولا ينالى كلاموم لأنهاتم عرفت أصل‎ 2 0 


ل له 52 


التكفار فى الثار وإيلام الاطفال والمائم وغير ذلك . أرادوا حسم مادة التذاع 
قنفوا التحسين والاقبييم العقليين : ورتيو! على دلك نى الغرض ء وتغالوا فى الرد 
قنفوا كل غرض لاله اوكان لظبر فى كلشى. . ودعموا مقالتهم تلك بتسمية الحكلة 
غرضا وعلة باعثة » وهما يوهمان النقص والقبر من الغير ء تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا . 

وهذا فى الواقع منبم مراءاة لجانب الملك القاهر القادر » وإهدار لجاب 
الحكى ؛ لآن الله سبحانه يتصرف فى ملك لا بعتوان أنه مالك قادر عريد قاهر 
فقطء بل مقتضى ذلك وأنه حكيم عادل رحم مازه در الظلم والعيث » متف بعل 
كال » فعلى هذا يمتتح أن يفعل فعلا لا حكة فيه مجردا عن الغرض ممحض اختياره 
لا سلطان للاحد عليه » تعالى الله عما يمولون علوا كييرا . 

وعدم الع ببعض المكم والاغراض لا يستازم العدم مطلقا ؛ قفد تفرد الله 
بعل الذيب والحقائق؛ ووصف نفسه بأنه حكيم ؛ وأخير فى غير آية أن الفمل قد يكون 
ابتلاء واختبارا ؛ بل قد بين أن ما يظته الناس لا حكة فيهء فيه الحكمة البالغة . 
ألا يرون قوله تعالى , ولو رحمناهم وكشقنا ما بهم «ن ضر لّوا فى طفيائهم 
يعمرون . وقوله «وعسى أن تكرهوا ثيئًا وعو خير لك » وعسى أن تحبوا 
شيك وهو اشر لكم ‏ وقوله عر سلمانه , ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فى الآرض ء «كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استذنى » وقوله ‏ ونبلو5 بالشر 
والخير فته ء : بيد أن القرآن مملوء بالتعليل للأفعال والاحكام » وكثرة ذلك 
لغنينا عن ضرب المثال هنا . وقد قال ابن القبم , ءا قدروا الله دق قدره 
من نق حقيقة حكته الى هى الغايات أنحمودة المقصودة بفعله » وفى موضع آخر 
يقول ٠‏ إن فى حكة الله تعالى قدر ألف آبة فى كتابه , وف ثالث يقول ١‏ محال 
على أحكم الحاكين وأعلم العالمين أن تتكون أفعاله معطلة عن الحم والمصال 
والغاراتاميدة؛ والقرآن والسنة والعقول والفطر والآبات شاهدة يطلانذلك». 
وقد تقل ابن الحاجب إجماع الفقباء على تعليل أفعاله فى مختصره 20 » ومن قبله 
نقله الأمدى ء ولعله تابعه فيه . 


(5) شرح التشد اج ؟ صايرث فى ذإلى السيد والاقسي, 


ا 5 


فى عل اكلام يثيت ذلك فى عصوله عند الكلام على مسلك الماسبة وهل تصلح 
دليلا عل العلية أولا ؟ وبورد الأداة السكثيرة على هذه الدعوى ء ثم يقول فى تهاية 
كلامه : ء فبذء الوجوه السنة دالة على أن الله تعالى ما شرع الأحكام إلا همال 
اأعباد + ثم اختاف الناس بيد ذلك : فالعيرئة صر وآ أنه يجب أن يكون فعله 
مشتملا على المدلمحة؛ وأنه يقب ءن الله فعل القبيح وقعل الحيد؛ والفقرأء يقولون 
[ها شرع الاحكام لمصالط العياد تقضلا وإعسانا على عباد, 27 , 1ه. 

أقول : ولا شراة فى هذا م ؛أن العام لهك ثتيره إذا ألف فى عامين قد يتصر 
فى أحدهما مآ دطله فى الآخر إذا اختلف إماءه فيهما . وإمام الرآزى فى اكلام 
الأشيرى : وإمامه فى الفته والاصورل الشانعى . وأعحب من هذا انه فى أصول 
الفقه نصر التعليل فى هذا الموضع ٠‏ الأناسية » وأبطله فى تعريف ائعلة . ولعل متشا 
هذا التاقض أله وجد نفسه عند التعريف يصدد اثرد على المعتزلة الخالفين نه فى 
العفيدة فى هذه المسألة تأشكر التعليل » وف الماسية لم يجد هم كلاا فاعتثرق نه 
أو قلد غيره وسم! عن أصله الذى أتعله . ومن الإتصاف أن تقول : إنه أبان 
آخ رأ ما أراده مر التق أولا. وهر أن ننيه كان منصبا على الوجوب الا عن 
أعل التعليل . 

#ن استيشم الأشاعرة لفظة الخرض . تحن لا بتصد منها الغرض النغرى 
الذى هو الفائدة المقصودة ال_ائدة على نقس الفاعل بكال : إلى قصدنا معتام 
الاصطلاحى ودوما للاجاه تمل الفاعى “قعل ء ودو مادق الغاية عند تفس 
القاعل : وهذ' الممنى أعم من المعنى الأتوى حيث ينقرد عنه فيالم يكن مود منه 
كال عل القاعل ؛ بل ما كان متمصضا لتكميل الغين فقط » فكرن البساعث عض 
الود من الماعل والرحة ؛ قيو أم ينيع الكال لا يتبيه الكال ء كز قال 
الإمتاذ الامام ‏ 

امل المسكر يتعلل بعدم الإدن من الشبارع فى الإطلاق . وهذا لا يفيده 
فى كشي ولا فليل؛ فإنا كدلك م جد الإذن فى القول باستالة التعليل مع عناافة 
هذا القول لصريم الابات الناطقة ,التعليل . 

وإن استوجنوا لفظه الوجوب دليه» فقائثره لم يقوثوا إن أحدا أوجب عليه 


زع ته ماحب إراس العقرل م يهم 


لامو سا 


فعل مالم يفعله أو عكس ما فعل . كيف وقد صر-وا بأن وجوب الثواب 
وجروب جود ٠‏ كا نقله الشيخ المقبلى فى عله الشاح عن معتزلة يغداد من كتيهم 
الى عبرت عر آراتهم “!صحيدةء ثم قال : والنافلون لها حرفوها فى كثير 
من المسائل حتى إخواهم معنزلة اليصرة فا بالك بغيره !. 

وإذا كأن هذا هو معنى الواأجب عليه عندم » كان مساو يا لما اله الماتردية 
وواض الأاشاعرة : وجوب تفضل و[-سان . يدلنا على هذا ما قالوه فى مسألة 
وجوب الاصلح النى هى >الاساس لما نحن فيه : ٠‏ إن قدرة الله لا تعلق غير 
الاصلح » لآن تركه مخل يستحبل على اللكريم البالغ نباية التكرم» فلسا #لزموا 
بتخليد الكافر وتء_ذيب العصاةء اعثرفوا أن ماوقع هو الأصلم فى حقهم - 
وهذا مع ما فيه من مكابرة الوجدان ء دليل على أنهم لم .لوا لآحد عليه سلطانا 
وجب عليه . ولكتهم أرادوا أن يعفوه عنتبى الكال تأخطتوا فى التعبير . 

يقول اين الهام فى مسايرته عند تحقرق معنى وجوب الأأصاح : ٠‏ واعل 
أن المعتزلة يريدون ,الواجب ما يثبت بترلكه نقص فى نار العقسل بسيب ترك 
مقتصى قيام الداعى الى ذلك الفعل وهو هنا كال القدرة الإلهية والغنى المطلق 
مع اثتقاء الصارف عن ذلك الفعل ؛ فتركه المراعاة ‏ أى مراعاة ما هو الاصلح 
للعبد ف الدين فقط أو فى الدين والدئيا على الخلاف ‏ مع قيام الداعى وانتفاء 
الصارف »؛ مخل حب تنز .به نعالى عنه» فيجب ما اقتضاه قيام الداعي أى لا يمكن 
أن يقع غيره لتعاليه عما لا بايق » . ثم قال فى نباية كلامه : , إن المعتزلة يقولون 
إن قدرته لا تتعلق بترك اللأصلح فبو محال عليه : والذى علم وقوعه هو الاصلم 
كخلود الكفار فى النار وتعذيب العصاة ؛ فقوم : يحب الاسلم كقولنا : يحب 
أن لا يتصف بنقص » وبحب وقوع وعده٠1ه.‏ 

بعد هذا يقال : هل قال أهل الوجوب : إن الله ترك شيئًا من هذه الواجبات 
حتى يذم ؟ أو هسل توجه منهم ذم له أو لوم على قعل وقع منه ظاوه خالف 
الواجب عليه فيه ؟ فإن أثيت التحالف أنهم ذطقوا بشىء من هذاء حكنا عليهم 
بالخروج عن دائرة الإسلام» وإلا فلا معنى للتتابر بالالقاب ء والتقائل من أجل 
الالفاظ » والتعقيد لعقائد المسليين السبلة الى جاء مها دين الفطرة . 


كا 


وإذا كان المولى ديحانه قد أوجب عليه أشياء كالرزق والرحمة وغيرها 
كا نطقت به الآبات , وما من دابة فى الآرض إلا على اله رزقها » ,كلتب دبع 
على نفسه الرحمة , , وكان حا علينا نصر اموه ين ء وكان على ريك حنما مقضياء 
دكان على ربك وعدا مسئرلا ء ١‏ فعذنا التسلم ذلك ؛ ولا نتوسع فى إطلاق 
هذه أللفظة » تأدا فى جانب الله عر ساطانه » ووقوةا عند ماحده القرآن ؛ وفى هذا 
سلامة المعتقد » وهو ما سار عليه سافنا اأصالح رضوان اله علهم ؛ قبل خلط العقائد 
بالفلسقة ‏ وقيل آرت يدخل الدخيل على المسلدين الذى أفسد عاييم كثيرا من 
معتقد اهم رثرق وحدتم ؛ وجعليم أحزا؟ وشيعا يكفكر لعامهم بعضا , 

وكثيرأ عاوجدنا العلاء المتسبين إلى السنة يمثر فون معتى الوجوب» ولكيع 
مع هذا يتحرزون من إطلاق أفظة الوجوب عليه . 

قال سيف الدين أبو المعين 29 النسى فى قيصرة الآدلة ٠‏ إن إرسال الرسل 
عند أصمابنا فى حيز الواجبات ؛ لا بمعنى أنه وجب عل اقه تعالى بإيجحاب أحد 
أو بإيجابعل نفسه؛ بل معنى أنه من مقتضيات الحمكة متحقق الوجودء ويستحيل 
أن لا يوجد مأ كان وجوده من هقتضيات الحسكة عاه. وقال نم الدين الطوق 
الخبلى فى رسالته فى المصالح بعد أن ذ كر أدلة الفريقين « والحق أن رعاية المصالح 
وأجبة من الله عز وجل النزم التفضل ببا :لا واجبة عليه »5 فى آية التوبة ١‏ إنما 
ألتوبة على اله » فإن قبوهها واجب مته لا عليه » وكذلك الرحة فى قوله عروجل 
كتب رب على نفسه الرحة .1 ه. 

النئيجة : أن هذ! ؟ الخلاف بين العذاء تعد طول المطاف وتشعب الطرق » رجع 
الى الوفاق فى المعنى المقصود ء وهو أن أفعاله وأحكامه جميعها الحكم قصدها اه 
وأرادها »وبق الخلاف فى تسميتها غرضا وباعثا . فندا بعد هذا أقرب إلى بحث 
لغوى منه إلى خلاف فى معتقد إسلاى .ولا يقال إن الخلاف لا زال قانما بعد 
هذا الاثفاق فى أن هذء الح والمصالم المترتية على الأفمال والاحكام تبعث المولى 
على الفعل والتشريع أولا . فلم تخرج المسألة عن دائرة الكلام الى حيث البحث فى 
إطلاق الالفاظ ؛ لأا تقول لدلك القائل:هذء الحم قصدها الشارع أو لم يقصدها؟ 


() ثته الرجاتى فى عاغيته على لوخ - م ص يرم . 


ا 


قعلا ءن غير قصد ؛ حكلة . ولا لوسم بذلك الطف لالرضيع ألق رجله قفتات عتريا 
كادت تلسع أمه . بل لوسم ذلك الحيوان الاعم وطىء حية قسدت ناما بأذى . 
وإن اختار الأول تقبو معنى ما يقوله الخالفون من انها باءئة له؛ حيث قالُوا : قصد 
اللصحة للعيد » وءن أجل هذء المصلحة شرع الحكم لااسلطان لاحد عليه؛ واختيار 
هذا الحم الذى يترتب عليه هذه اللصاحة دون غيره لابد أن بكرن لمرجح » 
وإلا لزم الترجيم بلا مرجمم وهو حال 5 #نولون ؛ وليس هنا ما يصلح محا 
إلا جرد ترتب القا/دة ؛ وهر ما قصدوه هن الغرض والماعك . 


فان صرح بالثاق » سلبالختار اختباره» و الحكير حكتهء لآنه لايقال تفائدة أعقبته 


قال القرافى وغيره : إ:ه يكن الترجيح بالإرادة وهو أعس واجع آليه العال. 
وييانه : أنا نسم أنه لابد دن مرجح ولكنه ليس جرد ترتب الفائدة ولااما هو 
أعم منها ككون الفعل راجحا فى نفسه» بل لآن الإرادة القدعة لا تتعاق إلا بذلك 
حيث إن القدرة تتعلق بكل تمكن كان دن المعاوم أنه يوجد أو أنه لا يوجد» 
مخلاف الإرادة فلا تعلق إلا بما كان هن المءلوم أنه يوجد . . ٠‏ والجواب: 
أن الإرادة صفة تخصص قل الالم بأحد وجوه الممكنة » ولا يلزم من بحرد 
التخصيص بوقت دون وقت وحال دون حال؛ الوقوع . وإلا ١‏ كان القادر 
أن يفعل وأن لا يفعلء نيتتق اثر القدرة التى وظيفتها إبراز الفعل بعد تخصيص 
الإرادة على ونق ما عله . إذا ثبت هذا بق نسبة الفعل الى امريد كنسبته الى 
القادر فى أنه مستوى ااطرفين » ويكون المرجح هوداعى المكنة؛ وهو أمى خارج 
عن الذات . وقول سعد الدين فى شرح المقاصد فى هذا الخلاف بعد طول 
الاستدلال والرد ه والحق أن تعايل بعض أفمال الله تعالى سما الاحكام الشرعية 
بالحمم والمصالح ظاهر.كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكرات وما أشبه 
ذلك . وأما تعميمه بأنه لا مخلو فعل ءن أفعاله عن غرض فحل بحث ء إن إراد 
به تعميم الغرض الظاهر لنا فلم ولا نواع فيه » وإن أراد به فى الواقم ونفس 
الآمى فبحتئه فى محل اليدت ء لاه لانلازم بين عدم ا'ظرور وعدم اليرت فى الوافع » 
ولآن اللازم على نت التعليل فى اللموم وهو العبث وعدم وقوع الفعل وأرد عل 
نفيه فى البعض > وكذإك اللازم على إئبات التعليل فى الكل وارد عل إأباته 


لااهوء| ل 


فى البعض . ولا برد على دعوى العموم الا كام التعبيدية فانها غير معقولة المعنى 
والتعليل فرع المعةولية . أعم لا يرد إلا على مدعي المسكة وظبورها فى كل حكم 
إن وجد من يقول بذلك. وعن لا تقول به» والاحكام التعبدية ذبهأ حكرة ولكن 
خفيت عنا . ومقال:ا , ربنا ما خاقت دذا باطلا سبحانك فقنا حذاب التار, 3» 
ربنا اغفر اا ولاخواننا الذين سيقونا بالإمان ولا تمل فى قلوينا غلا للذن 
آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ١29.‏ أحْسيتم أنما خلقنام عيثا وأنكم إلا لا ترجءون 
فتعالى الله الملك الحق لا إله زلا هو رب العرش التكرمم , 9 ربنا آمنا يأنك لكي 
لك فى كل شىء حكة ؛ ومن لطيف حكتك أخفيت عنا كثير| من كلتك 2 وهى أية 
من آبات ألوهيتك » ويرهان قاطع علىو حدانيتك: وحجة دامخة تقف أمامبا عتول 
المرحدين خاضعة مسلءة ‏ وعقول أهل الزيغ والإلحاد سائلة متكي . 

وعل الباحث فى أمور الدين أن براعى جميع النصوص ويؤءن مجميع ما ورد» 
واضعا نفسه حيث وضهه الله بلا إنراط ولا تغريط ؛ فلا هدر عقله فيمنعه التقار 
فها أزل الله ؛ ولا يرخى له العنمان حتى ,بحث فى كل شىء من ذات الله وصفاته 
وماتفرد به من عل الغيب وسر الوجود . فان ألله سبحانه جعل للعقول فى إدرا كبا 
حدا تنهى اليه لا تتعداه؛ ولم يجعل لها سبلا الى الإدراك فى كل مطلوب . ولوكانت 
كذاك لاستوت مع اليارى تعالى فى إدراك جميع ما كان وما يكون ومالا يكون » 
إذ لو كان ؛ كيف كان يكون ؟ فعلومات الله لا تتناهى ٠‏ و معلو ءات العيد متناهية» 
والمتناهى لا يساوى ءالا يتتاهى ؛ فاله يعلم الآشيا. على سبيل العام لا يعزب عن 
علمه .ثقال ذرة ؛ لا قى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أ<واله ولا فى أحكامه » والعيد 
لو عل شيا علله ناقصاء فلو أدرك صفة ءن صفاته أو جملة منها ؛ جيل باقيها » وقد 
مخطىء فى «عرفة الثى. ثم يستبين له بد الخطأ . 

وإذا كان هذا دو المشاهد النحسوس الذى لا لكرء عاقل؛ فكيف يلق عملم 
آمن بالله أن بق حكته فى أتعاله وأ-كامه من أجل عدم إدراك عقله القاصر 


(1) سورة آل عران أية فون 
(م) الى آبة بو 


(م) الؤمتون أبتى 116 م 111 


لبعض الك ؟ أو بحاول إدراك كل حكة فبأنى بأشياء ركيكة تتفر منها المقول 
السليمة : معتمدا فى ذلك على وجوب المكنة » وأنه وصف نفسه بالاسكم . 

تذبيه : ظبر عا تقدم أن مر ادم بالعلة الختلف فى التعليل بها هو العلة الغائية . 
2 قس المتكامون العلة الى أقسام على نبج تقسريم المكاء لها . فالحكاء قسموها الى 
قسمين : تامة وناقصة . فالتادة هى ما جب وجود المعاول عند وجودها. والناقصة 
تخلافيا ؛ وهى أقسام : علة مأدية وه مابه الشى, بالقوة : وصورية وهى مابه 
الثىء بالقعل وهما زان من المعلول ؛ وعلة فاعلية وهى ما تؤثر فى وجود المملول؛ 
وغائية وهى المؤئرة فى مؤثرية الفاعل , أى ما صار الفاعل فاعلا لاجلبا؛ وهو 
الداعى والغانة وها خارجان عن اإعاول . 

ويقول علماء الكلام بعد مرافقتهم الحسكاء فى هذا التقسم : إن الدلة الغائية 
لاتكون إلا لفنعل بالاختيار ؛ فإن الموجب لا يكون لفعله علة غائية وإن جاز 
أن يكون لفعله حكية وفائدة . وقد تسمى هذه الحكة والفائدة غاية تشمبما 
ذا بالخاية المقيقية التى هى علة غائية الفعل ء وغرض مقصود " للفاعل , 
وعرف المسكاء العلة العقلية بأنا المؤثرة فى المعاول بذاتها كالتار فإنها مؤثرة 
فى الاحتراق بطبيعتها . والمعتزلة قالوا : هى المزثرة بوة مخاقبا الله فها وبوجد 
الاحتراق عقيب الماسة بلا خلق الله له بل >ذه القسوة التى أودعبا الله فها . 
والأشاعرة قالوا : هى ماتؤثر مخلق الله » أى أن الا-تراق يوجد عقب 
الماسة خلق الله له ؛ لأنه قد توجد المماسة ولا يوجد الاحتراق؟ فى قصة ابراهم 
عليه السلام . 


لق راجم المواتقاس ؛ من ١ه‏ 


ا صن 


حققة العلة عند الاصولين 
واه سألتات. وخاعة 

المسألة الآولى : فى ذكر تعريفات الآ صوليين للعلة : 

ذهب عداء الأصول فى تعريف العلة مذاهب شتى كل يرسمها برسم وصور نآ 
عفيدته ف التعليل , فالموجب هناك سار على طريقته لا الى بالالقاظ مى وضج 
المقصرد له .والمائم هناك لما ل بد له سبيلا ألى المنم هنا تصايل وتكاف 
وأطلق الكلام على <ذر شديد »ه وضيق الداثرة ما وضعه من يود ؛ ووقف 
.الل الآلفاظ علبا تلين له أو ياغ بها غايته . ومن توسط ف العقيسدة توسط هنا 
فلم إطاق لنفسه العنان حتى يلحق بالمفرطين ٠‏ ولا وضع القيد الثقيل فى رجله 
حي يكون من ااتعالين . 

كيرت غذم التعارفف ولعددت م وم الطءون فنها ىق حار الاحث 
فى خييز صيحيا دن فاسدها. ولءلك بعد أن وقفت عبل خلا نهم السابق وأدركت 
ما فيه من >ثالاة أولا” وتقريب من وجبة التذار خا : يهون عليك الخطب » 
وتنظر ها بعين الإأصاف متجبا فى «ناقشتها طريق الاعتساف . 

التعريف الأول للحنفية : جاءنا عر عدائهم فيه عبارات كثيرة متأثرة 
عذهيم الكلاى - مذهب الماتريدية ‏ فى التعليل ثارة » وبأق-وال عنائفييم 
فى العقيدة مررة أخرى . وإليك جلة منها صرئية ترتييا زمنيا حسها وقفت عليه : 

ترل الكرخى فى رسالته فى الفرق بين علة لمكم ركه : إن عله موجية 
وحكته غير «وجبة . وأبو بكر الجصاص فى أصوله عرفها بأتها : المعتى الذى عند 
<دوئه حدثت المسكمء فيكون وجود الك متعلقا بوجودماء ومى لم تكن العلة 
لم يكن الحم 3 م صرح فى عدة «واضع من كتانه يأنها عللامة وأمارة على الحم 
فقط ١‏ فى أحده! يقول : العلة الحقيقية ماكان مو جبا الحكم يستحيل وجودها عارية 


حك 


من أحكامبا ٠‏ وعلل الشرع الى يقع القياس علها لا يستحيل فيا ذلك , وإنما 
هى ممات وأمارات الأحكام يستدل بها علما . وف آخر يقول : وإنمايحب 
القياس با معانى الى جعلت أمارات للح بالآسباب الموجبة له » وهو مع هذا 
يصرح فى ياب ذكر شروط الك مع العلة ‏ بأنها موجية حيث قال : 
وقد تكون العلة موجبة للحك على شرائط تتقدمهاء فلا يكون نلدلة تأثير فى ذلك 
الم إلا بعد وجود شرائطها » وإن لم تكن الشرائط موجبة له » وذلك نحو 
قولنا : إن الزنا يوجب الرجم مع شرط الإحصان ٠‏ وإن لم يكن للإحصان تأثير 
فى إيحابه مع الزنا . وى باب وصف العال الشرعية وكيقية استخراجيا ‏ 
يقول : إذاكانت العلة ذات أوصاف جميع تلك الاوصاف علة واحدة؛ وغير 
جائر أن يقال : إنكل وصف مها علة ؛ لآن العلة ما يوجب الحكم . ثم قال : 
إن هذا الإيحاب ليس كإيجاب العلة العقلية لمكنها . وعرفها أبو زيد الدبومى - 
على ما نقله غير واحد عنه ‏ يأنها المعف للحم . . 

وعرفبا عفر الاسلام فى أصوله فى موضعين ؛ 

فق يبان ركن القياس قال : ماجعل علا على حم النص من وصف يشتمل 
عليه النص بصيغته كالقدر والجنس » أولا ا كالعجر عن التلم فى البى عن بيع 
الأبق » وأجعل الفرع نظيرا لللاصل فى الحكم بوجوده فيه . 

وف باب يبان علل الشرائع يقول : هى عبارة عما يضاف [ليه وجوب 22 
الحكم ابتداءء مثل البيع للدلك » والنكاح للحل , والقتل للقصاص » وما أشبه 
ذلك ٠‏ لكن علل الشرع غير موجبة بدوالها » وإثما الموجب اللاحكام هو الله 
عر وجل» لكن إحابه لما كان غيبا عنا نسب الوجوب الى العلل فصارت موجبة 
فى حق العباد يجعنل صاحب الشرع إياها كذلك ؛ وفى حق صاحب الشرع فى 
أعلام غالمة ؛ وهذا كأفعال العباد من الطاعاث بالنسية الى الثواب . 


“م بوضح ذلك فشرح التقوم فيقول:« لو جعلنا العلل موجبة بذواتها يؤدى 
الى الشركة فى الألوهية » فان الموجب ف الحقيقة هو الله تعالى» ولا يحوز أن 


(1) المراد بالوجوب الثبوت فل ماصرح به فى التقدرير ع ولا يعترض بالشرط لآن المشررط 
برا جد عند الشرط لالأنه يوجد به .هو فالملة . أو المراد الأرومكا قيل وحيند لايرد الاعتراض بالشرط ٠‏ 


ولايد 
تطيل الأحكام (م) 


تجعل أعلاما عحضة أيذا ء لان أفعال العباد تخرج حينئُذ عن البين فتصير الاحكام 
كلبا جبرية يدون أسباب » والقصاص شرع جزاء على الفمل . وكذلك إذا 
جما الاسباب علامات لا تكون العقوبات أجزية ؛ فثيت أن القول العدل 
ما ذكرنا وهو أنها موجية تجعل اله تعالى إياها كذلك فى <ق العمل . . 

وهذا التعريف شامل للعلل الوضعية التى جعابا الشرع عللا كالبيع للبلك 
والاوقات للعبادات » والعلل المستنبطة بالاجتهاد كالمداتى المؤثرة فى الأقيسة , فإن 
الحكم فى النصوص عليه يضاف الى العلة بالنسبة إلى الفرع . يآ صرح يذلك 
عبد العزير البخارى فى شرحه . 

وعلى طريقة فر الإسلام سار المتأخرون مهم فن عرفبا بالموجب أراد 
بالنسبة [لينا؛ ومن قال إنها أمارة وعلامة أراد بالنسية الى المول جل وعلاء جعلبا 
أمارة لنا على الحم » وهو الموجب وحده . 

وهكذا يوضح اللادق منهم ما أسهمه السابق» لما زادت المناظرات . ونضج 

الجدل بينهم وبين عخالفم هم . فالكرخى يطلق الإيجاب [طلاا : والتصاص يتابعه 
مرة فيعير بالإيحاب » روعاف لعرن قائلا : إنها علامة وأمارة ؛ والديوسى يحزم 
بأنها المعرف فيا تمل لنا عنهء ولعله الأخر غاير فى الإطلاق كسايقه فيا لم تقل 
لنا مم كلامه » عتى يأتى عفر الإسلام ويصرح بالامرين إزاءها موضما هذا 
الاختلاف بأنه تابع للاعتبار واختلاف النسبة . 


ثم يأفى من بعد هؤلاء صدر الشريعة ويعرفبا ه ما يكون باعئا الشارع 
على شرع الحكم لا على سبيل الإيحاب . ثم يفسر الباعث بما يكون مشتملا 
على حكة مقصودة للشارع فى شرعه الحم » أ بترتيب الحسم عليه يقرتب عليه 
مصلحة » قتصرحهم مع الإيجاب بالمء عرف والعلامة تحدد مادم من الإيحاب وأنه 
ليس إيجايا الإيجاب المفسوب للمعتزلة بل بمعنى آآخرء كا أنه يخرجبا عن العلامة 
الحضة كا ذهب إليه فريق من المتكلمين فما يأتى. ولقد فسر ابن الىام فى تحريره» 
التعريف المراد لهم ما يلتق مع الإيجاب على مذهييم قفال و تلك عبارته مع شرحه: 
٠‏ العلة ماشرع الحم عنده لحصول الحسكة : جلب مصلحة أو تكيلباء أو دفع 


ل 0 


مفسدة أو تقليلهاء .ثم رتب على ذلك لوازم تقال : : فلزم قعريفه أى تعر يف ذلك 
الوصف للحكم يممى أنه كلسا وجد الوصف وجد الح ,١ه‏ القصود منه . 

فإذا كان هذا هو مرئدم من الإيحابء فلا داعى للتشنيع علوم بأنكم جعلم 
العلل موجبة على الله تعالى وهو لا يحب عليه ثىء . وإذا كان هذا هو غرضهم 
من المعرف ؛ فلا معنى لمأ قبل إن العزيف غير مانع من دخول العلامة فيه . 
ومن أجل هذا قال الفنارى في فصول البدائم : إن العلة معت المعرف يشترط 
فى قبولما اللبِعث والتأئيرء وهذا الشرط مخرج العلامة الحضة . 


التعريف الثانى للفرالى : سبوا إليه أنه قال : , إنها المؤثر فى الحكم يمل الله 
تعالى , ثم أخذو! يتاقشون هذا التعريف ويردون عل قائلة عبطلي نكلامه . وت 
لافسل هذه المناقشات ولا فمدق تلك النسبة زلا إذا رجمنا الى كتبه الى عبرت 
عن رأنه للقف عل حقيقة مذهبه أولا » فتقول : 

قال رحمه أنه فى شفاء الغليل ما فصه ١‏ العلل الشرعية أمارات »؛ وإن المناسب 
أنخيل لا يوجب السك لداته ولكن يصير موجبا يإيحاب الشرع ولصبه سها» 
لآن تأثير الاسباب فى اقتضاء الاحكام عرف شرءا كا عرف كون مس الذكر 
عورا فى إيجاب الوضوء وإن ل يناسب 1٠‏ ه. 

وقال فى المستصق عند كلامه على النص الصريخ فى العلية فى الرد على القاتى 
فى أن اللام ليست لتعليل ؟! فى قرله تعالى , أقم الصلاة لدلوك الى ٠‏ هل 
للتوقيت: قال : وهذا فيه نظر إذ الزوال والغروب لا يبعد أن بنصبه الشرع علامة 
للوجوب :ولا معنى لعلة الشرع إلا العلامة الخصوية , وقد قال الققباء: الاوقات 
أسباب ولذلك يتكرر الوجوب بتكررهاء ولا بعد نسمية اليب علة. وفى موضع 
آخر بعد أن بين أنالعلة يوز أن تكون جكا شرعيا أو وصفا حسوسا أومن أفمال 
المكلفين » أو وصها مجردا أو متاسيا أو غيرمناسب 1ل ؛ يقولٍ : وأما الفمريات 
من العلة فيها ااعلامة » وسار الاقسام الى ذكرناها يجوز أن صا الذارع علا 

وفى مسأ جواز تعليل الحك بملتين قال : والصحيم عندثا جرازه » لآن الم 
الشرعية علامة أ ولا بمتنع نصبب علامتين على ثىء وإحد . وفى البكلام على العلة 


د ه؟١ؤ ‏ 


القاصرة يقول هى صحيحة عندنا » لآن التعدية فرع الصحة؛ فإن قبل :؟! أن البيم 
يراد للللك والنكاح تلحل فإذا تخلفت فائدهما قيل إنبما باطلان ء فكذلك العلة 
تراد لإإثيات المحك بها فى غير محل النص : فإذا لم ينبت يبا حكم كانت باطلة لخلوهاأ 
عن الفائدة . ثم أجاب يموابين : الآول تسا عدم الفائدة مع مة العلة . والناق 
منع عدم الفائدة» إل لها فائدتان : الأولى : معرفة باعث الشرع ومصلحة الحكم 
اسهالة القلوب ... الخ . 

وفى مسألة إضافة حك اللاصل الى التص أوالعلة مول : ٠‏ إن هذا زواع لا تحتقيق 
تحته : فإنا لا ذمتى بالعلة إلا باعث الشرع عل الحكمء قإنه لو ذكرجميم المسكرات. 
يأسيائها فقال : لا تشريوا إخر والنبيذ وكذا وكذا لكان استيعابه بجارى الم 
لا عامنا من أن ثفإن أن الباعث له على التحرم الإسكار فقول: الم مضات 
الى اخر و البيذبالنصء ولسكن الإضافة إليه معلل بالشدة » بمعنى أن باعث الشرع 
عل التحرجم هر الشدةء اه 5 

وقال فى حصر مجارى الاجتهاد ف العلل : ٠‏ عل أنا نعنى بالعلة فى الشرعيات. 
مناط الحك » أى ما أضاف الشرع الحسك إليه وناطه به ونصيه علامة عليه. 
سوم صار سم المستسق : 

فبذه النصوص من كلامه تمطينا صورة واضة ارأيْه فى العلة » وأنه لم يتقيد 
فى إطلاق الالفاظ كغيره من المتكلمين» بل نراه عرة يطلق علا : المعرف. 
والامارة: وحينا يطلق عام : الباعك الشارع عل شرع المكم ؛ وتارة يعرنبةه 
بالموجب لا بذانه بل حمل الله تعالى . وهذا يدلا على أن هذه الالفاظ يصح 
إطلاقبا. على العلة بالاعتبار » وأنه لا معتى لجعل اختلاف العيارات: فى التعريفه. 
مثار نراع ومبدأ شقاق بين العلياء . وقد صرح فى موضع آخر أن- متشا الفزاع. 
فى التعريف هو اختلافهم فى «أخت العلل الشرعية : أهر الملق المقلية » أم الباعث » 
أم علة المرض الذى يظبر المرض: عثدها ؟ أوله ؛ وثانيا اختلافيم فى المذافب. 
الكلاءية » قيقول : إن من غلب طلى طبعه السكلام يقال له فى المناظرة : فعى بالعلة: 
الموجب لآن هذا هو اللائق به. 

هذا مايتعلق بتقل مذهبهء هوه ترى لامخرج فى جملنه عن #مريغات الحثفية - 


ذل © 


فقد صرحوا بذلك كله : المعرف والآمارة والإيحاب يحمل الله لا بالذات » 
والباعت للشارع على شرع الحم لا على سييل الإيجاب . فيدخل فى داترتهم 
فى التعريف . وقول العطار”" فى تفسير تعريفه بالمؤثر : إن التأثير فى التملق الحادث 
لان الحم قدم عندء وهذا يكون يحرى العادة » و حيتئذ يرجع الى رأى اجبور» 
ويكون الفرق بينبما أن الارتياط على رأى الغزالى بين العلة والحكم » وعللى رأى 
الجبور بين العم بالعلة والحكم ‏ عحاولة منه لجذيه لدائرتهم إن حت فى هذا 
التعريف قلا تصح فى تعريفه بالباعث للشارع على شرع الحكم . على أن من سهائم 
العطار جمبورا »ثم أصداب التعريف بالمعرف فقط » تحرزوا من إطلاق لفظتى 
باعث وموجب »ء والغز الى لم يتحرز » وهو فرق جوهرى » نخصوصا عند أولئك 
المبور الذين شددوا السكير على مطلق هائين اللفظتين حى كادوا أن محكوا عليه 
حك فاس شديد . 

وأما ما يتعلق بالمناقشة فانها نراع فى الآلفاظ تايع للخلاف فى أصل التعليل » 
ولا داعى لذ كرها بعد ما تقدم فى ذلك الاصل . 

التعريف التالك للا مدى وابن الحاجب : قالا: هى الباعث والداعى لشرع الحم . 
وفسرا الباعث بما يترتب على شرع الحم عنده جلب مصلحة أو دفع مفسدة 
قصده الشارع.. وإذاكان هذا ممنى كونها باعثة فلا وجه للتشويش علهم ,نهم 
قالوا بمؤثر ف الاحكام غير الله » وبأن هناك قوة تدفعه على شرع الأحكام » 
سيحانة. جل علاة . 

وأمامن أول البعث فيه على آنه باعث للمكاف على الامنثال» كت الدين 
بالباعث حيث صرح بأنبا باعثة للشارع 5 قال صدر الشريعة . ما يكون باعنا 
للشارع على شرع الحسك لاعلى سبيل الإيجاب ء وكا قال الغزالى باعث للشرع اخ 
لا ينطق الاعلى مقصود الشارع من شرعه الأحكام , الذى هو الممالم كحفظ 
النغوس فى شرح القصاص : وحفظ العقول فى شرع الحد فى الخر» وحفظ الاقساب 
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فى شرع الحد فى الزناء فانها هى الى تبعث الأ-كلف على الامتثال لحك الله قيقيم 
الإمامالحد » ويمتنع القاتل والزانى والسارقعن فعلهء 5 صرح ذلك صاحب المقالة 
نفسه فى لعض كتبه حيث قال وإن المراد2© أن العلة باعثةعلى قعل المكلف ؛ مثأله 
حفظ اانفوس فانه علة باعثة على القصاص الذى هو فعل المكاف الحكوم به 
من جرة الشرع » فك الشرع لاءلة له ولا باعث عليه» لآن الله قادر على أن يحفظ 
اللفوس بدون ذلك ؛ وإنما تعاق أمره حفظ النفوس وهو مقصود فى نفسه » 
وبالقصاص الكونه وسيلة إليه: فكلا المقصد والوسيلة مقصود للشارع ؛ وأجرى 
ألله العادة آن القصاص سبب للحفظ , فاذا فعل الكاف أو السسلطان أوولى الدم 
القصاص وانقاد اليه القائل امتثالا لآم الله به وكونه وسيلة إلى حفظ النفوس» 
كان لهم أجران : أجر على القصاص ء وأجر على حفظ النفوس ء وكلاهمأ مأمور به 
من الله تعالى» أحدهها بقوله تعالى وكتب عليك القصاصء والثانى إما بالاسآنياط 
أو بالإعساء من قوله تعالى .ولك فى القصاص حياق, . ثم قال: وهكذ! يستعمل 
ذلك فى جميع الشريعة ؛ ومنه يعلم أن المعقول المعنى الشارع فيه مقصودان ؛ وأنه 
أكثر أجرا من التعبدى» وإن كان الاجر الواحد فى التعبدى قد بكون أعظٍ » لآن 
النفس لاحظ ا فيه » وأن العلة الفاصرة فها فائْدة جلية زائدة عما ذ كروه فياه 
وى قصد اأدكف فمله لاجلا » فيزداد أجره . 

ونحن تقول لصاحب هذا التأويل : هل تعترف بأن حفظ النفوس علة أولا؟ 
فان نفق كونه علة أجبتاه بأن تأويلك باطل ؛ وإن اعترف بعليته قلذا له : خالفت 
جمبور الفقباء التائلين بأن العلة هى القتل العمد العدوان لا حفظ النفوس . من 
أجل ذلك قال الكوراتى : إن هذا أمى عترع للسبكى لا معنى له ,كا تقله العطار عنه 
فى حواثى جمع الجوامع " 5 

واولا أن صاحب المقالة قالها توفيقا بين كلام المدكلمين والفقباء » حيث نفى 
الآرلون التعليل وأئبته الآأخرون؛ وعرقوا العلة بالباعث» لجعلا هذا رأيا له غير 
ما قالوه ؛ ولكنه متأثر بمنع التيليل فارتكب هذا الشكلف لتصحيح المذهب . ولو 
عكس الآمس وحص التعريف بالباعث وأبطل متع التعليل » لكان خيرا له » ولما 


() ناس امقول ص 706 . 
(5]) «لرصاووه 


-دالم؟! ب 


خائف فصوص القرآن والستة الصريحة من أجل مقالات المتسكلمين الى لا يودى 
نفعا . والله أعل' . 

التعريف الرابع لللعتزلة : تقل الأصوليون عتهم أنهم عرفوا العلة بأنها الموثر 
بذاته فى الحسم : وفى لفظ آخر : هى الموجب للحكم بذاته بناء على جلب مصلمحة 
أو دفع مفسدة قصده الشارع . فالقتلالعمد العدوان يوجب عندهمشرع القصاص 
عليه تعاللى كوم ف العلل العقلية . وفسروا هذا الايحاب وال أ ثيبالذات بأ نالعقل 
يح بوجوب القصاص جرد القتل العمد الءدوان من غير توقف على إيجحاب 
من موجب » فاذا تحققت العلة بالدليل حك العقل . وليس معناه أنها توجب بذاتها 
وتؤثر متى وجدت لأانها أعراض وأفعال تنشتنى فلا يعقل هذا المنى . مكذا صور 
مذهب المعتزلة غير واحد من الآ صوليين كال مد فى التلويج . 

وأنت إذا عرفت أن المعتزلة لم يقوثوا محام غير الله كإخوانهم بقنية المسلمين 
وأن العقل عندتم ليس ايا بأنشاء المك » وأن مبلغ سلطان المقل فى نظرم أنه 
إذا أدرك حسن الفعل أو قبحه أدرك أن بته حكا فى هذا الفعل يلاثم مافى الفعل 
من حسن أو قبح ء ثم يرتب عليه ثوابا أو عقابا حسما أدركة من المكم ؛ وأن 
ذا الإدراك ليس عاما فى جميع الاحكام بل فى بعضها فقط كا صرح بذك 
المتصفون من مخالقهم الذين وقفوا على حقيقة مذهيهم ‏ أدركت مافى نسبة هذا 
التعريف الهم من الشطط والمغالاة ٠‏ وأن مقالة السعد فى تصوير الإيحاب بالذات 
ماهو حد من هذا الشطط » وتخفيف لتلك المغالاة , 

يقول ابن الام فى مسايرته فى مسألة الحسن والقبح : ٠‏ إن بعض الحنفية نقل 
مذهب المعترثة بأنهم يقولون بأن العقل محم بأن الله بمب عليه أن يحكم فى ذلك 
الفعل على حسب ما فهمه العقل ؛ وليس هذا مذهب المعتزاةء لآن حقيقة مذههم 
أن العقل يدرك مافى الفعل من حسن أو قبح أولاء ثم يدرك أن لله حكا فى ذلك 
الفعل على حسب ما أدركه العقل » ثم يرتب عليه ثوابا أو عقابا على حسب ذلك 
القعل ؛ ول .يقولوا إن المقل ممم على الله . ومندأ هذا الغلط أنهم بنوا قولحم 
بالحسن والقبح عيل قوم بوجوب الأصلح » فوقعوا فيا قالوا. والحق عكس الينام 
ف المسألة . 1ه. 


مداوقزأخل ا 


وهنا نسائل الاقلين لهذا المذهب : أئ' علة عرفها المعتزلة : أهى الرصف 
الظاهر كا تقولون » أم الحكة التى هى المصاحة ؟ 

فان أرادوا الثانى سليناه بناء على اص رحوا به فى عل الكلام من وجوب تعلول 
أفعال الله وأحكامه بالمصالم والاغراض » ويكون معنى إيجابها أنها باعثة للشارع 
عل شرع الحم امحصل لهاء لآنها الانفع للعيد ؛ من غير أن يكون لاحد سلطان 
عليه سبحانه , وهذا هو الذى يستقم مع مذهيم , لآنه لا داعى لتقل التعليل الى 
الاوصاف »؛ حيث لامائع عندمم منالتعليل بالمصالح: و يتفرع علىهذا أنه يلزمامجتبد 
النظر الى هذه المصالم فيدير الحكم علها إثيانا ونفيا . ويدلنا على أن ماده من العلة 
هو أ اصلحة قول كثير من الاصوليين فى بيان مذههم : هو المؤثر بذاته ؛ بناء على 
أن الحم يترم المصلحة والمفسدة عندم » ولا معنىطذا إلا أنالمصلحة هى علة الحم . 

قد يقال : إن المصلحة متأخرة فى الرجود عن شرعية الحك5 ٠‏ بل عن وجود 
الامتال؛ فكيف بجحل السابق معلولا للمتأخر فى الوجود ؟ . 

والجواب : أن العلة فى الحقيقة هى قضد تحصيل المصلحة لا ذات المصلحة : 
وهذا القصد سابق على المكم »كا يقال : خرج فلان لاقاء فلان ؛ فالعلة قصد اللفاء 
وهو سابق » والمتأخر هو نفس التاء . 

وإن أرادوا الآول ناقشنام فى تأئير الوصف بالذات فى الحكم : هل أثر 
الودف مجردا عن اعتيار ما يترتب عايه » أو أثر باعتباره ؟ فإن أرادو! الشالى 
رجع إلى السابق وهو تأثير نقس المصاللء وإن أرادوا الآول متمناء لخلوه عن 
المحى حينئذ ؛ لانه لا يعقل أن القتل العمد يوجب القصاص أويؤثر فيه بذاته . 
وتطبيق مذههم فى العلل العقلية هنا لا يفيد » لآن تأثيرها عنسدمم بقوة عذلقها الله 
فيها من غير أن يخاق الله الثثر عقيها . فالثار تؤثر فى الاحتراق عند المماسة 
بتلك القوة الى خلقها الله فيا » وغابة تأثير القتل على هذا أن يؤثر دز الرقبة 
فى إزهاق الروج ؛ وليس وجوب القصاص أثرا لاحر حتى يؤثر فيه بذاته » وإنما 
العقل يدرك فى هذه الحالة مالىى القتل من الفبح ء ثم يدرك أن لله حك يزيل هذا 
القبح أو الفساد المثرقب على هذا الاعتداء ؛ بناء على وجوب رعابة الأصلم ٠.‏ . 

وهذا عند التأمل يلتق مع قول الفقباء إن أحكام الله تابعة للنصالح تفضلا 
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وإحسانا » وليس بينهها فرق إلا فى التعيير بلتمظنى الوجوب والتفضل ؛ لآن معنى 
تبعيته! أنها من أجلبا شرعت ء ولولا ا مصالح ما شرعت الاحكام . ومن إستقرىء 
الاحكام كلها يحدها كذلك . 

وقد صرم ببذا نفاة التعليل ىكتهم الاصولية فى بحث الناسية وصلاحيتها 
دليلا على العلية . قال البيضاوى تى متباجه , والمناسبة تفيد العلية ذا اعتيرها 
الشارع , ثم قال , للآن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالل العباد 
تفضلا وإحسانا . وقال الأسنوى فى شرحه : 1نا استقر ينا أحكام الشرع فوجدنا 
كل حكم منها مشمتملا على مصلحة عائّدة إلى العباد : ويعل منه أن الله تعالى شرع 
أحكامه لرعاية مصالح عباده على سبيل التفضل والإحسان » لاعلى سبيل الحم 
والوجوبء خلاها للمعتزلة .. ْ 

التعريف الخامس : وهو لفريق من المتكلمين : قالو: : إنها المعرف للحم بأن 
جعلت عليآ عل الحم ؛ فإذا وجد المعنى عرفنا وجود الم فق عبرا كاين 
فيه . عرفوها .بذاء*م وسموه بأنه قول اجمهور . وقال عنه صاحب جمع الجو امع : 
إنه قول أهل الحق . 

تأثر أصحاب هذا التعريف مذهب الاشعرى الى حد بعيد . يرى ذلك واكها 
فى موضعين ؛ أولا : فى ردهم على التعريفات الاخرى با قبل فى عل الكلام من 
أن أجكامه غير معلة بالأغراض فلا مث ولا يجاب . وثانيا: فى فرارتم من 
لفظ موم إلى لفظ غير موثم . قال البنانى فى حاشيته على جمع الجوامم : د وأنت 
إذا تأملت موارد العلة واستعالانها تعلم أنه لا عميص عن كون الءلة بمعنى الباعث » 
وأنه مراد من عبر عنها بالمعرف كا قاله الأمدى , وإنما تحائى من عير بالمعرف 
ما يازم التعبير يالباعث من الإهام ٠‏ اه. 

ولد حاولوا إصلاح هذا التعريف وتشييد أركانه يزيادة قيد مرة؛ وحذفه 
مرة أخرى » مع بيأن المراد»ى يقوى على الوقوف أمام ماوجه اليه من الطعون . 

والكبمض خطاواتهذا الامريف.: وماطر أ عليهمنةييرات فيعصورء! ل تلفة: 

أول من قاله © فها أعلم ‏ أبو بكر الصدق الشافعى المتوقى سنة .جم ه 


(5) أسبه اله الشركاى ف إرشاد الفحول ٠‏ 
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الذى قيل عنه إله أعسلم خلق الله باللأصول بعد الشافى . وإذا عليت أنه عاصر 
الأشعرى وناظرء فى المسائل الكلامية ه أدركت سر هسذا التعريف . ثم عرفبا 
أبو زيد الديوسى من المنفية بذلك ؛ ولكن عفر الاسلام ومن إعده من علءائهم 
ياوا عراده مذا؛ وأنه عخالف لما أراده به مولا . 

جاء الفخر الرازى المتوق سنة 4.+ ه عامل لواء الدفاع عن الاشترى 
وعقيدته فى عصره ؛ واختار هذا التعريف فى عصوله . لكاه لما وجد اعتراضا 
وجه عليه خلاصته أنه غمير جامع حيث لا يشمل العلة المستيطة فالا تعرف 
بالحسكم فأذا عرفته كأن دورا ؛ فر مله بأنها معرقة لحم الفرع فقط روبه ادقع 
الدرر » لآن حْ الاصل عرف باللص أو الإجماع » ومنه عرقنا العلة بالاجتهاد 
فصارت أمارة على الحم فى جيع الها ما عدا الأاصل . غير أنا رأيناه عرفبا 
فى الرسالة المبائية م ثقله الرركشى ف البحر امحيط عنه , بأنها الموجية بالعادة , . 
وهو قريب من تعريفبا بالموجب يجعل الله ؛ إن لم يكن عينه . 

م جاء البيضاوى النوفى سلئة وله ه وعرقبا بذلك فى منياجه , وأورد 
الاءتراض السابق وأجاب يحواب إمامه الرازى . 

ثم جاء من بده جمال الدين الاستوى المتوفى سنة مين ه فى شرحه على 
المنباج واختار هذا التعريف «وردا ما أوردوه» ثم دفع يدفعيم »إلا أنه رأى أن 
التعريف بعد ذلك يبدو تاقصاء لأنه بلفذله السابق عام شامل لكم الآصل والقرع ؛ 
فيزيد فيه قيد الفرع -تى لا يتطرق اليه خال ولا اعاراض » فصار حيتئل مكذا > 
العلة هى المدرف لحك الفرع » أى الذى من أنه إذا وجد فيه كان مدرفا لمكده , . 
قال ١:‏ وقد أورد بعضهم عل التقييد مبذه الزيادة إبرادات ضعيفة فاحذرها » ١ه‏ . 

والعيارة الاخيرة محتماة لإآن يكون هو صاحب القيد والاعتراضات 
وجبت اليه ؛ أو أن يكون صاحب الزيادة سابقا له وهو بواققه ونبه على ما ورد 
عليها » وهذا شىء لايعنينا الآن . 

ثم يتعقب ذلك السعد المتوفى سنة ودب ه بأن تلك الزيادة مضرة بالتعريف 
حيث يازم أن لا يكون لللاصل مدخل ء إذ اتقدير أنه ليس يباعث» وأن لا يكون 
الوصف المتحقق فى الاصل هو العلة .. وهذا كا ترى مخالف لما أطبق عليه 
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الاصوليون من قوم فى تعريف القياس : , لمشاركته له فى علة حكنه , وقولم : 
إن حم اللاصل معلل بالعلة المشتركة يينه وبين الفرع . واختار (' هو وغيره 
أنها معرقة لمكم اللاصل م عرفت حك الفرع » وأن الحق الإطلاق . 

إلى هنا رجع الاعتراض بالدور مرة أخرى , فدفعوه بأحد وجبين : 

الآول : أنتعريفها للح من حيث التعدية » وتعريفه إياها من جيث الوجود. 

والثانى : أن تعريفبا للحم بالنظر للافراد وآعريقه إياها من حيث تعلقه 
الكنى. قال السعد فى حواشيه على شرح المقتصر :, إن كون الوعاف معرنا للحكم 
ليس معناه أنه لا يثيت الحم إلا به » كيف وهو حلم شرعى لابد له من دليل 
شرعى فص أو إجماع ؟ بل معناه : أن الحكة نبت بدليله ويكون الوصف أمارة بها 
يعرف أن المسكر الثابيت حاصل فى هذه المادة . مثلا إذا ثبت بالنص حرمة 
أخرء وعال يكونيها مالعا أدر يقذف بالديد »كان ذلك أمارة على نبوت الهرمة 
فى كل ما يوجد فيه ذلك الوصف مر أقراد الخر . وبذا يندفع الدور . 
والحاصل : أن العلة تتوقف على الل بشرعية المسكر بدليله » والمتوقف على العلة 
هو معرقة بوت الحكر فى المواد الجرئية » اه . 

وببذا التحرير يدفع الاعتراض بالعلة المنصوصة واتجمع علياء بأن الحكم 
عرف بالنص والإجماع أيضاً » فلا فائدة التعريف بالعلة . فثلا لو قال الشارع : 
حرمت الثر للإسكار؛ عرف الحكي بالنص فى ججيع أفراد المسكر ولا فائدة 
للعلة . ووجه الدفع : أن النص يقطع النظر عن التعليل أفاد ثبوت الحرمة فى لخر 
ق ذاته ؛ والتعليل بالإسكار أفاد أن علامة يوت الحم الإسكار إذ لا فائدة له 
سوى ذلك ؛ فيستفاد أن خصوصية ار ملغاة » بكرن هو والنييذ سواء اوجود 
العلامة فهما جميعا . فالعلة عرفت حكم الخر لا فى ذانه بل من حيث إله أصل 
يقاس عليه » وأما فى ذاته فالتص عر'فه . 

هذه عض خطوات ذلك التعريف وما صادفه فى طريقه من عوامل المد 
والجرر والاخذ والرد؛ فى جامعيته ومائعيته» وتمامه ونقصانه ؛ وهو ثىء يوقفنا 
على مبلغ عناية هؤلاء بالالفاظ وتقاتليم من أجل العبارات ؛ الأمس الذى ل بو له 


(5) راجع حواثى السعد عل الشرح المشدى ومع الجوام تشرحة وحراشيه <١‏ 
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الأئمة السايةون شيئاً من عنايتهم ٠‏ بل لم يذفتوا إليه بالكنية ؛ وما كانوأ يغبمون 
فى العلة أكث من أنها : الام الجامع بين الأصل والفرع الذى من أجله شرع 
الحم متصوصاً عليه أو غير منتصوص : 

يقول الإمام الشافعى رنى الله عنه فى رسالته ء ص ؟ده ء : ٠‏ قإن قال قائل : 
فاذ كر من الاخبار النى تقيس علها وكيف تقيس » قيل له إن شاء ألله :كل حك 
م أو أرسوله ”و جدّت عليه دلالة فيه أو في غيره من أسحكام الله أو رسوله بأنه 
لحك به لمنى من المعاى فنذلت نازلة ليس فها "فص تكلم سكم فها التكام 
النازلة احسكوم فيا إذا كانت فى معناها , 1ه. 

وقال عبمد العزيز البخارى فى شرحه * لاصول نفر الاملام عند شرح 
قول المصتف : معرهة التصوص ممعانيها ؛ قال : ه والمراد من المعاقى المعاقى اللغوية 
والمعانى الشرعية التى قسمى عللا ؛ وكآن السلف لا يستعملون لفظ العلة وإئما 
يستعلون لفظ المعنى » أخذا من قوله عليه الام + لا محل دم أمرىء مسلر 
إلا بإحصدى معان ثلاث » أى علل ؛ بدثيل قوله [حدى بلفظة التأنيث » وئلاث 
دون أطام 1 ه. 

ومع كل هذه الحاولات لم يسم ذلك التعريف من الإيرادات . و[ليك 
شيثا من ذلك : 

أولا: إن التعريف غير مافع إدخول العلاءة قيهء وه ليست من العلة 
فى شىء ؛ لآنها عبارة عمسا يحرف به وجوه الحسكم من غير أن يتعلق به وجؤده 
ولا وجسويه ء #الآذان للصلاة , والاحصان للرجم ء كأ صرمم به الزركشى 20 
وغيره . وجواب الفنارى فى فصول البدائع بأن السلامة الحضة كالآذان معرف 
الوقت أو مطلق المسكر » والعلة تعرف حكم الاصل من حيث هو كم أصل - 
ضعيف لا يدقع الإيراد ؛ ما دام صاحب التعريف معترفا بأن العلامة غير العلة » 
ول يقيد نعريفه بما يفيد المراد ؛ وقد قيل : المراد لا يدفع الإيراد . 

ز) سرصبوز 

(؟) عبارته ف البحر نيط حم ورقة م١1‏ عند (عريف الصلة بالمعرف ؛ د واقض بالعلامة 


فا نالحد صادق عليا وليمت الاحكام مضائة إلا ٠»‏ 
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وثاتيا : أنه غير جامم لعدم شم وله العلة التقاصرة المتنبطة . وقد جوز أحتاره 
التعليل يها ء وه خالية من التعريف . لآن النص هو الذى عرفنا الحكم . وجوايهم 
فى العلة المسةيطة بآن النتص عرف المكم فى ذاته» والعلة عرفته من سحيث دوحكم 
أصل يقاس عليه على ما فيه من الدكاف ااظاهر ؛ إن صمم ف المسبطة المتعدية 
فلا يصم فى القاصرة . 

وثالا : جوزتم الملل بالحكمة وى خفية» نكيف تكون معرفة ؟ فان اتفصلوا 
عنه يأننا لا نيجوز التعليل بها إلا إذا كانت ظاهرة متضبطة وهى ببذه الحالة صالحة 
للاعريف : قلنا : إن وض أصحاب هذا التعريف تقل عنه التعليل با مطلقا كصاحب 
الول » 5 تله صاحب إرشاد الفحول . على أن تفسير الحككة الختلف إيا 
مضطرب » وسيأق ما فيه . 

ورابما : إذا كانت العلة هى السلاءة الى تعلق بها الك ؛ فكيف اختلفت 
على اجتهدين فى المسةوطة وإنما هى علة واحدة ؟ . وأجيب بأنه لا مانع من ذلكه 
لان الاجتهاد يقبع الدثيل 5 فى الاجتهاد فى اأقبلة عند الاشتباء ؛ نقد يخلب على ظن. 
هذا أنما جبة المشرق » وذاك أنها جبة الهغرب . وحاصل هذا الجواب أن الملة إذ! 
كان طر يتنبا الاسانباط موكولة لظن الجتهد ‏ وحينئك يلزمهم زيادة قيد فى التمريف 
هفى ظن اسهد إذا كانت مستتيطة » وهو مالم يضرحوا به. 

وبالحلة الم يسم هذا التعريف» أراده اكتاى و مأ أوقعيم ذلك إلا إنكارم 
تعليل أحكام أنه . ولما اضطروا الى القول بالملة لاجل القياس لوا الى 
الاصطلاح واصطلحر! على العلة مبذا المعنى وعرفوها بدا التعريف ء ثم راحوة 
يتصرون مذهيهم بكل إلوسائل » ولكنها انتبت إلى مارأيت . ومن الغريب أنهم ينا 
كرون التعريف بالمؤثر هنا. إذ ترم #طلفون لفظة أ أؤثر عليها فى موضع آخر”" . 

وهتاك غير هذه التعريفات ؛ ولكها لا تخرج فى جلها عما تقدم . غير أنة 
رأينا الشاطى فى موافقاته يذهب ف العلة مذهها آخر عخالف اصطلاح مؤلاءء 
فسمى ماجعاره علة سيا حيث الى و السهب مأ وضع شرءا لحك للمكة يقتضها ذلك 
الحم كان حصول النصاب سيأ فى وجرب الزكاة » والروال سيا فى وجوب 


(1) وأجمع مم التأثير واذاهب فيه قبا سأى ٠‏ 


- 


الصلاة : والحقود أسياءا فى 1باحة الاتفاع أو انتقال الآملاك , والسرقة سيا 
فى وجوب القطع » وما أشبه ذلك . وأما العلة فالمراد ببا الحكم والمصال التى 
تملقت ما الاو!صس أو الإباحة , والمناسد الى قات يبا النواهى ؛ فالمشقة علة 
فى إباحة القصر والفطر فى السفر » والسفر هو السيب الموضوع ميا للؤياحة . 
جل ل القادسس المسدة نما أو المصدة تقسبا لامظنتها »كانت ظاهرة أو غير 
ظاهرة . منضبطة أو غير منضبطة . وكذلك تقول فى قوله عليه ألصلاة والسلام : 
لا يعنى القاذى وهو غضيان ٠‏ النضب سيب ٠‏ ولشويش الخاطر عن استيفاء 
المجج هر العلة؛ على أنه قف يطلق هنا لدظ السبب على نفس إلدلة لارتباط ما بتبماء 
ولا مشاحة فى الاضطلام 20 , | م 

فالناظر فى كلاءه ر!ه قد أطلق السبب على الارصاق الظاهرة المنضيطة 
التى جملبا الأ صوليون علة : وعم فيسا حتى شهات لاسراب المشروعة لاحكام 
وضعية كالييع الموضوع لاتقال الآملاك: والاسياب الموضوعة لاحكام تكليفية 
كتحد ول النصاب لوجوب الركاة؛ وأأزو إلى لوجو ب آلصلاة؛ والنكاح لجل الوط.؛ 

والسرقة لوجوب القطم . ونراه ف العلة وقول : المراد بها الحكم والمصاح . 

ثم يقول : قعلى الملة الملة م الماكددييا والفطاة يا تفها ء ولم يشرط 
فها الظبور والانضياط كا شرطوا ؛ ثم يصريم بأن المألة اصطلاح . 


لسة : 


تدم ف متقدمة الباب أن طائفة من اللاصولين ادعوا بناء الخلاف 
فى التدريف عل الخلاف فى تعليل أفعال اله تعالى ا 0 
عنوء ما تقدم » لنقف عبل مدى صمنباء فتقول : 

سيق أن العلة امختلف فيا فى عل اكلام هى العلة الغائية المثرتبة على تشريع 
امك التى يعبر عنبا بمقصد الشارع من التشريع » وأن كلامهم هناك انتهى إلى 
أعتراف اجميع يترتب لك المصالم ل ا وم راحص 1< وان مده الصا 
باعثة للشارع رع على شرع الاحكام أولا ؛ فالاشا شاعرة نفو| كونها باعثة » وغيدم 
أثبت ذلك ؛ مع قول المعتزلة بالوجوب ‏ على ما فيه والمائريدية أثبتوه لاعلى 


(1) الموافقات ب رص 56م : 


1ع ل 


سهيل الإيحاب » على مسنى أن هذء المصأل هى الى لاجلبا كان التشريم ولولاما 
م يكن : فبو سبحانه قصد تحمسيل مصالح العياد ما شرع على سبيل التفضل 
والاحسان . وإذ! ضمها إلى دلك أن الكل عتءج لأقول بالعلة هنا لجل القياس » 
ظبر لآول وهلة أن العلة المعرنة فى الاصول نلفة ترما لذلك الخلاف ؛ وأن 
الذى اعترف بالملة الغائية ‏ علة التشريم - أراد تعريقبا هنا حيث لاداعى له إلى 
نقل التعليل إلى ثىء آخر» والذى نفاها هناك اضطر الى البح عن ثىء آخر 
يعلل بهء قدرف العلة عمتى متاير لذلك المعى . 


لكن الناظر فى بحوث العنة كلها : شروطبا ؛ ومسالكبا : وتقسياتها . يمدها 
مطبقة على أن المراد بالعلة ما يغاير العلة الغائية : يحدها فى العلة معتى الوصف 
الذى هو مظنة لحكة ؛ الذى إذا شرع الحك عنده يترتب عليه مصادة مقصودة»؛ 
لا فرق فى ذلك بين الفائلين بالتعليل والنافين له. بويد ذلك تقسيعبم لاعلة باعتبار 
إفضانما الى القصود الى خمسة أقسام : ءلة تغضى [إ.ه قطعاء وعلة تفضى إليه ظاء 
وعلة تقدنى إليه شكا : وعلة تفتنى إليه وهماً وعلة لاتفضى أليه قطعا . فلو كآن من 
هؤلاء من يول إن العلة المبحوث عنبا فى الأصول هى ااعلة الغائية :ما صم منه هذأ 
التقسم . على أنا وجدنا بحض الاصولبين القائلين يأن أحكام الله ملللة» يصرح 
بالفرق بين الملثين ٠‏ ويبين أن المبحوث عنها فى الاصول غير الختلف فيا فى 
الكلام » وهى العلة الغائية . 


فالجمتاص فى أصوله عند الكلام على العلة القاصرة؛ يعقد فصلا كبيرا الفرق 
بين علل الاجحكام وعلل المصالح ؛ واولا أن فى عبارته طولا وتكرارا لنقلبا 
بنسها ولكننى أ كتق يذكر مدمونا. ويتلخص ذلك ف أن علل الاحكام غيل 
علل الصاح هلان اللآولى أوضاف فى الاصل المعاول تتكون علامات وأيارات 
لللاحكام غير موجبة لماء انبا قد توجد بدونالاسكام . والثائية معان فالمتسسّدِين 
لآاى الحم ليت من العلل التى يقاس بها أحكام الوادث ولا يرقف عاما 
إلا من طريق التوقيف ؛ آلا ترى آن صاحب دوم عليه السلام لىا تمل تلك 
الأفاعيل استسكر مومى ظاهرها لما لم يقف عل عللها من طريق النظر والرأى » 
وسكت لما بينها له من طريق التوقيف يقوله : أما السفيئة الح . فأن علة ما فعله 


سد نشد 6ن 


الخضر عليه السلام هو -فظ السفينة من الغصب » وحفظ والدى الغلام الذى 
قتله من الطغيار والكفر . وحفظ الكاز الذى كان تحت الجدار للغلامين 
اليتيمين. م قال : والمصال نفسبا هى الا حكام الى لعبدنا الله ا ؛ وقد علبا عند 
ورود النص أنه لم يفعلبا إلا حكلة وصوايا ‏ وإن لم قف على وجه الم لحة فى كل 
شىء بعينه ؛ لآنه جائر أن يكون من المءلوم أنه لولم يتعبدنا بها لفسدنا: وإذا تعبدنا 
بها صلحا . وليس ذلك هن علل الاحكام فىشىء 1ه . 

وإذا ظر أن العلة المعرفة عنا عند الفريةين ‏ غير العلة الغائية اناف أيبا 
هناك ء فلا أثر للبتاء إذاً إلا فى التعبير عن العلة فى عياراآت المدرنين ؛ فن اعترف 
بأن أحكام اله معللة عبر عن هذه بالباعث أو الموجب . ويكون ذلك الوصف 
باعتبار ما يترتب على تشريع الحكم عنده من مصلحة أو دفع مفسدة باعثا للشارع 
على شرع الحكم أو ٠وجبا‏ عليه ذلك . وأما ال سكرون فليا نفو البعث والإجاب 
تحاشوا ذلك ف التعبير » فقالوا : هى المدرق للحم فقط » وصرذوا النظر عما بيترتب 
على التشريع من مصلحة . وكاة البدخشى السابقة فى بيان سبب عدول الإمام 
الرازى عن التعريف بالباعث أو الموجب أو الداعى أو المؤثر » إلى التعريفه 
بالمعرف » ظاهرة فيا تقول . 

ويتجلى ذلك واضها فى اختلافهم فى تعريف الماسب ؛ فالمعالون عرفوه بأنه 
الوصف المفضى الى ما حلب للإنسان نفعا أو يدقع عنه ضررا. والنافون قالوا : 
إنه الوصف الملاثم لافمال العقلاء فى العادات 6 قال الامام الرازى . 
ومع ذلك فإنهم #ازعوا فى التعليل بالحسكمة؛ وهو أثر من آثار ذلك النزاع المتقدم 
فى التعليل . 


-خم#8ؤ د 


المسالة الثانية 


تمبيد : ما لا شك فيه بعد أن عرفا الحق فى مسألة انتعليل ‏ أن الشارع 
الحكى شرع هذه الاحكام لجلب مصالل العياد ودنع المفاسد عنهم وإخلاء العام 
من الشرور ؛ وأن أحكام الله تعلقت بأغءال العباد طليا أو منعأ : رقد كانت هذه 
الافمال قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وس باعتبار تتانجها على نوعين : نوع 
يعقب نفعا يعود علوم » وآخر تحدث ضررا يؤذهم . 


قصد الحسكم سبحانه الى ما قيه نقع تأباحه» وإلى مأ قيه ضور نبام عنه؛ مبينا 
عز سلطاته ما فى بعض المأمورات من خير حثا على إ نيان كل ما فيه خير كثير » 
وما فى عض المهيات من مفاسد حا على اجتئاب كل ما فيه مفسدة راجحة » مشيرا 
بذلك الى أه ل يرد إعناتهم »ول يكاقيم إلا مما هو أتفع وأرى لم . شبد بذلك 
آنات التشريع فى الكتاب السكريم » وأحاديث الاحكام فى السنة المطبرة . ومن 
يستقرى" أحكام الشريعة يحد كل فعل مأمور به أو مباح » يترئب عليه منفعة 
للعياد ؛ وكل فعل منبى عنه يترتب عل وقوعه مفسدة. 


فثلا : الزنافعل قبح يترتب على وقوعه مفاسد من اختلاط الانساب وإيقاع 
العداوة والبغضاء بين الناس ححرمه الشارع لتلك المفاسد. ولما كانت بعض 
التفوس متشوفة إله » وقد لا يشفبا عن فعله جرد لهى الشارع عنه و[خباره بما 
أعده لمرتكبه من عقاب شديد ف الآخرة» ولا يزجرها إلا أن ترى العذاب رأى 
العين ‏ شرع العقاب الدنيوى ليتزجروا . فالانزجار نقيجة لإقامة الحد ؛ إعقبه 
مصلحة هى حفظ الانساب . ويقال مثل هذا فى كل جتاية شرع لها عاب دنيوى . 

والقضاء عند الغضب يترتب عليه ضياع الحقوقء لان الغضب يشوش الفكر» 
وق تعوين فكر القاضى لا يستوف الحجج فيحك بغير الحق . نبى الشارع عنه 
فى هدم المالة لما فيه من مفسدة ؛ ويترتب على امتثال ذلك التبى حفظ الحقوق 
على أجاها . 


وو سد 1 
تليل الأسكام روح 


والبيع وهو : سادئة إلمال الال : فعل رتب على وقوعه مافعة للعباد, 
وهى قضاء حاجاتهم ودقع الحرج والضيق عنهم الذى كان يعقب منعيم منه . 
وكذلك يقال فى كل أفعال العراد التى تعاقت بها أحكام الله ., 

فأنت ترى أنكل حك يوجد معه أمور ثلاثة : الوصف الظاه ركالونا والغضب 
والبيم ه بعت واشتديت» : وما ف الفعل من نفع أو ضررء ويعير عنه بالمصالح 
وأ افاسد» ويعضهم يسمى ذلك حكمة ؛ وما يترتب على النشريع من جلب منفعة أو 
دفع «ضرة » ويسمى ذلك مصلحة أو مقصد التشريم » وبعضهم يطلق عليه لفظة 
المكة كسابقه . 

إذ! تمهد هذا تقول : إن الاصوليين :-كلموا فى «باحث التعليل على ما يعلل يه 
الاحكام م_ تلك الآمور » ولكنهم اتفقوا على التعليل بيعضبا واختلفوا 
فى التعليل بالباق. وتريد فى هذه المسألة أن نبين ما اتفقو! عليه وسر هذا الاتفاق » 
وما آختلفوا فيه والسيب فى هذا الاختلاى . فاشعب اكلام إلى شعبتين : الشعبة 
الآولى فى التعليل بالآوصاف الظاهرة ء والائعبة إلثانية فى التعلين بالحكمة . 

الشعءة الآولى فى التعليل بالا أوصاف الظاهرة 

بظبر لانتبع !كلام الاصولين فى بحوث العسلة اتفاقهم على جواز التعايل 
بالآوصاف الظاهرة ؛ قشرطوا لما الشروط ء وبينوا المسالك» ورتبوا البحوث» 
وأطالوا الكلام فها . وزليك بعض عباراتهم : 

يقول الجصاص فى أصوله فى ياب وصف العلل الشرعية وكيفية استخراجها: 
ه العلل الشرعية سبيلبا أن تنكون وصقا لللاصل المعلول »ولا فرق بين الوصف 
اللازم وغيره » . وفى موضع آخر يمول : , قد تتكون العلة وصفا لازما كالجذ 0 
وقد تكون غير لازم كالنكيل » وقد تنكون نفس الاسم كالمس » وقد تكون 
حكنا شرعياء وقد تكون وصفا واحدا أو أكثر 1ه 

والأمدى فى أحكامه ”" يقول «١‏ وقد اتفق الكل على جواز تعليل حك 
الاصل بالاوصاف الظاهرة الجلية العرية عن الإضراب .. وفى موضع آخرة" 


[فالية يبري" ايل 


موود 


يقول : الإجاع متعقد على صمة تعليل الاحكام بالاوصاف الظاهرة المنضيطة 
الشتملة على الك : كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد.العدوان لمكة 
الجر أو الجبر . . وللارالى قريب من هذا . 

ويقول ابن الحاجب *' ه ومن شروط الملة أن تكون وصفا ضابطا 
الحكة ء لا حسكة جردة » لخفائم! أو لدم !نضباطبا :ولو أمكن اعتيارها جاز 
على الآصم ء | ه . وابن السبى فى جمع الجوامع شرط مثل ذلك . 

وقال الآسنوى 2 فى شرحه على الهاج :. التعليل قد يكون بالضابط 
المشتمل عل الحمكمة »كتعليل جواز القصر بالسفر لاشتاله على السكمة المماسية له 
وه اأشقة » وكجمل الزنا علة لوجوب اللهد لاشتاله على حسكة مناسية له وهى 
اختلاط الانساب . وقد يكون فس المسكة أى تجرد المصالح والمفاسدد 
كتعليل القصر بالمشمّة »و وجوب المد باختلاط الانساب» فالاول لا خلاف 
فى جوازه» وأما الثانى ففيه ثلاثة مذاهب , 1م 

وصاحب ارشاد *» الفدول يقول: , واتفقوا على جواز التعليل بالوصف 
المدتمل على المكية أى >ظتها بدلا عنها . .. وهكفا من م يصزح منهم مكابة 
الانقاق لم يذكر خلافا » وعدم ذكر الخلاف أيه بننأ بصرح به فى غيره » دليل 
اطع على الاتفاق , 

وهنا أسائل نفسى عن سر هذا الاتفاق وما منشؤه : أله سبب ؛ أم جاء ولد 
الصدذة ؟ والجواب عن هذا يحتاج إلى بحث شىء آخر هو : هل هذه الاوصاف 
التى اتفقوا على التعليل مها علل بذاتها أو باعتبار شىء وراءها كان من أجله ذلك 
الوصف ءلة ؟ 

الناظر فى شرو ط العلة برى على قتها هذا الشرط , أن يكون الوصف ضابطا 
لحكة لاحكمة يجردة , 15 تقدم عن ابن الحاجب واين السيكى . ومقبوم هذا 
الشرط أنه إذا لم يكن كذلك امتنع التعليل به 

() جع ف شروط الملة 


() جع ص .”م 


ص وما 


إروب 


وهاهو العضد فى شرحه يتكشف انا سر هذا الشرط فيقول :+ فلو وجدت. 
حكة مجردة وكانت ظاهرة بنفسها منضبطة بحيث يمكن اعتبارها ومعرفتها » جاز 
اعتيارها وربط الحم بها على | لاص ؛ لانا نعل قطما أتها اللقصودة للشارع » واعتير 
المظنة لاجلبا لماذع خفائما واضطرا بهاء فإذا زال المافع مناعتبارهاجاز اعتيارها 
قطعا . . وفى موضع آخر ”2 يقول : ه قد شرط قوم فى علة الحكم إذا لم تسكن. 
حكة بل مظنة حكمة » أن تتكون حكتتها مطردة أى كلا وجدت الجمكمة وجد 
السك . ثم ذكر دليلهم بأن الممكة هي المعتيرة قطعا والوصف معتير تيعا لها » 
فالنتقض الوارد علىا لحكمة وارد عليه ؛ للانها إذا وجدت الحكمة المعينة وم يوجد. 
الحم .عل أن تلك المكمة غير معتيرة » فكذا الوصف المتير بيتقبعيتها » فإن 
اللقصود إذا لم يعتير فالوسيلة أجدر ء اه 

وفى هوضع "© ثالث يقول فى بحث المناسب بعد أن ذكر تعريفه : « فإن كان. 
الوصف الدى محصل منترتب الحكم عليه المقصود خفيأ أو غير منضبط هلم يعتير؛. 
لأنه لايعل فنكيف يعل به السك ؛ فالطريق أن يعتبر وصف ظاهر منضيط يلازم 
ذلك الوصف فيوجسد يوجوده ويعدم لعدءه » سواء كانت الملازمة عقلية أم 
لا فبجعل مدرفا لاحك »كالمشقة والسفر والقتلالعمد العدوان: فإنه مناسب لشرعية 
القصاص ؛ لكن وصف العمدية خ » لآن القضد وعدمه أمى نفسى لا يدرك ثقىء. 
عنه ؛ فنيط التفصاص با يلازم العمدية من أفمال مخصوصة نتضى فى العرف عليها 
بكونما عدا كاستعال الجارح فى القتل » اه 


ويوضح هذا السعد فى حواشيه « بأن العلة لا بد أن تكون معرفا الح , 
وما )صلح أن يكون معرفا لا بد أن يكون ظاهرا منضبطا ؛ فالوصف الذى يلرم. 
من ترتب الحم عليه ا مقصود إن كان ظاهر! منضوطا ء اعدبر علة» وإلا لم يعتير بل 
اعتير وصف ظادر منضبط يلازم ذلك الودف ملازمة عقلية أو عرفية أو عادية + 
يمعتى أن ذلك الوصف بوجد بوجود الوصف الظاهر الاضبط ويعدم إعدمه . 
إلى أن قال : قد تبين سا ذكرناه أن الحدكة إن كانت ظاهرة منضيطة فالعلة نفسبة 

() مع ص عم 

(0) عن جومم 


مم ل 


والا فلازمبا ويعير عنه بالمظنة» وذلك لآانه يصدق على الحكة الظاهرة الضبطة 
أنها وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن ييكون 
مقصودا للعقلاء ؛ وه الهسكة نفسبها , اه 

وقال القرافى ف عتاصر التتقيح « يحوز التمليل بالمسكة , ثم قال ه والحكمة 
هى التى لاجلبا صار الوصف علة كذهاب العقل الموجب ل+جمل الإسكار علة 1ه 

وابن اهام فى تحريره يصرح فى عدة 9© مواضم بأن العلة الحقيقية للحكم 
عى الام الق المسمى حكة » وأن الوصف الظاهر مظة العلة لا فى العلة 
(كهم اصطلحوا على إطلاق العلة عليه . 


وقول صاحب جمع الجوامع : ؛ وقيل يحوز كونبها نفس الحكة لآنبا 
المقصود لما الحم .. والشرينى ف تقسريره يول : والرصف كالسفر اعتر 
تعالها. 

فبذه التصوص تفيد أن العلة على المقيقة هى المسكمة يمنى الام المناسب 
الذى بيترتب على شرع الحك لآجله جاب مصلدة أو دفع مفسدة ؛ وأن الوصف 
الظاهر نابع لحا عذد التعليل » ولا ينتتمل إليه إلا إذا وجد مانع بمنع من التعليل بها» 
ولا مائع هنا إلا الخفاء أو الاضطراب ؛ وأن قوما شرطوا فى تلك الحككة أن 
تكون مطردة ؛ وآخرون لم يشرطوا ذلك مكتفين بظن وجودها فقط . 

وقد صرح الغزالى فى المستصق ”" بأن المصلحة هى التى توجب الحك ) 
ولكن لما كانت سرا قد لا يطلع عليه علل بالوصف الذى هو مظتها . 

وعبارته « إنا تقدر أن لله آحالى فى كل حك سرا وهو مصلحة مناسبة للحكم 
وربما لا يطلع على عين المصلحة لكن على وصف يوم الاشتال على تلك المصلحة 
ويظن أنه مظتها وقالبا الذى يتضمنها وإن كنا لا نطلع على عسين ذلك السرء 
فالاجتياع فى ذلك الوصف الذى بوهم الاجتباع فى المصلحة الموجية للحكم ؛ وجب 
الاجتماع فى المكر ام 

1٠١ سس راجع ينى التعريف والوائم . () ج؟ صن‎ ١ 


- 


وإذز ضمنا الى ذلك أن خلاف هؤلاء الأصوليين فى التعليل جاء بعد اختلافهم 
فى تعليل أفعال الله وأحكامه . وأن كل واحد متأثر مذهبه هناك: وأن الماتعين 
أضطروا الى القول بالعلة هنا لاجلا القياس ذاصطلحوا على معنى للعلة وهو الورصف 
الظاهر ‏ وأن امجوزين انتقلوا بالتعليل الى ذلك الى مجارأة لخالفيهم ليتحد موضع 
الكلام عند اجميع » وأن هؤلاء جميعا لم يكونوا مجتبدين فى استخباطهم لأعلل 
بل كان عملهم محصورا فى الوتوف على تعليلات أَثنهم للفروع الى نقات إليم 
لما قامت الماظرات ينهم » ليعنبطوا تلك الفروع بأقيسة عامة شاملة » وعلل 
ظاهرة غير مضطرية ؛ ليسيروا عليها فى التخري محافظن على المذهب وما فيه . 


إذا عر فنا ذلك أدركنا فى سبولة سر هذا الاتفاق: وأنه لم يكن وليد الصدفة . 


وكثيرا ما وجدنا الفقباء الملدين يعللون بالوصف الظاهر دون المكلة 
والمصلسة مع اعترافيم بأتها العلة على الحقيقة » فرار! من تقض يرد عليها بفرع 
من فروع المذهب . 

يقول ابن الهام ‏ فى فتح القدير عند الكلام على علة الريا ما نصه : « وعند 
تأمل هذا اكلام يتبادر أن المنناظرين لم يتواردا على محل واد ؛ فإن الشافعى 
وكذا مالك عينو! العلة بعمنى الباعث على شرع المي ؛ وهؤلاء عينوا العلة بمعنى. 
المعرف للحكمء فإالكيل يعرف المائلة فيعرف الجواز » وعدمها فيعرف الحرمة. 
فالوجه أن يتحد انحل وذلك يحعلها الطعم والاقتيات» الى آخر ما ذكروا عندم . 
وعتدنا هى قصد صيانة أموال الناس و-فظها علهم : وظبور هذا القصد من إيماب 
المائلة فى المقدار والتقابش أظبر من أن يق على من له أدى لب فضلا عن فقيه . 
وأما الطعم فربما يكون التعليل به من فساد الوضم » لآن الطمم ما تشتد الحاجة اليه 
اثتدادا ناما . ثم قال بعد ذلك , ويجب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال. 
الناس حرم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين » أما إذا كانت مكاييل أصذر 
منها ؟ فى دبارنا عن وضع ريع القدح وثمن القدم المصرى تلا شك . وكون 


(1) جم ص يمو 


-- #4 لدم 


الشرع لم يقدر بعض المقدرات الشرعية فى الواجبات المالية كالكفارات و صدقة 
الفطر بأقل منه» لا يستلزم إهدار ااتفاوت ؛ بل لا نحل بعد تيقن التفاضل مع يقن 
تحرحم إهداره . ولد أيحب غابة العجب من كلامم هذا . وروى المعلى عن د 
أنه كره أثثرة بالقرتين وقال : كل شىء حرم ف الكثير فائة ليل منه حرام . ثم قال : 
ولكن يلزم على الامليل بالعيانة أنه لا يحرز بيع عيد بعبدين ولعي ببعيرين 
وجوازه دم عليه إذا كان حالا . فان قيل : الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لحاوءو 
الكل والوزن» قلنا: !كما يجب ذلك عند خفاء المكمة وعدم اتضباطها» وصون 
المال ظاهر منذبط ؛ فان المائلة وعدمها حسوس ء و بذلك تعل الصيانة وعدمباء 
غير أن المذهب ضبّط هذه المكنة بالكيل والوزن تفادا عن ثقضه بالعيد 
والعبدين ووب هروى برويين ١٠اه.‏ 

قنرأه رحه الله يمول إن علة الربا الى علل بها فقباء النفية وصف ضابط 
لحكنة » وهى قصد صيانة الأموال الى هى العله على القيقة ؛ معترها يأنها منضيطة 
فيصمم التعليل بها من غير ضابطها . ثم بين سيب التعليل بالكيل والوزن وهو 
الفرأر من إيراد العيد بالعيدين وما شا كله من الثياب عليهم لو عللوا بقصد الصيانة . 
ثم تقل عن الامام جمد رحمه الله ما يفيد أن العلة ليست هى التكيل والوزن حيث 
كره الثرة بالقرتين ولا وزن ولا كيل فيا . وهو ذا يصرر لنا مبلغ اولتهم 
ضيط الملل بأوصاف ظاهرة توائق الفروع المقولة فى المذهب حتى لا يمترض 
علها . والله أعلم ؛ 

ولد صرح إمام ال حرمين فى برهانه فى غير موضع بأن الآأصوليين أرادوا 
ضبط التعليل بطضوابط حى لا ترك لاصطلاح كل واحد فيمع الخاط ف الاجتهاد» 
بعد أن قرر أن الدعابة رضوان اله عليم كانوا يمللون بالمهالح ويتبعونها 
فى اجتهادهم ولكنيم ل يضيطوا هذه المسالك : وأن الرواة لم يضبطوها كذلك . 

ااشعبة الثانية فى التعليل بالمسكة 

وفى التعليل بالممكرة حي علباء الاصول .ذاهبثلاثة : الجواز مطلقاء والانم 
مطاقًا . والتفضيل بين ما إذا كانت ظاهرة «تذبطة نيجوز وإلا فلا م قال الامدى 
والآستوى وصاحب جهمم الجرامع وغيدهم . 


وو 


وقيل ذكر اللادلة للمتنازعين نبين ماده من المكة الختاف ف التعليل بهاء 
فقول !المكة تطلق على أعس بن : 


الاول: الاس الذى إذا نظو اايه فىذانه خال أنه علة ؛ ولعبارة أخرى: الام 
الذى لاجله جعل الوصف الظاهر ءلة كالمشقة بالفسية السفر فانها أمى مناسب 
لشرع القصرء واختلاط الآنساب بالنسية لازنا فانه أمى مناسب لشرعية اليد . 

والثانى : ما رتب عل التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة» كندفع المشقة 
بالنسية لشرء لشرعية القصر . ودفع مفسدة اختلاط الآنساب » أو تحصيل مصلحة حفظ 
الانناب بالنسبة لتحريم الزنا ووجوب الد . ولذلك ورد فى شروط العلة 
شرطان اشتبه الأمى فييما على بعض الكاتيين لك عليهما بالنكرار بناء على ظن 
اتحاد المراد من الحكلة قبهما . وهفان الشرطان ف العلة بمعنى الوصفف ؛ أحدهيا 
أن نسكون مشتملة على حكلة تبعث المكلف عل الامتثال وتصايم شاهدا لإناطة 
الحم بالءنة كحفظ النفرس . وثاتهما أن تكون وصفا ضابطا لسكة لا نفس 
الحكمة»كالفر فى جواز القصرء فان السفر وصف ظاهر ضابط لمكنة وه المششقة 
!المناسية شرع الك » وهو التخفيف . 

وتبع هذا الاشتباء تأويل المشقة فى الثآتى بدفعها » و الحا كون لاخلاق » منهم 
تمن بين المكة الختاف فيا القثيل كالاستوىء قإله مثل بالمشقة يوا ختلاط 
الأنساب وها للحكة بالمعنى الأاول * وينم من أشار إلى فى كلايه #العضد 
في شرحه على مختصر أبن الحاجب ء 

وقد قآل شيخ خ شاعنا الشيخ خيت فى -واشيه عبل الاسنوى :إن المسكة التى 
وقع الحلاف 26 الماسب لشرعية الحم كالمشقة ء لا الاترتبة على 
شرع الحم من جلب مصلحة أو دفع «فدة ؛ تدا فى ذلك إلى عبارة العضد. 


ومع ذلك فإن الكلام لا يزأل فى مجال النظرء لآن العبارات عتلفة فى التعبير 
عن تلك الحمكة . الشاطٌى عند حسكاية اصطلاحه فى العلة المتقدم ذكره ول , 
٠‏ والحاصل أن الملة هىالمصلحة نفسما والمفسدة نفسباء .والرازى فيا ثمله الآسنوى 
عنه فى بحث الماسبة يقول : , لايحوز تعليل الاحكام بالمصالح. والمفاسد ء 


والشوكانى فى [رشاد ”" الفحول عند حكاية المذاهب ,قول , وهل يحو زكونها نفس 
المكمة وهى الحاجة إلى جلب مصلحة أو دفع مفسدة؟ قال الرازى فى ال#صول: 
يحوز»؛ وقال غيره : متنع » وال آخرون : إن كانت المكنة ظاهرة منضبطة فيا 
جاز التعليل بها» واختاره الأمدى والصق الندى . 

والأمدى فيهذا المقام عند الاستدلال على منع التعليل بالممكئة إذا كانت خفية 
يول ١‏ إن الإجماع منعقد على صمة تعليل الاحكام بالاوصاف الظاهرة النضيطة 
المشتملة على احتال الحم » كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان 
لمكة الجر أو الجر ؛ وتعليل صمة البيع بالتصرف الصادر من الاهل فى امحل 
لمكة الانتفاع » وتعليل تحرجم شرب الخر وإيحاب الحد به لمسكمة دفع المفسدة 
الناشئة منه ونحوه . والبناتى فى حواشيه عل جمم الجوامع يثقل عن صاحب المتترح 
أن المافم من التعليل بالكمة هو أنها متأخرة عن الحكم وجودا فلا تعرفه ». 

فأنت ترى أن كلية المصلحة والمفسدة فى كلام الشاطى » والمصاح والمفاسد 
فى كلام الرازى ؛ ظاهرة فيا فى الفمل من نفع أو ضرر » أو ما يلحق العيد من منفعة 
أو مضرة بسيب الفعل امحسكوم فيه بالإباحة أو المنع . وظاهر كلام الأمدى أنه 
فى الحكمة المترتية على التشريع » فإن الرجر والانتفاع ودفع المفسدة اا.اشئة من 
شرب الخو صرح فها . وكذلك دليل صاحب المقترمء لان الذى بتأخر عن 
المسكم هو مصلحة القشريع . على أن تمثيليم للحكلة بمعنى الامى الخق عتتلف بالفسية 
إلى الآفعال؛ قن البيع يقولون : الحكة الى هى العلة على الحقيقة هى الرضا امذى 
هو مظنة الحاجة . وف الفتل الممد يقولون :إن العمدية هى المكة وح العلة على 
الحقيقة ؛ولما كانت خضية نيط الحسسم وهو وجوب الفصاص بالوصف الظاهر 
وهو استعمالالجارح ؛ وعمايا ترى غير ما يتب عل المل من تفع أو ضرر » وكان 
الظاهر أن يقال فى الببع : إن حكنته هى حاجة الناس إليه أو ما فيه من نفع . وق 
العمل : هى إعدار الدماء ووقوح التراع بين الناس على نبج ماصرحوا به فى لزنا 
من أن حكته اختلاط الاناب » وف افر : المشقة . وعلى كل حال فالكلام هنا 
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ونحن نسوق لك أدلتهم م قالوها : 

استدل المافم مطلقاء أولا : بأن القدر الحاصل من المصلحة فى الآصل وهو 
الذى رتب الشارع عله الك فيه » لا يل وجوده فى انفرع ؛ لكون المصالح 
والمفاسد من الآدور الياطة التى لا كن الوقوف على مةاديرها » ولا امتياز كل 
واحدة من مس [ نما التى لا نهاية أ عن الرئية الاخرى » وحيتئذ قلا بجوز لمستدل 
إثبات حك الفرع مها . قثلا : المشقة عر'تها عتلفة؛ قلو عنانا إباحة القصر با ثلرم 
تعدية الحكم الى من لم ببح الله لهم القصر ؛ أو منع بعض من أببح لهم منه ؛ وذلك 
لآنا لو اعتيرنا مطاق المشقة لتعدى الحم الى غير المسافر من كل صاب عسل 
شاق : وهذا لسقط العبادات عن كثير . ولو إعتيرنا مشقة خاصة وهى ا|شديدة 
لمنع بعض المسافرين كالاوك المترفين ٠‏ وفى هذا غخالفة للشروع ومءارضة 
لكتاب أقه . من أجل ذلك نيط المكم يوصف ظاهر منضيط وهو السفر. 

وثانيا : بأنه لو جاز لوقع من الشارع ؛ للقطع بأنها إذا وجدت المكة التى 
هى المقصود الأصلى المطلوب بالذات من غير مافع » ربط الشارع الحم 8 
لا مظتها التى رما توم أنها المقصود » واللازم منتف تحكم الاستقراء . 

وغالثا : يأنه لو جاز لم يعتمر الشارح المظان عند ت#قق خلوها عن المكمة » إذ 
لاعيرة بالمظنة فى مققابلة المثئة » واللازم متف» لأانه قد اعتيرها جيك ناط الرخص 
بالسفر وإن خلا عن المشقة كسفر الملوك ء ول ينطها بالحضر وإن اشتمل على 
المدقة يإ فى الحالين ؛ فدل ذلك على أن المعتير وجودا وعدما هو الظلة دونا دكة . 

مكذا استدل لهذا المذهب الآسنوى فى شرح المهاج , والسعد فى حواشى 
الشرح العضدى . وقد أجاب انمجوزون عنها بما يأتى : 

فقائو! فى الجواب عن الدليل الآول : إنه وقع الاتفاق على جواز التعليل 
بالوصف المشتمل على المكة » ولا يعقل معرفة اشتهال الوصف عليها يدون العلم 
مها ؛ كالسفر ذانه علة للقصر لاشتاله على المشقة لا لكونه سفرا » قاذا جاز التعليل 
با هو مظانتها الترقف عليته علييا » جاز التعليل بها » وحيتئذ فاذا حصل الظن بأن 
الحم فى الأصل للك اللصلسة أو المفسدة المقدرة » وحصل الظن أيضاً بأن تلك 


الوا ل 


المصلحة أو المفسدة حاصلة فى الفرع : لزم بالشرورة حصول الظن بأن ال-5 قد 
وجد فى الفرع » والعمل بالفان واجب . 

وأنت إذا عليت أن مناط الاستدلال هو أن القدر الذى رتب الشارع عليه 
الحكفى الاصل لا للم وجوده فى الفرع بعينه لاختلاف ممراتيه أدركت ماق 
هذا الجواب من نظر , لآن المستدل يريد قدراً معنأ منضيطاً ؛ وهو متأئر فى هذا 
بأن العلة معرفة » واخق لاف مراتب المكئة يؤدى الى التجهيل . فكيف 
يكون معرةا . 

والجواب الصمحيح :أنه اذا كانت الحكة 5 وصفبا المستدل مختافة المقادير» 
لايحوز التعليل ماءبل يعلل بما هو مظتتها » ويكنى مجرد ظن اشتهال الوصف عليها 
فى التعليل به . أما إذا كانت ظاهرة منطرطة فلا محظور ف التعليل مها » وحيثثف 
يقوم هذا الدليل فى وجه الجوكز «طلقا , 

وأجاب السعد نيعا للعضد عن الدلياين التانى والثالك هنع الملازمة فهبا 
مسقندا إلى انتفاء حكمة ظادرة منضبطة من جملة مارقصدهالشار ع فى أحكامه ., لاخفاء 
فى أن وقوع اعتبار الشارع إياها وعدم اعتبار المظان الخالية عنها فرع وجودهاءه 
وفرض الوجود ء لا يستلزم الوجوده فلذا كان الواقع اعتبار المظلنة دون المكة» 
وحين اعتدرت المظنة لم برد دقر الملوك ولاحدراجالين ؛ لآن مظة الشىء لاجمب 
أطرادها ععنى إذا وجدت وجدت المكمة »ولا انعكاسها معى إذا اشفت انتفت 
المكة . وهذا الجواب يفيد أن السألة فرضية لا حقيقة لهاء معنى لو فرض 
وجود حكة ظاهرة منضبطة هل يجوز التعليل بها . 

وإذا آتتبت المسألة إلى هذا الوضم ظبر ما فى أدلة النافى من متافاة لمذعبه يعد 
ما اتفق مع انجوزين على أن هذا الوصف الظاهر الذى موبظة المكة لا يكون 
علة بذانه بل باعتبار اشتياله على الجكمة فهو تايع شا ءوآن الماع من جملا غلة 
هو خضاوها أو اضطراءا ؛ فإذا فرض وزال المائع جاز التعليل بماء وإنكاره 
حيندذ يكون مكابرة . 

استدل اموز مطلقا : بأنه وقع الاقفاق على جواز التعليل بالمظنات لالذاتيا 
بللآجلئلك لمك »هذا جاز التعليل بالتابع جاز التعليلبالمتيورع بل كان أولى . 
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والجواب : أنه لا تواع فى أن الوصف تابع » ولكن السبب فى إناطة الحكم 
بالآأ و صاف الظاهرة تيعا للحكمة هو اضطراب المكة أو خفاؤهاء وما دام هذا 
المائع موجودا! امتنع التعليل بها » ولوكان مجرد التبعية مجوزا 15 بدعى هذا 
المستدل لما كان هناك حاجة إلى إناطة الم بالوصف الظاهر » وهو غير 
المتفق عليه ٠‏ 

وأما المفصل فاستدل على جوازه بالظاهرة المخضيطة : بأنا أجبعنا على أن الحم 
إذا اقرن بوصف ظاهر متضبط مشتمل عل حكة غير منضيطة بنفسباء » أنه يصيم 
التعليل به وإن لم يكن هو المقصود من شرع الحكم .بل ما اشتمل عليه من 
المسكة الخفية ؛ فاذا كانت المكنة وص المقصودة منشرع اليم مساوية للوصف 
فى الظبور والانضباط » كانت أول بالتعليل ما . 

وأورد على هذا بأن الجواز فرع إمكان ذلك » وهو غير مس ؛ لآن المكة 
راجعة إلى الحاجات إلى المصالح ودفع المفاسد » والحاجات ما تق وتزيد 
وأتقص » فلا تكون ظاهرة ولا منضيطة , وإن سلينا إمكان ذلك 'نادرا غير أله 
يازم من التوسل إلى معرقتها فى آحاد الصور نوع عسر و-رج ؛ ولا يازم ذلك 
فى معرفة الضوابط الجلية لآنه يكق فها احتال اشتهاها على الحكم فى الغالب » 
والحرج مدفوع عنا تقوله تعالى ‏ وما جعل عليكم فى الدين ٠ن‏ حرج ..: 

والجواب : أن هذا مفروض قا إذا كانت ظاهرة منديطة » وحينيذ نكون 
عساوية لاضوابط الظاهرة . 

واستدل على المع فما إذا كانت خفية أو مضطرية : بأنها فى هذه الحالة 
لا يمكن الوقرف ع القدر الذى هو مناط الحسم حتى يعلل بهء وفى مثل هذا يرد 
الشارع الناس إلى المظان دفعا للحر ج والعسر عنهم والتجبيل فى الاحكام . 

ويأله أو جاز مبا على هذه الحالة لما لجأ الشارع إلى الضوابط الظاهرة » 
واللازم باطل : ولآن البحث عنها حيثذ مما يفضى إلى الحرج وهو مدفوع 
علهم . . وقد أطال الأمدى فى الاعتر إض والجواب بمالا مخرج عن المناقشات. 
فى الآدلة السابقة . 

ومن هذه الناقشات يتبين لنا رجحان مدهب المفصلين . 

وقد كان يك الباحث فى مسائل اللأصول بوضعبا الموجوه فى الكتب 
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الوقوق عند هذا القدر» وهو سرد المذاهب والاستدلان علما: رمتائقة الأدلة 
والترجيح يينباء واختبار المذهب الراجح فى نظره بعد سلامة أدلنه . 

غير أن فى المسألة شيا يلفت النظر »وهو أن القوم انفقو وم سارون 
فى طريق الاستدلال على أن تعليلا كبذا ل يمع فى الشرع ء وأن الكلام فرض 
فرضاء يعنى لى فرض وجود حكنة منضيطة ظاهرة هل يجوز اكثايل ب' ؟ 

وليت شعرى كيف تفرض هذه ا1.ألة وكتاب الله ودسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل فييما كثير دن هذا اانوع ؟ ! ألا ترى قوله تعالى فى :ليل تسم الفىء 2 
د كيلا يكون 'دولة بين الاغنياء سح » وفى نكاس رسول الله اوباب : لكى 
لا يكون على الأؤءنين حرج » وفى تحر الخر , إئما يريد الشيطان أن يوقع بينم 
العداوة والنغضاء فى الخر والميس ء الآءة . وفى النبى عن سب آلة المشركين : 
دولا سبوا الذين يدعون عندون الله فيسبوا الله لوا بغير عل » وى الس 
بإعداد العدة: « وأعدوا للم ما استطهتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوك ء وفى أخد الزكاة منهم : و خذ من أمراهم صدقة تطبرثم 
وتركيهم بها ء وما شابه ذلك. 

وهل هذا إلا تعليل بما فى الغىء الذى حرمه من مفسدة, وما فى المباح 
والمشروع من منفعة يمن تأمل الأيات ؟. وفى سئة رسول الله صلىالله عليه وس : 
إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم  »‏ , أخشى أن يتحدث الناس أن مدا يقثل 
أصحابه » » : إنك إن فعلت ذلك تبت نفسك و#مت عينك ١‏ , لولا أن يقتابع 
السكران والغيران » » دلولا أن قومك حديثو عبد إشرك لبنيت البيتك عل. 
قواعد إبراهم : وقوله لمن جاءه بكل ماله متصدقا يه بعد أن ردء عليه ! ٠‏ وطلق 
أحدم فيتخلم من ماله ثم يصير عيالا على النأس» ٠:‏ الظر إلها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكا » . 

فبذه الأاحاديث وقم فها التعايل بما فى الثىء من نفع أو ضرر الذى هو 
معتى المكة ؛ فقد جعل ما فى المع بين المرأة وعتتها من مفسدة قطيعة الرحم 
علة لمنع انع » وما يترتب عبل قتل المناففين من مفسدة نفور الئاس عن الاسلام 
علة لدم إباحة قتلهم , وما ينرتب على مواصلة الصوم والبادة ءن الضعف علة 
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للنبى عن المواصلة ء وما رتب على رد إلبيت الى قواعده الاصلية من مفسدة 
نفورثم علة الامتناع عن فعله » وما بيترتب على التصدق بكل المال من مفسدة 
الفقر وسؤال النأس عله لامتتاعه عن كيو له وعدم يويزه وما يترتب عل النظر 
إلى الخطوية من مصاحة اتأيف بين الزو جين علة لإباءة الذار , 

فإن أراد هؤلاء بعدم الوقوع أنه لم يرد عن الشارع تعايل للا-كام بالمكة 
فالواقع يكذه ؛ وإن أرادوا أمى| وراء هذا فا هو -تى تكلم معهم فيه ؟ لعاوم 
يقولون : ليس مرادنا متم جرد التعايل بالمكة حتى ي_ترض عليئا »نا ورد 
فى الاءات والاحاديث . يل أردنا منع التعايل على وجه تنكون المكة فيه أمارة 
يعرف بها مواضع الك »يا جعل الاسباب الظاهرة أمارات على أ-كامها المرتبطة 
مها كالسفر لإباحة القصر » والقتل لوجوب القصاص .والزنا وجروب الجك . 
وبعبارة أوضح : إن كلامنا لى علة القساس الى عد" ى 5 الاحكام من حال 'تصوص 
إلى غيرها » وهذا نوع من العئل مغاير لا جاء فى تلك النتصوص فانه عال التشر يع : 
فثلا أن الله قسم القء وم يتركه موكولا [لهم لما فى الترك من مفسدة وهى 
تداول الاغنياء له وحرمان الفقراء «:سه ؛ وحرم الخو لما فى شربها هن إيقاع 
العداوة والبخضاء بين الناس ... الح . وأمس باعداد العدة لأجل إرهاب الكفار» 
ونهى عنسب آلهة المشركين لما يؤدى إليه من التوسل الى سب المولى جل وعلا . 
والرسرل صل الله عليه وسلم حرم المع بين المرأة وعتها أو خالتها لما فيه عن 
مفسدة قطيعة الرحم ؛ ونبى أن عمرو عن «واصلة العيادة لما يترتب علبها عن 
مفسدة الضعف الششديد الل : وهذه العلل لى يرد الشارع تعدية الاحكام بهاء بل 
أراد يان حكته فى تشريع أحكامها »كى يسارع الناس الى الامتثال إذا علموا 
ما فها من جلب مصالحهم ودقع المفاسد عنهم . وقد صرح الجصاص فى أصوله 
بالتغاير بين اتوعين » وتقدمت عبارته فى المسألة السابقة . 

وما إن وصلت الى هذا الحدء وعرفت أن القوم | صطلحوا على معتى للعلة» 
وأن أزاعهم وفع فيه لا ىغيره »كدت أوءن بكلامبم وأعدق حقيقه استقرائهم » 
وأجزم بأن المسألة روضة ء لولا ماوجدته فى يخوثهم مما تخالف ذلك . وجدتهم 
فى مسلك الص علىالعلة عثلون بهذهالآبات وتلك الأحاديث وغيرها , ويفصّاون 
أنواع النص عل العلة الى صريح وإاء وقاطع وظاهر » ويخلمون .ن هذا 


كله الى أن ورود ال ميم هذه الصفة يفيد صراحة أو إبماء أن المذ كور علة 
لحك , فعاودق الشك مرة أخرى . 

فإن قال قائل :إن ما ذكروه فى ذلك الموضع لا يرد مضا عاييم لانهم قالوه 
على سبيل المال توضيت القاعدة ويانا لما يفريم منه التعليل فى كلام الشارع 
فقط ء لا أنهم أرادوا به الحكم على كل ما ورد فى كلام الشارع بأنه علة يمّدى بها 
الأحكام » وإلا ففيه كثير ءن العلل القاصرة الى لا تتعدى مواضعرا أجبناه بأنتا 
لا ندعى ذلك فى كل ما علل به »بل تقول : إن [!._كل صالم للتعليل وصفا كان 
المذ كور أو حكة , والامس ف التعدية موقوف عل إمكانها بوجود العلة فى محل 
آخر غير ما نصعله وعدم المافع منذاك؛ لا فرق بين نوع ونوع ؛ واصطلاحهم 
فى العلة لا يعفييم من ذلك . 

ولو جاريتام فى قصر التعدية على الآوصاف لما تفعهم ذلك فيا ير يدون » لانا 
وجدنا الآأوصاف الى قالوا عنما إنها علل » ليس ذيها تعدية ؛ بل الحكم فى جميع 
محال ثابت بمنطوق ألنص ولاحاجة الى القياس ؛ فثلا آيات القتتل والسرقة والزنا 
رتب الشارع الحكم فيها على ذلك الوصف متى وجد . والعرى الذى نزل القرآن 
بلغته يفيم منها عموم الحدكم ليسم الافراد المنطوية تحت ذلك المفبوم وإن 
م يعرف القياس والتعدية » فأين الملة المتعدية ؟ ومسألة السفر والقصر فيه التى 
جعام! مانعو التعليل بالحكة ميك لم فى الذهاب الى ال وصاف وإهدار لمكم » 
ليس فيها أعدية؛ ولم يجن المتكامون فيا بعد طول الجدال فائدةء فلا عذى الحم 
الى غير المسافر » ولا 'منع الملك المرفه . 

هذا وقد قرر العلداء أن مائل العبادات لا دخل للتعايل فباء ولا اعتبار 
لليناسبة فى أحكامبا ؛حتى إذا وجد ف بعضبا ما يظن فيه المخاسبة قالوا : إنه 
معدول به عن سين القياس » وملثله لا يقاس عليه. 

ولو رجعنا هؤلاء الاصوليين الى كتتبهم فى الفروع » لوجدناهم خالفوا هذا 
المتفق عليه هنا . وججدنامم يعالون فى مسائل كثيرة بالضيق والحرج والمثقة 
والماجة والمصلحة . وهل هذه العلل إلا من. تو الحمكية الى لدعوا عدم 
وقوع التعليل ببا؟. 
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فإن عادوا مرة أخرى وقالوا إننا نسمى ما ورد فى القرآن والسنة تعيلا » 
وتعسرف بأن المذ كور مع الحكم علة له ؛ وأن ورود النص هذه الصفة يفيد 
التعليل بأى نوع وصفا كان أو حكلة : لسكا نبحث عن طريقة تعليل الود 
للأحكام لآجن ألقياس وكيفية استباطه لاء والجتهد ذا الاءتبار لا بمكنه 
إدارة الحكم على المصالح والمفا-د لاختلاف درجاتما وخغائها » يل لابد له 
من البحث عن أوصاف ظاهرة منضبطة فى تفسها تكون مظة لتلك المسكم 
حتى ينضبط اجتهاده ويصمح قياسه 2 قلنا لم : إن هذا مع ما فيه من الانتقال 
من موضوع البحث ؛ ودو دعوى عدم وقوع التعليل بالمكمة لا يتفق وهسلك 
الأمة أهل الاجتباد المطلق ؛ لان لعل قطعا أن الجنيد فى عصر الصحابة ومن 
بعدمم من الذين تقدموا على عصر الفقه التقديرى حينا كانت تنزل به الحسادثة 
أو كا ا عن النص» فإن ل * يحده اجتهد فيها مستندا الى روح القشريم 
ومتتاصد الشريعة ؛ وماكان يلجأ الى هذه الصور والرسوم التى وضعبا المتأخرون» 
بل كان يون الثنىء فى غير العبادات وما شاكلا بما رتب عليه من نفع أو ضرر » 
ثم صدر حكله تبعا لذلك . وما تدم من تعليلاهم شاهد صدق على ما #تول, 
حتى إتك ترام إذا ما ورد النص خاصا بظاهره علاوه بذلك» ثم عدوا حكه 
الى غير محله , 


ألا ترى موقف الصحابة رضى الله عنهم من حديث , لا تقطع الايدى 
فى السفر »ء وصو خاص بلفظه فى النبى عن القطع ؛ عللوه بما يعرتب على القطع 
من مفسدة ء ليعى الحدود كلبا» فقالوا دلا تقام الحدود ل ا 
يلحق أهليا بالعدو , أليس ذلك تعليلا بالمكة ؟ أليس ذلك آمدية بعلة هى حكرة ؟ 


ألا ترى قول عمر رضى لله عنه ليذيفة ه إنى أخاف أن يقتدى بك المسليون 
فيثتاروا نساء » أمل الذمة يجمالهن » وكنى بذلك فتنة لنساء المسلدين » وقوله فى منع 
عع ارش ض السواد لما فتحت «لولا أن أترك آخرالناس ينانا ليس لم منثىء ال » . 
وقول علهان فى تعليل (تمام صلائه فى السفر « ولكتى إمام النأس فينظر إلى 
الأعراب وأمل البادية أصلى ركعتين فيقولون هكذا فرضت» . وقول أبن عبد أله 
ابن مر فى شأن خروج النساء الى المساجد . والله لا نأذن لمن قيتخذنه دغلا , . 
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وقول عروة فى قبول توية امتاصص : لو قبل ذلك منهم اجيرءوا عليه وكان 
فسادا كيرا » الى غير ذلك من التعتيللات وكتها حكلة , 
وأا الله فى عصر الفته التعديرى فقد كان لكل واحد علوم #واعد عامة 
أخذها من ججموع الآدلة: فرض المسائر وفصل لها أحكاميا علىضوء هذه القواعد 
وعا فبمه من سر التشريع : ولم يحانم #ؤلاء من التعليل ما سهاه الااصوليون حكة > 
وه ما يترتب عل الفءل من مغسدة أو مصلحة» يزعللوا الأحكاع المنصوصة بذلك. 
وإليك ثيئا ها وقفت عليه من هذه التعليلات : 


يقول أبو حنيفة رضى الله عنه : , إذا كان السى”© رجالا ونساء وآخرجوا الى 
دار الاسلام فأنى أكره أن يباعوا ءن أهل الحرب فيتقووا . . فقد علل كراهة 
يع السى لآهل الحرب بما يترتب على الببع من مفسدة هى تقوية العدو المضرة 
بالمسلدين . وفى موضع آخر يدول ”5 , وإذا صاب المسلمون غناتم من متاع أو غنم 
قعجزوا عن له ذتحوا الغنم وحرقوا المتاع وحرقوا لوم الغنم كراهية أن يتتفعم 
يذلك آمل الشرك ء . فد علل ذلك بانتفاع أعل الشركء وهو ما يرقب على 
الترك من «فسدة. 

وقال أبو بوسف : سثل أبو حنيفة رطى أله عنه د أيكره أن يؤدى الرجل 
الجزية من خراج الارض؟ فقال: لا؛ إتما الصغار خراج الاعناقء . فد علل 
عدم كراهية ذلك بأنه لا يترتب عليه صفار ولا ذلة . وهو إشارة لقول اقه 
سبحانه , حتى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون .٠‏ 

والإنام مالك رضى الله عنه أفتى الامير حين أراد أن يرد الييث *" على 
قواعد ابراهم ١‏ لا تفعل لثلا يتلاعب الناس بيت الله » . وهذا ,م ترى تعليل 
بما يرتب على الفعل من مفسدة . 

وروى أبو داود 0 بسند عن مالك عن نافع عن أبن عر ال ١:‏ نمى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن الى أرض العدو ء قال مالك : 


(4) الرد على سير الأوزاعى سن 11 (0) تقس المرجع س نم 
(م) الموافقات سو م ناوا (4) السن سم صلم 
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تعليل الآحكام (50) 


٠‏ أراه عنافة أن يناله العدو ء . فقد علل نبى رسول الله صلى الله عليه وسل مما 
يترتب على الس من «فسدة . 

وفى الموطأ قال حى "2 قال مالك . وإتما فرق بين القسامة فى الدم والا.مان 
فى الحقوق : أن الرجل إذا دان الوجل استثبت عليه فى حقه : وأن الرجل 
إذا أراد قتل الرجل لم يقتله فى جاعة من الناس وما بلتمس الخاوة . قال : 
فلو لم نكن القساءة إلا فيا تنبت فيه الية ولو عمل فيا يا يعمل فى الحقوق + 
هلكت الدماء واجترأ الناس علبها إذا عرفوا القضاء فهاء ولكن إكا جعلت 
إلى ولاة المقتول يبدءون با فها ليكف الناس عن القتل . وليحذر القاتل أن 
يؤخذ فى مثل ذلك يقول المقتول ء . قال هذا بعد بان مذهيه فى القسامة من 
أنها تحب بأحد أمرين : قول المقتول : دى عند فلان» أو بجىء ولانه بلوث 
بدل على القاتل وإن لم يكن تاطعا . ولما كأن هذا غغالفا للحديث المشبور 
, البينة على المدعى والمين على من أشكر ء ذكر القرق وعلله بما قاله : 
واملتكك الدطاديو اجر[ اللأس عليا + وهو تفليل” من جرب عل اميق 
المنسدة والضرر . ويقول رضى الله عنه فى حك 29 صيام أيام سوال الآولى : 
وإن أهل العم يكردون ذلك وخافون بدعته» وأن 'يلحق يرمضان ما ليس منه 
أهل الجبالة والجفاء لو رأوا فى ذلك خفته على أهل الع ورأوهم يعملرن ذلك » 
.وهو تعليل بما يثرتب على الآس من مفسدة. 

ويقول فى أعليل عدم ”© وجوب الصدقة على أهل الذمة وانجوس فى نخيلهم 
وكروميم ومواشيم : . لآن الصدقة إعنا وضعت ع ىأ لين تطبيرا لهم واردًا 
على فقرائهم »ووضعت الجزية على أعل الكتاب صغارا لحم » وهو تعليل 
بالمصلحة . وإشارة إلى ما صرح به القرآن . 

وروى أشهب عن مالك أنه قال لمن سأله عن التسعير : إذأ سعر الإمام 
علهم قدر ما يرى منشرائهم فلا بأس به ولنكتى أخاف أن يقوموا من السوق. 

() المنتق شرح الموطاً س برس بد 

(؟) النتق ب ؟ عن كو 

(ع) يدص باو 
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ويروى الباجى ”© عن إبن حبيب فى هذا أنه ينبغى للإمام أن يجمع وجوه 
أهل السوق وبحضر غيرمم استظبارا عل صدقيم ؛ تيسألهم عن البيع والشراء 
والاسعار ويسعر :سا فيه رضاهم ورضا العامة حتى لا يضر بالفريمين . ثم قال: 
أعا إذا سعر علهم با فيه [جحاف لم ؛ ولا ريح فيه » قإنه يؤدى إلى قساد 
الآسعارء وإخفاء الاقوات » وإتلاف أموال الناس » . 

ويروى عن الإمام "فى مسألة تضمين الصناع فيقول : « قال مالك ف المدونة 
والموازية وغيرهما: وذلك 1صاحة الناس وإذ لا غى للناس عنهم »5 نبى عن نلق 
السلع وبيم الحاضر لأبادى للإصلحة . و شل ذلك ضن الا كرباء الطعام خاصة 
للمصلحة . وما أدركت العذاء إلا ومم يضمنون الصتاع .. 

وكذلك روى عنه”؛رضى الله عنه د أنه أجاز الجباد مع أمراء الجرر :وال : 
لو ترك ذلك لكأن ضررا على المسابين » . . ومن هذا ما روى عنه من تعليل منع 
إمرار الماء فى أرض الجار يما يترتب عليه من المقسدة . وسيأق فى فصل تبدل 
الاحكام بتبدل المعالح . 

وهذا أبو يوف © فى رده على ألى حنيقة رضى أنه غنه فى جعله للفرس 
.هما واحدا محللا ذلك يقوله : لا أفضل بهمية على رجل مسل ؛ يقول : , ليس ذلك 
على وجه التفضيل » ولو كان على وجه التفضيل ما كان ينبغى أن يكون للفرس 
سهم والرجل سبم » لانه قد سوى بهيمة برجل مسل » [نما هذا على أن يكون 'عدة 
الرجل أكثر من عدة الآخرء وليرغب الناس فى ارتياط الخيل فى سبيل الله ؛ ألا 
ترى أن سبم الفرس إئما يرد على صاحب الفرس قلا يكون للفرس دونه , ؟ 
فقد علل بما يترتب على الحكم من مصلحة ء وهى ترغيب الناس فى تسكثير العدة 
المقوية لللسلمين . 

وفى موضع آخسر © يقول معللا تصديق الرجل الاقة الآمين نى أن المال 


() امسق جو هنل 
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الذى وجد مع اللموص ماله د بأنه رما لا ممكن الرجل البيئة على متاع أو مال. 
أنه له؛ وهو فى نفسه ثقة ليس من بدعى مأ ليس له .2 

ويقول تمد بن السن”": وأماتلق السلع فكل أرض يضر بأهلبا فليس ينبغى 
أن يفعل ذلك بها ء فإذا كثرت الأشياء ا حتى صار ذلك لا يضر بأهلها فلا بأس 
يذلك إن شاء الله , . فقد علل المنع بالضرر وجواته بعدم الضررء فل يأخذ اأنبى 
على عمو مه أو إطلاقه ؛ بل نظر اقصود الشارع من نبيه فناط الحسكم بالضرر وجعله 
علامة عليه يعرف به؛ وهو من المكة المتنازع فيا . 

ويشبه هذا التعليلما قاله الامام الشافعىرصضى الهعنه فورسالته” عند الكلام 
على حديث ١‏ نهى رسول الله صلى ألله عليه وسلم الرجل عن أن خطب على خطبة 
أخيه » . قال : إن ذلك النهى ليس عل [طلاقه بل فى حالة خاصة وه ما إذا أذنت. 
فى نكاح الآول» وعبارته ٠‏ فنبى عن خطبة المرأة إذا كانت هذه امال . وقد يكون. 
أن ترجع عين أذنت فى إنكاحه فلا يتكحبا من رجعت له : فيكون قاداً علبا 
وعلى خاطيها الذى أذنت فى إنكاحه , . فقد قصر البى على هذه الحالة ميينا علة 
ألهى؛ وى مفسدة ذلك الفعل . 

ولعد: : فلك طائفة من تعليلات الائمة رضى القه عنهم بالحكة ؛ وإنما سقتها 

هنا رداً على هؤلاء الآصولبين المنكرين لجواز التعليل بها مطلقاء والذين أجازوه 
وفرضوا عدم وقوعه . وليس من غرضنا أن نثبت أنهم ما كانوا يعللون إلا بها »> 
ويتحرزون من التعليل بالأوصاف » بل لنثيت أنهم عللوا بالامين . 

والذى يظبر لى ‏ والله أعلم ‏ أن منع هؤلاء التجليل بالحسكلة لم يكن لانه 
م يرد فى الشرع» أو أن الانمة لم يعللوا بباء » بل ذلك ف المناظرة ققَط ؛ بعد أن عرفتة 
أن هذا العلم جاء وليد الناظرات بين أتباع اللأئمة, لخاونوا ضبط المذاهب وأقيستا 
بعلل شاملة ظاهرة ليست عل غرار تعليلات الانمة . 

يدلنا على ذلك أولا” : ما قالوه فى بحث الاعتراضات .فق التحرير وشرحه: 
٠‏ رثالا كون الوصف خفيا كالرضا » ويجاب عنه بضبط الوصف يضابط ظاهر 
كالضيغة الدالة على الرضاء فيدور الحسم علبا كصيغ العقود . ورايعها : كرن. 


(0) التعليق الممجد ص يحبم (؟) صافيم 
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الوصف غير متضبط كا لمك . وهى الام الباعث من المقاصد والمصالح ؛ وفى 
ما يكون لذة أو وسيلنها كالحرج فإن فى نفيه لذة » والرجر فانه وسيلة ثلذة الدنيوية 
والاخروءةء لانهامراتب مختتلفة ولا بمكن الوقوف عل حتيقة المراد . وجوابه 
بإيداء الضابط بنفسه أى بأظبار المراد ببما وهو ما يطلق عليه المشقة والمضرة 
عرفاء أو أن الوصف نيط متضبط كالسفر نيط حصول المشقة به . والحد الهدود 
عرعا نط اقدر السن ق حضو ارهن يدر 


وثائياً : ما صرح به بعض الفقباء فى بعض الاحكام من أن العلل الدقيقية لهأ 
هى الحم ولكن ترك أصماب المذاهب التعليل بها خوفا مق تقض يرد علييم 
بفرع من فروع المذهب ك نبه علىذلك أبن الام فى علة الربا ؛ وقد تقدمت عبارته . 

وثالثا : تصرح جمهرتيم يأن الوصف ضابط للعلة لا نقس العلة؛ وحاواتهم 
ضبط هذا الضابط بضوابط عامة . ويظبر ذلك واضا فى تقسيمبم الوصف الى 
طردى وشبى ومناسب ء والاخير الى أقسام كثيرة من نواح متعددة . وسيأتى 
ذلك » إن شاء الله . 
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خاثة القعياا 
ف المتارنة بين الطريقتين : طريقة الصحابة ومن يعدم » 
وطريقة الاصوليين » وهل بينبهما تخالف فى الواقعم ؟ 


ظبر مما تقدم أن الطريقة الأأولى تعليل بالمصطلحة ووزن اللأمور ما يترتب 
علييا من نفع أو ضر ء وأن الادوليين جاءوا بطريقة أخرى. وإنه ليخيل للناظر 
فى أصولم واتفاقهم على التعليل بالاوصاف مع اختلافهم فى التعليل بالحكم 
والمصالم وفرذهم الكلام فيه فرضاء أن الطريقتين على طرق تقيض . 

ولكن هذا الظن على إطلاقه لا يتفق والحقيقة الواقعة . وعلى ميد المقارنة 

أن يفرد كل مذهب بالنظر جامعا له أطرافه غير مبمل القاروف الى أحاطت 
يكل طائفة حتى ذهبت الى ما نقل لنا عنهم . ونحن إزاء هذه القضية ترى أصماب 
الطريقة الثانية !تقسموا إلى قسمين : فريق اعترف بتعليل أحكام الله بالمكم 
والمصالم بجرزا ذلك فى الفروع ء وثم أحماب التعريف بالموجب أو الباعث 
أو المؤثرء ولكتهم نقلوا التعليل الى ال وصاف رغبة فوضبط العلل بما هو ظاهر 
منضبط ء وليتحد موضع الاذاع يينهم وبين أحضاب المعرف» واو فى الصورة . 

و طر بقة هؤلاء لا تخالف طريقة السلف ف الواقع ؛ لآن مدار التعليل على الحكم 
والمصالح وه العلل الحقيقية عندهم »؟! صرحوا بذلك فى كتهم وشروطبم فى 
العلة . وعتالفتهم فى الضبط الأوصاف لا تؤثر حيث اضطروا لما اضطرارا . 
إن ااصحابة رضى الله عنهم لم يريدوا بتعليل الاحكام تأليف قواعد يسيرون 
علها فى الاجتباد »يا أنهم لم مختلفوا فى هذا الاصل اختلاق من بعدهمء بل كان 
غرضهم الاول هو استنياط أحكام مأججد من الحوادث» فلا علميم إذاً أن يدروا 
كل حادئة بظروفياء وينظروا إلى كل مصلحة خصوصها . وقد وههم الله سبحانه 
من نور البصيرة ما هدجم إلى الصواب غالبا . 

وأما هؤلاء فوجدوا القروع بأحكامها منقولة عن أنمتهم مجردة من العلل . 
والمناظرات ندوريينهم فى كل حين وكل يبغى فصرة وأى أمامه الذى قلده تمللواء 
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وكان قصدم ضبط القواعد وتأصيل الآصول ليخرجو! أحكام الموادث ماظر 
منها ؛ وما لم تظبر قرضوه فرط! ووضعوا له أحكاما على ضوء هذه القواعد . 
ومعلوم أن المصالح لا سكن ضيطها بذاتها على وجه التحديد حتى تصلم لهذا 
الغرض ءا لا بمكن اعتبار كل ما يظن أنه مصلحة . والمصالح الى اعتيرها الصحابة 
رضى اه عنهم لم يضبطوهاء والروأة تركوها كذلك من غير صبط . من أجل هذا 
لأ اللأصوليون إلى البط بالأوصاف وهى صالحة لله. والخال الذى يتطرق إلما 
أهون مما يدخل غيرها فى نظرم . ذلك عذر هؤلاء عندى فى تلك المحالفة 
الصورية . 

وأما أصصاب المعرف الناقون لتعليل أحكام اقه » فإذا جمعنا لم أطراف 
مذهبم فى على الكلام والآصول من أتهم نفوا علل التشريع فى عل الكلام 
واصطلحوا على معنى آخر العلة فى الأصول وهى المعرف » ومنعوا التعلطيل بالحكم 
ومن صرح منهم جواز التلميل بها فسروا مراده يما يدخل ف داثرة الأوصاف- 
غدا مذههم مالقا لطريقة السلف . وأما إذا أبقينا الحسكمة على ظاهرها ءن أنبا 
ما يترتب عل الفعل من مصلحة أو مفسدة» قربت طريقتهم إلى حد ما من نلك 
الطريقة السابقة , 

بق أن يقال إن ااصحابة رضى الله عتهم علارا بالمصاح أبتداء من غير تقييد 
بأصل معين يدون إليه الحوادث . وهؤلا. عذنّوا عناية نامة بالبحث عن الأصرل 
المعينة » بل كانوا يبحئون عن علل تلك الاسول للاجل 'لياس عليها ما وقع وهال 
يمع , وشتان ما بين الأامسبن 1. 

يقول إمام الحرمين فى يرهانه فى بحث الاسستدلال : ٠‏ إن من سير أوال 
الصحابة رضى الله عنهم» وثم القدوة والآسوة فالنظرء لبر لواحد منهم فى مجالس 
الاستشوار تمبيد أصل واستثارة معتى ثم بناء الراقعة عليه ه ولكتهم مخوضون 
فى وجوه (أرأى من غير التفات الى اللأصول كانت أو لم نكن .... وفى ححث 
تعليل لمكم الواحد *" بملتين يقول رذًا على من يدعى أن الصحاءة ما كانوا 
باون بأكثر من علة واحدة ولو ثبت ذلك لقل علبم : , هذا لا حاصل هع 


ز) حهم 


لداام؟ة - 


فإن أماب رسول الله صلى الله عليه وس ما كاتوا يجرون على مراسم الجدليين 
من فظار الزمان فى تعيين أصل » والاعتناء بالاستنباط منه ؛ وتدكاف تحرير على 
الرسم المعروف الم ألوف فى قببله » وإئما كانوا يرسلون الاحكام ويعلقونبها 
فى مجالس الاستشوار بالمصالح الكلية , 1ه. 

والجواب : أن هذا شىء آخر غير ما نحن فيه الآن : حيث الكلام فى نفس 
التعليل والثى. المعلل به ؛ إصرف النظر عن كونه قياس أو غير قياس . وإن كان 
هذا لا منعنا من الهاس العذر لهم فى هذه امحالقة » فتقول : 

إن مسلك الصحابة فى هذا هو المسلك الحق الذى يسير بالشريعة تحو غايتها 
أحمودة؛ الى حيث آسير بالناس و-وادثهم الى ما فيه سعاد هم ؛ الى حيث لساير 
المدنيات المتجددة فى كل حين . وطريقتهم طريقة واقعية بعيدة عن الفرض 
والتقديرء لما لم يكن هناك طمن فى الاجتهاد واستعال الرأى » إلا ما كان من 
معارضة أحيانا فى بعض الأراء الجرئية ‏ 

فلا مضى زمن هؤلاء الاعلام ء وشاء الله انتقسام العلياء الى فريقين : أهل 
رأى » وأهل حديث »؛ حسب البيدة التى عاشو! فباء والمدرسة النى تخرجوا منها- 
طمن أهل الحديث على أمصل الرأى بأجم يشرعون بالموى ويتركون التصوصء 
وأخذرا فى عاربتهم والتشنيع عليم فى كل مكان 0 تأخذ الآخرون بدورم فى 
الدفاع عن أنفسيم ولكن من غير جدوى فى إقناع الخصومء إلى أن جاء اللامام 
الشاقى رضى الله ءنه وقام بنصرة الحديتث وأهكه . فلا أثسوا به وأتصتوا 
لسكلامه » أخذ فى تريب وجبة النظر بين الفريقين » واعترف بالوأى ولكن فى 
دائرة عدودة , دائرة النياس فقط ,ا قال المؤرخون التشريع . 

بعد ذلك تمه الطياء ف تخوية هذا التوح من الرأى ٠‏ ووحدوا الصغوف 
الدفاع عنه » وكرسوا جهودم عليه »غردر! كثيرا من القه الواردة من أنخالفين 
المسكرين له » وأرجعو! كثيرا من وجوء الرأى والاجتباد إليه . 

ثم وسعوا دائرته حتى غسدا ملاك نهم ء وبجال مناظرأتهم » وموضع القسوة 
والضعف فى مذاههم ؛ هذا مع قولم الفقه التقديرى » وهو ميدآن رسع لا يساد 


حسد له امم 


حاجته إلا قياس متشعب الأأطراف . قراس بالمناسب وغير المنادب ؛ من الشمبى 
والطردى. ْ 

هذا فى نظرى ‏ هو سر عناية الآصوليين بالرد الى أصل معين فى تعليليم . 
فعلوا ذلك ليدفعوا عن أنفسهم تهمة التشريع ,الهوى أولات » وليوفروا على ذلك 
الفقه التقديرى أحكامه ثاتياء وليأمنوا الخطأ فى الاستنباط والتخريج ثالثا .كا قال 
إمام الحرمين " ١‏ إنه لم يصح عن أحعاب رسول الله صل الله عليه وس 
ضبط المصالح التى تتبض عللا للاحكام ‏ ولا إطلاق تعليق الحكم بكل مصلحة . 
تظبر لاناظر وذى راى » فسالك الضبط النظر فى مواقع الأحكام مع البحك عن 
معانها ‏ فإذ! لاحت وسليت تبين أنه معنى متلق من أصول الشريعة وليس حائدا 
عر. الماخذ المضبوطة ؛ فبذا هو المسلك الح فى درك وقوع المعنى فى ضبط 
الشرع ؛ ولذا رد الحذاق إلى أصل معين » فإن صاحبه 2 يأمن وقوعه فى مصلحة 
لا يناط حكم الشارع مثلبا . 1ه ومع كل هذه الأعذار فانا لا نزال تسكر بعض 
ما فعله اللاصوليون وهو الاسبرسال وراء جرد الشبه ولو يعيدا » محجرمون نه 
ما تأنى سماحة هذا الدين تحرعه . وسئل إن شا القه ببعض هذه العيوب والاضرار 
الت لدت الشريعة من جراء التعمق فى القياس فى الباب الثالث عند الكلام على 
اعتبار المصلحة فى التشريع . 


() الرهان صجم . 
0م فى الفسشة النى وقفئا علبا زيادة د لاء قبل يأمن . و"اظاهر أنها زيادة من الناسيخ لآئها نحل 
بالمعنى . وال أعل . 1 
ل 9ع لدم 


الفصل الثالث 
فى بحث بعض الشروط التّى شرطبا علياء الأآصول للعلة 

شرط الاصوليون العلة شروطا :وعت حسب اختلاف المذاهب . كثرت 
هذه الشروط ولعددت -حتى زادت عل الثلاثين . عدا منها صاحب إرشاد الفحول 
مانية وعشرين . وإذا فتش القارىه فى كتب اللاصول على اختلاف ألوانبا 
وقف على أ كثر من هذا إشارة أو استنباطا ؛: وكل ذلك لا يعنينا الآن لانه شىء 
تبع الجدل والدفاع عن المذاهب . والذى تريده هنا هو بيان قيمة هذه الشروط 
من الناحية العملبة فى فقه أصمامها » وعدى قريها أو بعدها من القسروع التى منها 
استمدت . لذاك رأيت قصر الحديث عل بعصها لتكون أ؛وذجا لمن أراد البحث 
فى أمثاها , عاقدا الكل شرط نا خاصا . 


فى اشتراط كوتها منصوصة 
وفيه سألتانت 
شرط قوم فى العلة أن تكون منصوصة . ومفبوم هذا الشرط عدم جواز 
التعليل بالمستتدطة . ذهب إلى ذلك جمبور الظاهرية والشيعة *© الإمامية . وذهب 
غير هؤلاء من القائلين بالقياس إلى جواز التعليل ببما لا فرق بين مستنيطة 
ومتصوصةء ولا أئر للنص على العلة عندمم إلا فى الوجيح عند التعارض فقط . 
أبد الشارطون مدعامم بأدلة نذكر منبا ما يأنى : 
قالوا أولا : لو تعيدنا بالعمل بهذا النوع لوجدت الدلالة عليه » لكن الدلالة 
مفقودة » فالعمل به غير جاتر . أما الملازمة فلآن الدكليف يستدعى وجود دلالة 
(5) أص على ذلك الطباطبائى فى مفاتيح الأصول » فيعد أن كل عن بعضبم القول بالمستتبطة 
حك رجوعه واقل حكاءة إجماعهم عن غير واحد من علائهم ‏ ش 1 
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وإلا لكان التكليف به من دون دلالة عليه تكليفا مما لا سيل إلى العلم به وهو 
تكليف ,حال . وأما بطلان اللازم فبالاستقراء . 

وثانيا : بأن العمل بهذا انوع يستلرم الاختلاف لاستناده إلى الآمارات 
اختلفة » والاختلاف منهى عنه لول الله تعالى « ولا تنازعوا » الآية . 

وثالنا : بأن القياس جرد شيه ‏ ومامن فرع إلا ويشبه أصلين متضادين 
فى الك ء وذلك يقتضى ثبوتهما فيه . وهو محال » فلا يد من مجح يرجم أحد 
الشسبين أو الاشياه وليس هنا غير النص » فلزم أن تسكون العلة منصوصة . 

تلك هى أدلة الشارطين . ومن تأملبا وجدها شيا لانقوى على إثات دعواثم؛ 
وذلك لآن المستند الأول جميع القائلين بالعثل هو عمل الصحابة رضوان الله 
عليهم » والمتتبع تعليلاتهم يحدم عللوا بالمستبطة ما عالوا بالمنصوصة . 

واذا ضممنا إلى ذلك ما صح من أدلة القياس الأخرى العامة الى لا تخص 
نوعا دون نوع » وأن الشارع الذى أباح مهم العمل بالاجتباد لم يقيدم بالوقوف 
عند منصوص العلة ؛ أنتج لاعالة جواز العمل بالعلل مطاتا ه وأن قصر الجواز 
على نوع دون نوع قصور فى نهم الشريعة . ولوكان ذلك القصد مرادا. للشارع 
لأشار اليه ولو إشارة خفية . فقول المستدل بعد ذلك : إن القواس مجرد شبهء 
لا يدير القائل بالعلة المستتبطة فى شىءء لآته لا يعمل بكل شبه بل بالشبه الراجح » 
ولذا نساوت الأشباه توقف أو تير ؛ ولايع.ل يجميعها -تى يلزم ال#ذور وهر 
العمل بالمتناقض . وقوله : إنه ي. ازم الاختلاف وهو منبىعنه . لا وفيدء للآنه ليس 
كل أختلاف عتبيا عنه: بل الاختلاف المزدى إلى ااتنازع وتقرق الكامة كاعر 
صرييح الأية الى استندوا الها؛ ولم يمل أحد إن الاختلاف في الاجتهاد والغيم 
من هذا القبيل : وإلا لرم مثله فى الاختلاف فى فبم النصوص عند تعارضيا . فآ هو 
جوابهم عنه هو جواينا عنهذ! . على أن أصحاب القياس روا للعلة طرقا يعرفه 
بها يحبا من زائفبا» وهو حد من هذا الاختلاف ومنم من العمل بكل شبه ٠‏ 
وبعد هذا لا يرد قولحم إنه عمل” ما فقدت البلالة عليه ؛ لانهم إن أرادرا الدلالة 
الشخصية على كلعلة مستنبطة فس ولا يفيدم , وإن أرادوا الدلالة النوعية فمنوع 


اوه - 


بعد ما ثبت من عمل الصحابة ومر# بعدم ببا . وإلى هنا ظبر ضعف القول 
بالاشتراط ؛ ورجحان مقايله ؛ وهو الذى تازه 


امسألة الثانية 
فى بوان ما يستفاد به التتصيص على العلة من كلام الشارع وتقسم القياسيين لله 

تكلم الأصوليون على التص من ناحية أنه طريق من طرق إثيات العلة 
بصرف النظش عن كونه شرطا أو غير شرط عتنلفين فى المراد منه . ففريق 
عرفه أنه : ما دل على الملة من الكتاب والسنة بالوضع ؛ أعم دن الوضم الحقيق 
.وامجازى . وهؤلاء جعلوا الإبماء وسطا بين النص والا-تنباط . وذريق آخر 
يقول : المراد بالتص ما دل على العلة من السكتاب رالسئة ولو التراما » فأدخلوا 
+الإمماء فيه . وحيلد يكون مقابلا للاستنياط . 

والاقسام المتدورة هنا باعتبار الوضم خمسة : 

الآول : ما وضع للتعثيل حقيقة وم يستحمل فى غيره لا حقيئة ولا ججازا . 

والثاق : ما وضع للتعليل حقيقة واستعمل فى غيره حقيقة . 

وآلثالك : ما وضع له حقيقة واستعمل فى غيره مجازا . 

والرابع : ما وضع أغير 'لتعليل واستعمل فيه يجازا . 

والخامس : ماوضع لغير التعليل ول يستعمل فيه يجازا ولكته دل عليه التّراها . 

هذه الأقسام جمعبا الذريق الثانى تحت عنوان التص ؛ وقسموه إلى صريح وهو 
"الأقسام الآربمة الأو لى » وإيماء وهو القسم الخامس . والفريق الأول قصر 
'النص على الأ ربعة الأول ؛ وقسموه الى قاطع ”2 وهو القسم الآول, والى ظاهر 
بوهو الأقسام الثلاثه , الثانى والثالك والرأبع ؛ وجعل القسم الخامس مقابلا 
نص »ء وحموه إبماء . واتفق الكل فى الإساء على أن اللفظ استعمل فى الموضوع 
له ولزمه التعليل ازوما عرفيا باللفرينة .5 اتفقوا على اشتراط وجود قرينة تجمعل 
اللفظ ظاهر! فى التعثيل فى الحالات الثانية والثالثة والرابعة . وسواء جمعوا هذه 

09 مادم من القاطع مالا يحتمل غير التعليل حرث لم يوضع .امتى آخر كا لم يسيق استعالله فى 
.ممثى آخر على سول لجاز . وليس مرادهم منه مالا تمتمل عقلا قير اتعليل بحر لايجوز اتعقل مع آخذر 
4 غيره حتى يدض علبم بأن هذا لا يصح قى دلالات الألفاظ مع قيام الاحتالات العشرة . 


نا ل 


الأقام نحت النص أولا ؛ فهم متفقون عبل أن القسر الخامس الذى يدل بالالتزام 
إماء . وأنه معاي للاستنياط » وكونه يسمى فصا أولا» لا أثر له فى الاختلاف » 
بل هو أعى نابم للاصطلاح ؛ ولا مشاحة نيه »5 قالوا . 

وفائدة هذا التقسيم تظرر أولا عند التعارض » فيقدم القياس الذى صريح. 
بعذه على ما علتسه مومأ إلها يا صرح بذلك الآصوليون فى بحث ما يترجم به 
الأقيسة التعارضة . وثانيا : فى اعتقاد التعليل كا قال الأءسدى ”2 بدد أن ساق 
أمئلة النص الصريح : « فبذه الصيغ الصرحة فى التعليل عند ورودها يحب اعتقاد 
التعليل : إلا أن يدل الدليل على أتها لم يقصد بها التعطيل » فكون مجازا فيا قصد بها . 
ومفبوم هذا أن غير الصريح لا يءتقد التعليل فيه بمجرد الورود إلا إذا دل. 
الدليل على ذلك » وهذهء م ترى ليست من الفوائد التى تتقصد فى هذا المقام » 
بل المقصود هو الفائّدة العملية ‏ اللبم إلا إذا أراد الاعتقاد لاجل العمل . 

وثالثا : فى دفع توم من ينوم أن اأنص قاصر على التصريح بالملة فقط 
فيستتيط علة تخالف العلة المومأ اليبا حجة أن الكل داخل فى الاستنباط ٠‏ فإذا 
ما غلٍ المعلل أن العلل المنصواصة تختئف باختلاف التصوص صراحة وهاه 
وأنها مقدمة على المستنبطة » وقف عند التصوص ما دام ده ولا يعارضه بمأ 
يصل اليه اجتهاده . هذا بالنسبة لمن اعترف بالعلل المستنبطة » وأما بالفسبة هن 
ردها وشرط فق العلة أن تكون منصوصة فبى إإزامه بأنواع من العال كثيرة 
ما يدخل نحت عتوان الص . وهذا سر نوسع لعضهم فى الإماء حى خيل 
لاناظر فيه أنه لا يوجد علة مستتبطة إلا نادرا . وسيأنى بان هذا . 

وقبل أن نذكر هذه الانواع وأمثلتها ينغ التنبيه عنى أن السكلام فى تعليل 
الاحكام التى تعدى الى غير خاطاء وأنه فى عال ثبتت بنص الشارع : قرآن أو سنة». 
لا غير ذلك من النصوصء ليعلم ٠سدى‏ توسعبم فى هذا الياب» <تى ذكروا أمثلة 
لتعليل الافعال: وأخرى لم تصدر عن الشارع ولا يتوم صدورما منه » وما ذاك. 
إلا شكثير اكلام وزيادة اللأقسام المفروضة . واليك يبان هذه الآقسام : 


49 الاحكام دع ممم 


ل اه مده 


أنواع الصرجح 
القاطع منه على رأى إتضبم 

١‏ - يقول الزركشى فى البحر** امحيط : , إن اقوى أنواعه التصرح بلفظة 
المكمة . قال : وقد أصمله الاصوليرن . ومثاله و حكلة بالغة , 

ونحن لا ترى وجبا لذكر هذه الآبة فى أمثلة التعليل ؛ لآن الكلام فيها بعيد 
عن التعليل حيث مخاطب الله سبحانه رسوله الكرجم بقوله ء ولد جاءثم من الأآنياء 
ما فيه مزدجر ء يعتى ولقد جاء هؤلاء المعاندين من أقباء القرون الخالية أو أنياء 
الآخرة ما فيه مردجر لحم . ثم وصف ذلك بأنه حكة يلغت غَايتها لا خلل فيا . 
ثم رتب على يجىء الحكة البالخة'مع كونه مظةة للإغتاءعدم الإغتاء ,فا تَغتى النذر .. 
وما هنأ نافية أو استفيام إنكارى . يدنى مع كون هذه المكة البالغة مظة لإغناء 
منذرينء لم تغنيم ء لآن القلرب طيع عليها فأصبح الإنذار لا يفيد . 

والخلاصة : أن الآية لا حك فيها حتى يعلل يلفظ المكة :كا أن وضع لفظة 
المكمة هنا لا يشعر بالتعليل . ولعله لما وجد الاصوليين بذ كرون من ألفاظ 
التعليل : لعلة كذا » و لسبب كذاء ولموجب كذا ؛ ولمؤار كذ! الل من الاسماء الى 
أطلةوها على العلة : و وجد لفظة الحكلة تطاق عليها كذللك؛ أو أتهسأ نوع من العلة 
الى تكاموا علا قال عا قال . لكن ذلك إذا وردت مع الحم على هيئة التعليل : 
٠‏ لمكة كذا , فان أحد! لا ينازع فى أمها قاطعة فى التعليل إذا وردت بهذا الشكل 
وم يرد أنها فى الآية الكريمة تفيد التعليل . 

؟ ‏ لعلة كذا اسم لسبب كذا وعوجب كذا ومءوثركذا . 
ول يذكر الآصوليون لها أمثلة لددم وج_دائهم ذلك ىكتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسل . ثم يفرذون هذا فظراً لذات الألفاظ وما تل 
عليه من المعنى » مغفلين أنهم يبحئون عن ألفاظ التعليل فى كلام الشارع . ولتلك 
لم يذ كرها كتير من علماء الأصول : قال العطار فى حواشى 29 جمع الجوامع : 
د تركبما ابن الحاجب تتدرة وقوعبما فى القرآن والنئة وإ نكانا أصرح اللاشياء» 

(1) نص عبلرته : الصرع أقسام أحدها التصررع بلفظة المكنة كقوله تعال , حكة بالثة ء وهذا 
مله الأصولرون وهو أعلاها رتبة . ج دقر +14 من النسخة الخطوطة بالمكتية الأزهوية , 
(سم صحبو ١‏ 


إرهة عد 


4 س من أجل » ولاجل . وهاتان اللفظتان ورد فى كلام اله وكلام رسوله 
معطلا هما أحكام , من أجل ذلك كدّبنا على بنى إسرائيل . .. الآبة. , إنما 
جعل الاستئذان من أجل النظر . , لأاجل الدافة التي دقت عليم , . 

5 كى *" وإذن ٠‏ لا يكون دولة بين الاغنياء منكم » , إذن لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف المات , ولا سدّل رسول الله صلى الله عليه وس عن بيع 
الرطب باقر قال د أنتقص الرطب إذا جف ء ؟ فقيل : ذعر» ققال , لا إذن .. 


ول اللام ظاهرة ومقدرة نحو ٠‏ أن كان ذا مال وبين » أى لان كان 
ذا مال وثين ١‏ وما خلقت الجن والإثئن إلا ليعبدون . ٠‏ أت الصلاة إدلوك 
الشمس » فى الآبة الآولى ينهى المولى رسوله بقوله لا تطع من هذه مثالبه لان 
كان متمولا متقويا بالبنين؛ يعنى أن كونه صاحب مال وبنين لا يصليم سبيا 
لطاعتك باه . وف الثانية : جعل فيها العبادة علة للخلق . وماك ترى ليس فبما 
تعليل لللاحكام . وف الثالثة : وقع نراع فى صة القثيل بباء فن موز له كالرازى 
والبيضاوى , ومن ماتع له كالقاضى معلا هذا المع بأن داوك الشمس لا مناسبة 
فيه لإقامة الصلاة يل اللام هنا مجرد التوقيت . ورد الغرالى عليه بأنه لا بسد 
فى أن يحمل الشارع الدلوك علامة للوجوب » وقد قال الفقباء : الاوقات أسباب 
ولا بعد فى قسمية السيب علة ‏ غير لازم له حيث شرط القاضى فى العلة المناسبة 
الظاهرة ‏ وهذا لا تظبر مناسبته و إن كان مناسبا فى الواقع . 

وإتما كانت اللام ظاهرة ف التعليل لآنها مشتركة بينه وبين غيره من المعاق 
كالعاقة والملك والاختصاص وغيرها . 

٠+‏ - الباء . وضايطبا أن يصلح مكانها لام التعليل ‏ ومثاها ه فبظلم من الذي 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لم ٠‏ . وكانت الباء ظاهرة لانما لم توضع 


() قال الور كشى : ورابعبا ك , كذا جعله الامام فى البدهان من الصر ع وهالفه الرازى » والأوك. 
أصوب كقوله تعالى دك لا يكون درلة بين الأغنباء منكم » غعلل سبحاته قسمة النىء بين الاصئاف 
بتداوله الاغياء دون الغتراءء | ٠+‏ 


7 ا ا 


للتعليل وإما وضعت للإلصأق . ولما كانت العلة ت#ثضى وجود ال علول حصل. 
فها معنى الإلصاق ؛ فاستمالحا فى التعليل حاز . وهذا وما قبله وإن ١-تمل‏ غيره 
ولسكن القربنة صرفته عن هذا المرجوم الى الراجم ؛ فصار ظاهرا فيه . 

+ إن المكسورة» نو وإنه! من الطوافين عليك؟ والطوافات » وحديث 
الحرم الذى وقصته دابته , لاتقربوه طبيا فانه يبعث يوم القيامة ملبياء والحديئان 
فبما تعليل أحكام . ولكن بعض الأصوليين مثل بالحديث الثانى نوع من 
أنواع الإبماء مع تمثيله به لهذا انوع من اننص الظاهر » وهما متغايران إما بكون 
هذا نصا وذاك إماء » أو يكون هذا صرعا وذاك إماء » على اختلاف القولين 
فى الإبعاء عل هر داخل فى النص أو هو نوع آخخر مقابل له . وفى هذا التشريك 
مافيه . وما استشعر بعض الكاتبين بذلك قال : لابعد فما فدل . فالمثالفيه تاحيتان : 
اسية ندل بالنص وى إن المكسورة + وناحية تدل بالإبماء وزقى ترتيب الحسع 
عل الوصف بالفاء , 

- إذء ومثاله: : وإذ اعتزثقمرم وما يعبدون إلاالله قأووا إلى الكيف + 

وت حتى ١‏ ولنبلوفكم حتى ذعلم امجامدين منكم والصابرين » . 

5 # لعل على رأى الكوغيين من التحاة ؛ فانهم قر رما أنها فىكلام الله التعليل 
المحض مجردة عن معنى الترجى لاستحالته عله تعالى . وأمثلها كثيرة . 

وعد على « للكروا الله على ما هدام , 

م - فى د لسك فيا أفضتم فيه عذاب عظم , 

تت من ه يجعلون أصايعهم فى آذاتهم من الضواعق ء أى لاجابا . 

تلك هى ألفاظ التعليل الصريح التى توخف من بطون الكتب التلمفة ٠‏ فهم 
من يذكر بعضها ويهمل الآخر . ومنهم عن يزيد وينتقضص حسيا يظور له . ولقد 
زاد بعضهم أدوات الشرط والجزاء نحو « وإن كتتم جنيساً فاطبروا » ٠‏ فن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر » و ء إذا تم إلى الصلاة فاغساوا 
وجوه . واد من أحيا أرضاً مينة فبى 4 ». وأنت ترى أن هذه ال فنبا 
الثرتيب الحكم على الوصف بالفاء » وهو نوع من أنواع الإبماء. 
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الاجماء 


هو ف اللخة : التفبيه والاشارة. وفى الاصطلاح : هو اقتران وصف بحم لولم 
يكن هو أو نظيره التعليل كان بعيدا .؟! عرفه ابن الحاجب . أو هو ترتيب الحم 
على الوصف » فيفيم لنة لا وضعا أن الودف علة للحكم من ذلك الرتيب » وإلا 
كان ذلك الترتهب مستبعد! »كا عرفه الكال بن الام , غير أنه قال: ولا فنص هذا 
الإعاء بكلام الشارع» إلا أن عدم كون الوصفه علة فى كلام الشارع أبعد . 
وعرنه صاحب الس بأنه : ما يدل على علية الوصف بقرينة من القرائن. وكل ذلك 
حي 2 لأنه ضابظ لما يتحقق فيه الإيماء. غير أن أعريف ابن الحاجب والكال. 
منظاور فيبها الجبة الدلالة » وتعريف صاحب اسل منظور فيه للدال الحقيق . 
وذلك لآن اللفظ هر الدال عل العلية بواسطة ثىء آآخخر هو القرينة ؛ وه الاقتران 
بين الوصف والح على وجه خاص »كترتيب الحم على الوصف بالفاء فى كلام 
الله أو كلام الرسول أو كلام الراوى: أو ترئييه عليه بغير الفاء . فثلا قوله تعالى : 
, والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.مماء رتب الشارع الحم اذى هو وجوب 
القطع على الوصنف الذى هو السرقة بالفاء . فبو سبحانه الذى أومأ بإبراد اللفظ 
على هذه الحالة الى أن السرقة علة اوحوب القطع » ويصح تسمية هذا اللفظ 
إماء لانه دل على العلية بوساطة الترتيب المذكور »كا هصح قسمية هذا الاقتران 
بين الوصف والمك على تلك الخحالة [إماءء لان اللقظ دل على العلية بواسطلته © 
أو لأنه عرف منه إعاء الشارع . والخطب مبل » والمسألة أصطلاح . 

هذا والمراذ بالوصف والحكم فى التعريف أعم من أن يكونا مذكورين 
أو مقدرين: لآن المقدر فى حك المذكور ء أو أحدهما مذكورا؛ والآخر مقدرا . 
الأول نحو «١‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما » د لايقضى القاطى وهر 
غضبان , . والثانى نسو ١‏ ولا تقريوهن حتى #طبرن » يمنى فإذا قطبرن فلا ملعم 
من قربانبن . والثالك نمو , ثمرة طيبة وماء طبور ء فالوصف هذ كور والحم 


2 للضناك 


عقدر ؛ يعنى فالماء باق على طبوريته . والرابع نحو . أعتق رقية . . فالحكم مذ كور 
والومف مقدر : يعنى وإقعت تأعتق رقية . 

ومثال النظير قول ردول الت صل الله عليه و-لم للمراة الى سألته عن قضاء 
الوم عن أمبا 3 أوأفت لوكان على أمك دين #صضته كان ذلك يؤدى عنبأاء > 
قالت ذم . قال , فصوى عن أمك » أى فإته يؤدى عليا . 


ثم إن الرصف والحكم إن كانا مذ كورين أو مقدرين فإماء باتفاق . 
وإن كانا مستتبطين فلس بالاتفاق : وإن كان أدهما مذ كورا والآخر مستتبطا 
فختاف فيما . تقيل ليس يزعاء فى الصورتين لآن القرآن بين الوصف والحكم 
إتما يتحقق بالذ كر ولو تقديرا . فإذا كان أحدها مستبا فلا يوجمد القران 
امحفق للإماء . وقبل [ماء فى الصورتين للآن المسقبط يذل متزلة المذ كور . 
وقيل بالتفصيل : فؤنكان الوصف مذكور! فإعاء » وإن كان التكس فلا ووجه 
الفوق أن الك مستتبط من الوصف لان الوصف يستازمه » فَِذا ذ كر الومف 
اعتبر الك مقارنا 4 مخلاف الثانى لجواز أن يكون الوصف الذى يلزمه الحكم أعم 
ما عينه أجتبد فلا يكون فى ذكر امك دلا عن خصوص ماعينه حتى يصدق أنه 
إساء ه وذلك كحديث الريا ‏ فإن الحمكم .كور والوصف تمل أنه الاقتبات 
أو الطعم أو الكيل أو الوزن ال . 

والحاصل : أن الوصف ملزوم والمسم لازم » وذ كر الملزوم يستازم ذ كر 
أللازم بخلاف المكس ء لآن اللازم أعم .وذ كر الآعم لا يستلزم ذكر الاخص ؛ 
وأما ذكر اللاخص فيستازم ذكر الآعم . مثال الحسكم المستبط من الوصف 
النصوص صحة البيع المسشنبطة من الحل فى قوله تعالى ؛ وأحل الله البيع » لآنه 
لولم يكن صحيحا لم يكن مفيد! لغايته » و إذا لم يكن مغيدا لغايتهكان عيثا وهو قبيح 
والقبيح حرام فلا يكون حلالا : فازم كونه حلالا كوته صميحا بالضرورة . 
ومثال العكس أكثر العلل المتخبطة نحو حصديث حرمت الخنوء فإن الحكم 
مذ كور وهو النحريم والوصف وهو الشدة المطرية مستتبط . 

وأنت نرى أن القول بأن الصورتين من الإيماء بعيد جدا, لآن ذكر 
أحدها إتنا يكون كانيا للإيماء إذا كان بين الوصف والحكم نلإزم ٠:‏ لكن 
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من أبن يعلى هذا الثلازم ومعرفته متوقفة عل العلم بأن الوصف علة والحك 
معلول حى يكون الوصف ملزوما والمكم لازما »وهو عين المتازع فيه . 
وإن القول بالتفصيل وإ نكان الفارق فيه ظاعرا [لا أنه ,توقف على محعرنة أن 
الوصف مازوم والحمكم لازم » واللزوم ما إثّبت إذا ثبتت العلية ؛ والتزاع فيه . 


ولمل الباعث لأسخعاب هذين القواين على ذلك دسو مواجبة المسكرين للمثل 
المستيطة بتوسيع النص وتكثير أقسامه لإلزام مؤلاء المنكرين بأنواع من الملل 
أكثيرة تحت ستار اأنص . 

وأما القرل الاول فبو أعدل الأقوالء لآنه الذى يتفق وحقيقة الإماء 
.وه الاقتران العم ما بين امد كورين والمقدرين »أو أحدههماءفى كورا والآخر 


عقدرا 32 


ثم إنك تجد عذاء الأصول بعد ذلك يذ كرون للإعاء أنواعا تزيد وتتقص 
تبعا لاختلاف الانظار وتنوع الاصطلاح . والخطب فى ذلك سبل ؛ لآن المسألة 
3-2 فى نظرم الى تطبيق ضابط الإعماء السابق » فى ةق كان المذ كور توعا منه 
سواءكان رتيب الك على الوصف بالفاء فى كلام الله تعالى أو رسوله صلى الله 
عليه ومسل أو فىكلام الرأوى ؛ أوكان بالرتيب يذيرها كأن تمك الشارع عقب 
عله إصفة ألكوم عليه كت ول اللاعرانى : واقعت أهلى فى نبار رهضان يأر ولالله » 
تقال , أعتق رفية » أو كان بتفريق الشارع بين شيئين فى الحم يذكر صفة » 
فان ذلك يشعر بأن تلك الصفة علة ذلك الحم حيث خصبا بالذ كر دون غيرها . 
.والمراد بالصفة اللفظ المقيد لغيره أعم من أن يكون شرطا أو اسثناء أو غابة؛ مثل 
٠‏ القائل لابرث » ٠‏ ولاتفربرهن حى طبرن » وقوأه ٠‏ قنصف ما فرصم إلا أن 
-يعفون ء وقول رسول الله صل الله عليه وسل دالذهب بانذهب . الحديث. ومثل 
داك التقريق بالاستدراك تحو قوله تعالى , لا يواخذ اقه باللذو في أيماتكم 
ولكن يؤاخذك ما عتدتم الأعمان ء . وتفصيل ذلك لا ينها . لكن عناك 
أشياء تلفت النظر كالخلاف فى اشتراط المناسبة فى الترتيب بغير الماءء وسنف كر 
ما فيه عند دك هذ! الشرط » وكقول الإمام الراقى فى. عصوله : يشبه- أن يكون 
تقدم العلة على اللمك أقوى فى الإشمار بالعلية من المكس ء معللا ذلك بأن إشعان 


ل !سس 


العلة بالمعلول أقوى من [شعار المعلرل بالعلة ؛ لآن الطرد واجب ف العلل دون. 
العكس . والقرافى فى شرحه بحاول الفاس الغروق يننهما ليصحم كلامه ؛ وغيرم 
يكيل له اعتراضات لا حد طا .كل ذلك من غير نتيجة » لآنه إذا كان كل منبما 
ورد فى كلام الشارع والرواة نقلوا حديث ردول أنه صلى الله عليه و سل بالمعى 
وفيه يحوز التقديم والتأخير بين العلة والمعاول مادام الى سميحاء فلا معى لهذه. 
المقالة حيث لا طرى اللفظ الذى الله الرسول عل حقيقته , وقد يرد الحديك 
بعدة روايات تمل أنها من صدم الرواة: وتحتمل أتباامن كلام الروك تالما. 
فى أوقات متعددة . والامر لامخرج عن أحد احيالين : إما أن تسكون ألفاظه صلل 
الله عليه وسل كلبا نتنكون فى درجة واحدة ء وإما أن تنكون من ألفاظ الرواة. 
وحينئذ لا يكون يبا حبة ء للآن المستدل يستدل ما على أنها ألفاظ رمول اله 
صل اله عليه وس . والآن نطوى هذا البحث حث لافائدة من طول الكلام فيه.. 


البحث الثانى 
فى اشتراط كون العلة متعدية 


قدا تتازع العلماء فى جواز التعليل بالعلة القاصرة» وعال الأاخذ والرد بين. 
الحنفية والعافمية عل ويه أخص جيلا بعد جيل » حى خيل للناظر فى كلامهم أنه 
دفاع عن عقيدة أو تنازع فى حقرقة ؛ ويل الله أن لا عقيدة ولا حقيقة وإنما 
هو خلا ق الآلفاظ . ومن أنصف منهم وتجرد عن العصبية قال : نزاع تفظى 
حيث اخختاف عل النق والإئيات ؛ وأن كل فريق معترف بما يقول الآخر شاء 
أم أى . ومن أغذته الحجية ‏ حمية الدفاع 'عن مشاه حاول رد التزاع. 
الصورى إلى حتيق ه متكلها أيما :كف ءى بوجد لهذا الخلاق ثثرة صالحة للا 
بان له ذبول ثمراته الى رقها عليه السابمون . 


وأغلب الظن عندى أن منشاً هذا الخلاف هو مأ روى عن الامام الشاففى 
رضى اه عنه من جعاه علة الريا فى الذهب والفضة:الدّية وهى قاصرة علهما 3 


وعلة ضم الآولاد إلى الآمبات نكيل التصاب فتجب الزكاة أن الأاولاد متوادة 
متها وهى قاصرة على محلبا لا تتعداه : وما شايه ذلك . والحنفية جعلوا العلة 
فى الاول الجنس والوزن وهى موجودة فى غيرها ء وف الثاتى أنبا زبادة مال 
فى الحول على نصاب وه موجودة فى الفائدة . وسواء أ كان هذا التعليل منقولا 
عن الإمام وصاحبيه أم من استتاط الأتباع فقد جد النراع بين أصماب !لذهبين 
فى هذه الفرو ع » وائجر اكلام منها إلى علة قاصرة ومتعدية وأنهما ترجح فى مقام 
الترجيم أو قى مجالس المناظرات . نذهب ذاهيون إلى أن القأصرة غير صميحة » 
وآخرون إلى أن الاعليل ما دح . ولكتبهم اختلفوا فيأ ينهم عند اجتاعبا مع 
المتعدية . فن ذاهب إلى ترجيح المتعدية لوجود فائدة زائدة وهى تعدية الحم . 
.ومن ذاهب إلى عدم الترجيح من هذه الجبة « القصور والتعدىء بل من جبة 
الدليل المثيت لكل واحدة مهما . ومن ذاهب إلى ترجيح القاصرة لآنها متأيدة 
بالنص » وصاحها آمن” من الزلل فى حك العلة. وصاحب هذا القول هو أبو اماق 
.الشيرازى الشافى 29 , 


حك هذه الاقوال صاحب البرهان . ومع أن مثار التزاع هو ما قلناه لم يمنم 
.من ذهاب بعض القافعية إلى الفول يعدم متها كأنى بكر القفال الشائى 
المتوق سنة مم ه ”2 والحليمى ال منوقى سئة .ع ه. ولا من ذهاب بعض النفية 
كشايخ سعرقند وصاحب الم ان وكثير من المتأخرين كصاحب التحرير: إلى القول 
ابصحتها ؛ وللكل وجبة . 

ونحن نسوق لك بعض مقالات علءاء الآصول فى هذا المو ضوع عرقة حسب 
ترتيها الزمنى » لثرى كيف بدأ الخلاف » وكيف قطور حتى أتبى الى الوفاق » 
وظبرت حقيقته » من أنه نزاع لفظى وإن هبت عليه أعاصير العصيية المذهبية 
فى وسط الطريق » تسفو رمال الجدل على وجه الحقيةة تحاول إخفاءها » وتثير 
غبار الباطل ف أعين الانياع حى تغمض عن الصواب . 


6 من عداء القرن الخامس ولد منة م.م ه وله كتاب اللمح فى الأسول وئرسه وتتقل فى 
اللاو كثيرة منأظرا العلما.من حنفية وشافعية . 
(0) لله اماع الحرمين عنما ٠‏ 


ا 158 لسسم 


ول الجصاص فى أصوله : ١‏ إن العلة القاصرة غير جائزة عندنا صميحة عند 
الشافعية » واستدل على فسادها بأن هذه العلل إنما تستخرج لإيجاب الاحكام عا 
والنصوص عليه مستغن بدخوله تحت النص عن استخراج علته لإيحايه » فلا ممنى 
لاستخراج علته ء وإنما تستخرج العلة من أأنص للفرع لاا لنفسه : وأيضا.فإن 
العلل إننا تستخرج لاقياس بها على التص » وكل علة لا يقع يما قياس فليست بعلة »> 
فلا معنى لها إذآ . وأيضا فإن النى صلى الله عليه وسلم إنا أجاز اجتهاد الرأى 
فى استخراج الأعاتى والعلل عند عدم النصوص فى قصة معاذ وغيره . فإذن اجتباد 
الرأى ساقط مع وجود النص فى استخراج علته »كا سقط فى استخراج حكمه . 
وكذلك الصحابة إتماكانوا يحهدون آراءهم فى استخراج العلل فى الحوادث ؛ ولم 
يكو نوا يحتهدون فى استخراج عللالنصوص من عير رد لغيرها الما ؛ ولو كان ذلك 
ما يجوز لماخ علوم ؛ ولتكلموا فيه ؛ واختلفوا فى علل النصوص وإن لم ,تميسوا 
بايا اختلفوا فى علل القياس ؛ ولو فعلوا ذلك لتقل 6 نقل اختلافهم وأقاويلهم 
فى أعيان المسائل ووجوء استخراجاتهم . فدل تركهم لذلك على أنه ل يفعاو. 
لآنه لم يكن عندمم فى اعتباره فائدة ولا معنى له . وأيضا فإن العلل إتما تستخرج 
لأغيار الأصل ؛ نأما الأصل المستخرج منه العلة فغير جائر أن يكون علة للفسه . 
ألا ترى أنه غير جائر أن تكون علة المسألة جميع أوصافباء للانها لا تتعدى الى 
غيرها ؟ فكذلك غير جائر أن نكون بعض أو صافبا ال للا تتعدى الى غيرها . 
ثم أورد اعتراضا للخصى حاصله أن العلة القاصرة هى المكنة التى من أجليا شرح. 
الحكم ؛ ورده بأن كون اذهب والفضة أتمساتاء ليس من علل المصالح: لآن كونها 
مانا باصطلاح الناس عليه . ثم أورد اعتراضا آخر خلاصته أن نق الفائدة 
غير حميح الآنبا موجوة » وهى علينا بأن الله تعالى حرع هذا الشىء لمذه العلة » 
وكذلك نستحق بها الثواب فى اعتقادنا بها ؛ ثم رد عليه بأنه كلام ساقط ‏ وأطال 
الكلام فى الرد , اتهى المقصود منه. 

قأنت تراه يستدل على فسادها يأنه لا فائدة ففها جيث لا تعدية» وأن رسول. 
الله صل الله عليه وسل لم يأذن فى اجتهاد كبذا » وكذلك أصابه لم يفعلوه لدم 
فالدته . لما اساششعر بأن الخصم قد يدعى وجود الفائدة وهى معرفة كة الح 
للتى من أجلبا شرع . وهى فائدة جليلة تبعث على ببرعة الامتثال وبها يتحصل. 


عد 55 سس 


الثواب » دفعه بأن العلل الناصرة إلى قالوه! ليست من هذا القيي ل ككون الذمب 
والفضة ذتمان الاشياء . 

وهذا ماتقبه له إمام الحر مين الجوينى بمد تقال فى برهانه '''  :‏ يتعين فى العلة 
القاصرة أن يكون المداعى مشدرا بالحك مناسيا له مفضيا بالطالب إلى النفييه على 
عواسن انشريعة والندرب ف مسالك الناسبات » وشرط ذلك الإخالة لاحالة , إه. 

وهذا منه فى الواقم جر لللشالف الى موافقت , لآنه قد تقل عن المنفية 
السابةين شىء من هذا القبيل كتليلات بعض أنحال المج من الأامور الى لاتتعديى 
أحكامها الى غيرها» ول يدقع ماورد علييم من أن مثل علة الريا فى الاقدين ليسعه 
من هذا التوع ". ولعله لا ياتزم حوة هذه الملة وأهثالح] حيث يةول فق غير مرضع 
من كتايه *© و وحق الاصولى أن لا ومرج على سذهب »ولا يلتزم الذب عن 
مسلك واحد : ولكر# محرى »سالك القطع غير ملتفت الى مسذاهب الفقباء 
فى الفروع ٠‏ . 

جاء تلبيذه الغزالى وتكار على هذا الؤلاف فى المستدئ 29 وأشار فى حديئه 
الى ا-تيحاد ٠ذهب‏ المانفين اصحتها »واد فائدة للقاسرة و يشرط فها 
عا شرطه شيخه من قبل ؛ فيةول ١‏ أولا ينظر الناظر فى استفياطء الملة وإقامة 
الدليل على مها بالإعساء أو بالمناسية أو تضمن المصلحة المهمة » ثم بعد دلك ينظر 
فإن كانت أم من النص عدددى حكلها وإلا اقتصر ‏ فالتعدية أرع الصحة تسكيف 
يسكون ما يقوم الثىء مصححا له ؟. فإن قبل :لك أن البيع يراد للالك والنكاح للحل 
فإذا تخلفت فائدتهما قبل إنهما ياطلان » فكذاك العلة تراد لإثنات الحسكم با 
فى غير حل النص + فإذا لم يليت بها حي كانت باطلة لخلوها عن الفائدة. وللجراب 
مباجان : أحدهها أن م عدم القائدة ونقول: إن عايم بالبطلان أنه لا يليت بما 
حكم فى غير محل النص » فبو مسلء وتحن لا ذمى بالصحة إلا أن الناظر ينظر 
ويطلب العلة »ولا ندرى أن ما سيفتتى إليه فظره #اصر أو «تعد؛ ويصحم العلة 


4 ساف 
(0) ووم صجم ٠١‏ 


مم سم ص ميم . 


ا ب 


ما يخلب على ظه من مناسية أو تضدن مصلحة ؛ ثم يعرف بعد ذلك تعديته 
أر قصوره فسا ظير من قم وره لا ينداف فسادا عل بأخذ ظنه وقظرهء ولا يتزع 
من قلبه ماقر فى نفسه من التعليل . فإذا فسْرنا الصدة مبذا القدر لم يكن 
جحده , وإذا فسرنا اعللان نا ذكروه ل نجحده وارتقع الخنلاض . الثاتى: 
أن لانم عدم الفائدة بل له فاندتان : الأول : معرفة باعث الشرع ومصلحة 
الحسكم استالة للقلوب الى الطمأنية والقبول. فإن قيل: هذا ما يحرى 
فى المناسب دون الأوصاف التبهية مثل التقدية فى الدراهم والدنائهد وقد جوزتم 
التعليل ها . قدا تعريف الاحكام معان نوه الاشتال على مصلحة ومناسية 
أقرب الى الفنول من لدريفبا مجرد الإضافة الى الأسانى نلا تخلو من فائدة . 
م إن لم تبحر هذه الفائدة فى العلة العسيدة فالقائدة الثائية جارية . الفائدة الثائية : 
المتع من لعدية الحم عند ظبور علة أخرى متمدية إلا بشرط الترجيح. 
ثم اندنع فى إيراد الاعتراضات والاجوية عنها . 


والحق أن تدويره لبحث الجتبد عن الءلة : هو الواقع ؛ لانه حييم! ببحث 
لا يدرى أن مايل إليه قاصر أو متعد ؛ فالقصور وااتعدى يعقب البحث لايسبقه 
-تى بمتتع التمليل بالقاصر » ولا يمكن لليائمين أن ي#ولوا إنه إذا حث وأداه 
اجتباده إلى علة قاصرة » لا يصح له السك بباء لآنه بعد غلية الظن يأنها العلة 
لايحوز له رفض ذلك الظن الغالب الذى ما كلف إلا به » ولكنا لا نسم له وجود 
الفائدة التى ذكرها عن مع النعدية بها عند وجسود أخرى «تعدية » اند لاتخلو 
!أ أن يكون ذلك من يبد واحد أو من مجتبدين . فإن كان الثانى فلا تتحقق 
لآن كل مجتبد يعمل يمأ يؤديه إليه اجتهاده » ومتى غلب على ظنه أن هذا المبى هو 
العلة وجب عليه العمل به قاصرة أر «تعدية » ولا يكون ما وصل [ثيه غيره مازما 
له وحام عليه . وإن كان الآول نتكذلك لأانه إذا أداه اجتباده الى علة قاصرة 
توقف عن التعدية ؛ فإن ظور له بعد ذلك علة «تءدية وغلب على ظنه ألا العلة 
استملالاً » حب ذلك بطلان العلة الآولى : لآ:. لا دشل وجوه علتين صبحتين 
«ستقين لمكم وإحد ذا الكل عند قاص واحد حيث يتناقض : لما وجب 
المنعدية التعدية والناصرة عدمبا , الليم إلا ذا أراد الفرض والتقدير ؛ يمى, 


2 


لو فرض وقوع هذا كانت فائدة القاصرة منع التعدية » وكلام غيره صريح فى أن 
المسألة فرضية . 

قال الأمدى فى يبان هذه القائدة : , الثانية أن الءلة إذا كانت قاصرة فبتقدير 
ظبور وصف آخخر متعد فى محابا متام لعدية السك به دون ترجيحه على العلة 
القاصرة » وذلك من أجل الفرائد . . 

وقال إمام الحرمين : فى برهانه : ه إن أصل الكلام فى المتعدية والقاصرة 
غيد واقع » وإنما يتكلم المنكلم على التقدير , والقول فى المتعديتين بحرى على ذلك 
الحو ؛ فليس فالمتفق عندنا علتان على الوفاق لمكم واحد متصوص عليه أو مع 
عليه وكل واحدة على شرط الصحة . ١ه.‏ ولما قال فى البحث المفروض 
فى أاجماعبما إنه يعمل بالمتعدية ولا يرك هوجبها جرد ماجرى فى الفسكر من العلة 
القاصرة » قال : فإن قيل : علل أبو حنيفة رحمه اله الريا فى التقدين الوزن ؛ وهو 
متعد إلى كل موزون ؛ وعلل الشافعى رحمه الله بكونهما جوهرى التقدين ؛ وهر 
مقتصر على حل النص ؛ فا قول؟ ف ذلك ؟ قلنا : الوزن علة بأطلة عند الشافعى » 
والقول ف التقدجم والترحيح يتفرع على اتضاف كل واحدة من العلنين بما يقتضى 
حتها لو اتغردت ٠‏ ١ه.‏ 

ثم بحىء صدر الشريعة المتوق سنة 7 ه ويروى فى توضيحه 20 [شكال 
الغزالى السابق ف استبعاد مذهب ألى حتيفة : وتحاول الرد عليه ؛ و يشيد أركان 
الحلاف » وينفخ فيه روحا لا تليث أن تموت عند النظرة الآول» فيقول 

٠‏ وأعم أن كثيراً من العلماء قد تحيروأ فى هذه المسألة واستبعدوا يذهب 
أ حنيقة رجه الله قبا توما منهم أن اسلق أن يتفسكروا أولا فى أستنباط العلة » 
.وأن العسلة فى الاصل ما هى 5 حصل غلبة الظلن بالعلة فان كانت متعدية هن 
اللأصل أى حاصلة فى غير صورة |للا صل يتعدى الحكمٌ وإلا لاء بل قتصر الحم 
على مورد النص أو مورد الإجماع ء أما توقف التعليل على النعدية أو على العلم 
بأن العلة حاصلة فى غير اللاصل فلا معتى له . فأقول : هذه المسألة مبذية على اشتراط 
التأثير عند أنى حتيفة رحمه الله » وعلى الا كتفاء بالإخالة عند الشاقنى رمه الله . 


ل سا سيران 


ووو 


ومعنى التآثير اعتبار الشارع جنى الوصف أو نوعه فى جنس الحكم أو نوعه > 
فان كان الوصف مقتصرا على مورد النص غير حاصل فى صورة أخرى لا حصل 
غاية اللن بالعلة أصلا , لان وع ااحلة أو جذسبا لما لى يوجد فى صورة أخرى 
لا يدرى أن الشارع اعتبره أولم يعتدره . وعند الشافعى لماكان برد الإخالة 
كافياً صل الوقوف على العلية مع الاقنصار على «ورد النص . لفاصل الالاف. 
أنه إذا كان الوصف مقتصراً على مورد التص أو الإجماع متنع الوقوف بطريق 
الاستتياط على كونه علة عندنا خلافا له . فبذا الذى ذكرنا من مبتى الخلاف 
أفاد عدم صمة التعليل بالورصف القاصر عندنا » وصنته عنده . وثمرة الخلاف 
أنه نا وجد فى مورد اص وصفان قاصر ومتعدد؛ وغلب عل ظن الجتبد أن 
القاصرعلة هل يسع التعليل بالمتعدى أم لا؟ فعنده يتنم . وعندنا لاء فانه لا اعتبار 
لغلبة الظن بعلية الوصف القاصرفانها تجرد وهم لا غلبة ظن ؛ فلا تعارض غلة انظن 
بعلية الوصف التعدى المؤر .كا أن نوم أن ل#صوصية الاصل تأثئير! ف الحم 
لامع التعليل بالوصف الممدى المؤيرء فكذا هنا .إلا إذا كان الوصف القاصر 
لقت عليته بالنص . 1ه 

ثم يأتى بعده المولى خسرر ويوضمم هذا البناء”© فى مآ نه فيقول : د لايحوز 
التعليل بالناصرة لان الحم فى الاصل ابت بالنص » و إما التعليل لإظبار حكم 
فى الفرع »ولا يتصور ذلك إلا بعد الملم بأن الشارع قد اعتير العلة فى غير مورد 
النص » وليس معناه أن التعليل يتوقف عل الاعدية حتى يقال إن التعدية موقوفة 
على التعليل فتوقفه علمادور ؛ بل معناه أن التعليل يتوتف عل العلل بأن الوصف. 
حاصل فى غير مورد النص . وأما الشافعى فلما | كتق بالإخالة اقتصرعل القاصرة , 
فاندفع ما قيل ( والقائل السعد فى التلوي ) إنه لا معتى للنزاع فى التعليل بالقاصرة. 
الغير التصوصة لأأنه إن أريد عدم الجزم بذلك فلا نزاع » وإن أريد عدم ااظن. 
قبعد ٠١‏ غلب على رأى الجنيد علية الوصف الناصر رجم عنده بأمارة معتيرة. 
فى استباط العلل لم يصح نق الظن ذهابا إلى أنه جرد وم . وأما عند عدم رجحان 
ذلك و عند تعارض القاصر والمتعدى فلا تراع فى أن الملة هى الوصف المتعدى > 
لآن المعدر فى استنباط العلة عندنا التأثير وهو لا يتصور بدون التعدية, ام 


(1) عاثية الأزميرى ج باس ميم 
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ونحن إذا تأملنا هذا البناء وجدناه خروجا عن »وضوع النراع؛ لآآنه فى حمة 
التعليل يوصف وجد فى حل النص ولم يوجد فيفرع حتى يمدى حم ذلك الاصل 
إليه ما هو صر بح أمثاتهم السابقةء لا أن ذلك الوصف المعال به اعتيره الشارع فى 
غير هذا الحل ولو يحنه الذى دو معى التأثير » بل ذلك موضوع مسألة أخرى . 
وسيأنى مافيه قريباء إن شاء لله . 


وهل إذا وجد وصف ببذا أأك لشكل ولم يوجد فى محل آخر ليعدى إليه الحسكم 
يقال إنه متعدكا هو المدعى؛ أو لا يزال موسوما بالقصور مع صحة تعليليع إذ 
ذاك به ؟ . وهل ول صدر الشريعة ومن تبعه : إن فائدة التعليل وهى التعدية 
وجدت أو لاعزال معد ومة ؟ ولو كان الآس م يصوره لاكتنى بشرط التأثيد ولم 
يكن لاشتراط التعدية معى حيث رحعت إليه » وهذا خلاف المفروض من جعليما 
متغايرين . ولظبور ضعف مقالته هذه تعقبه الكال ”" فى تحريره فقال , ولا شك 
أنه لفظى » فقيل لآن الامليل هو القياس باصطلاح الحنفية . ولآن الكلام فى علة 
القياس لآن الكلام فى شروطه وأركانه , وإلا يكن ماد النافين ذلك فلهم كثير 
مثله فى الحج وغيره ؛ لكن رما سوه إبداء حكة لاتعليلا. وجعل الختلاف 
حقيقيا مبنيا على اشتراط التأثير أو الا كتفاء بالإخالة » فعلى الأول تلزم التعدية 
لاعلى الثانى ‏ غلط ؛ إذ لابلزم فى التأثير وجود عين المدعى علة لمك الاصل فى محل 
آخرء إتما تعدد محل الجنس لاجمزعينه وليس الجنس المعلل به وإلالكان الأاخص 
الذى هو المعلل به فى :فس الآس عين الاعم الذى هو جنس . وعلى هذا القدير 
كانه العة ينه ااهل لوعف زهو عر الأرض » فلا يم أن تخد 
ما علل به . وجعل مره ما ذكر غلط كذلك ؛ بل الوجه إن ظبر استقلال 
الوصف المتعدى ف العلية لا منع اتفاقاء أو ظر التركيب منع اتفافا . شم بعد 
ذلك قال : الأوجه جعل هذا الخلاف على عكه . 1ه 9 , 

(1) » ؛ ص + وما بعدها من شرح التيسيي . 

(5) وهو أن الحنفية يقولون بالتعليل بالقاصرة لفو بالتعرلى من غبر قياس فها إذا كاقت العلة 


ثبت تأثير جنها فى جنس الحم أو فى عين المكم , أو عيئها فى جنى الحم انه مقبول عندهم 
إذا لم توجد الملة بميئها فى عحلين : والعافعرة منعوا ذلك لآنه من المرسل الملاتم وم يقوارا بهاء 


- ول0ؤ سس 


بعد ذلك #اول صاحب المسل يوج ه كلام صدر الشريعة يتحرير م أده . وتلك 
عبارته مع شرحه بعد حكا نه تغايط الكال : , أقول دقصموده أن أاراد بالتعدية 
ما يوجد هو أو جفسه فى غير الاصل ء وبالقاصرة ءا لابوجد هو ولا جنسه قبهة 
بل مختص بالاصل . والتعدية اعينه أو جنه لازم على #مدير وجوب التأثير » 
خلاف الإخالة. وحيائذ صم البناء . فان قلت : الم'در من أمدية العلة وجود عينبا 
فى بحل آخر . قال : وهذا بالمقيقة تمرير للبسألة لتتكون محلا لللنازءة ؛ ولا يؤزول 
آلى النزاع اللفظى الذى بيعد كل البعد صدوره عن المحصلين ااسكرام فافبي , 160 م 

وإذا كان الغرض من جعل الخ لاف حقيقيا هو إستبعاد قيام تزاع 
.واستدلال وأخذ ورد بين السابقين فى غير حقيقة » هان المخطب واذتشع الظلام » 
وعرقنا الحقيقة بانتهاء ا مطاف بهذا الخلاف الى كلام لا اتلاف فيه » وأن الباعث 
لمن حاول تشييد الآركان لحذا النزاع هو حسن الظن بالشيوخ . 

وعندىأن سن الظن هذا لايمح أن يبلغ بنا حدًا ارك الحقائق منأجله . وأن 
قول الشارح ٠‏ فافهم » فى نهاية كلامه على حد قول التألل , ليت عينيه سواء  »‏ 

وهنا نائل صدر الشريعة : كيف يكون اشتراط التأئيي هو مينى الدلاف 
مع أن قريقا من الحنفية القائلين ببذا الشرط يجحوزون التعايل بالقاصرة كشاعخ 
سمرقند وغيرثم ؟ - وفريق من الشافعية الفائلين بالإخالة منحوز التعليل ا . 
فلو كان البناء صحميحا تار كل قائل بالإخالة أن يخوز التعليل بالقاصرة » حيث 
الا ماقم حينشذ إلا اشتراط الاأثير يا يقول . وكذلك كل من شرط التأثير ياريه 
متع النعليل ببا. وبعد هذا تقول اصاحب الم : أن حسن القن بالشيوخ 
الكرام ؟ وهل الآولى رد الخلاف الى الوفاق أو محاولة إحكام التذاع 
و توسيع داره 5 

تلك خاوات هذا الشرط . تراه بدأ مادا قوياء ثم أخد الزمن يخفف من 
شدنه ومبد من قونه .حى إذا قارب الخروج عنالخلاف عادوا به إلى دائرة التواع 
المفيق مرة اخرى ء فوصل الى ما وصل اليه على د صدر الشريعة ومن عه » 
ثم سلطت عليه عواهلى النوية مرة ثانية حنى وصل الى ما أتهيتا اليه الآن . 


ال حتامايينة 


ل 


هذا وقد اختلف القوم فىحكايءة الخلاف ؛ فالققاضىأبوبكرالباقلاتى واين برهان. 
والصق الحندى حكوه فى المستنبطة فقط » وعالفهم القاضى عيد الوهاب امالك 
فى الخلاف فيهما ثم قال: إن مدهب جميع أحانا وأصعاب الشاففى الجواز.. 
ومن يتتبع كلامهم فى الاستدلال » على فرض وجود الخلاف المعنوى ؛ يراه دائرا 
على وجود الفائدة ونضها ؛ وازوم الدور وعدمه. ووجود الدليل الموجب للعمل ما 
وعدمه» وفعل الصحابة لذلك وعدمه . 

والكلمة الآخيرة انا إزاء هذا الخلاف المتشعب وأدلته : أنه لا نراع بين 
الجميع فى أن علة القياس لابد أن كون مت دية حتى يتحقق القياس » وإلاا 
ما كانت ركنا قيه : وأن اجميع ثبت عنهم التعليل يما لا يتعدى » فإن اتفقوا على 
تسمية هذا تعليلا اثقطم التزاع بجميع شعبه » وإن ألى الحنفية هذه القسمية وسمره 
إبداء حكة كا قال ابن الحرام , فقد اتفقوا على المعتى وبق تزاعبم فى الام فقط 
وهو أمس ينيع الاصطلاح ء والمدار فيه علىأن يكون الامم 'مفسبما للمراد . وأما 
حديث أل ريح فقد سبق حكاية [مام الحرمين فيه مذاهب ثلاثة : 

الآول وهو المشبور عند القوم : الرجيح للتعدية لفائدتها الزائدة » وهى 
التعدية » فإن النص أغنى عن القاصرة , فسكان القسك بالمتعدية أولى . 

والثانى : ترجيم الماصرة لتأيدها بالنص » وصاحبها آمن من الزلل . ورد هذا 
وذاك بأنه ترجيم حك العلة وهو النقيجة والفائدة هو الأرجيح الحقيق [نما يش 
عن قوة الدليل على الصحة » والفائدة تعتبر فى المرئية الثاية بعد الصحة . 

وااثالك وهو قول القاضى : عدم الترجيم لاحدهما على الاخرى بالاعدية 
والفصورء بل بقوة الظن المستفادة من دليل العلةء فى حدت العلة وقوى لظن ا 
وسليت عن الميطلات وجبالعمل ببا. ولا يرك هذا بما يترتب على غيرها 
من الفوائد . وقد رجح هذا القول وقال هو أولى الأقوال فى مقتضى الاصول. 
وى معنى هذا ما قاله ابن الحام , إنه لا بزاع فيهء لآنه إن ظبر استقلال المتمدى 
لا نع التعدية اتفاقاء أو ظبر الركيب منع اتفاقا , . 


وأما القّسك ف الاستدلال يفعل الصحابة الذى يةوله الجصاص فلا يمدهم 
نفعا ء لانا لا نسل أنهم رضوان الله عليهم بحثوا فى العلل على هذا المبج من السير 


١‏ نفل ل 


.وراء الأوصاف واشراط هذه الشروط هن التعدى وغيرهء بل م تدر 
هذه الألفاظ على الستهم ؛ إن وقهم لاغلى ءن ذن يضيع فى تلك المشاحنات 
الى لا برجى من ورائبافادة.وما كان لم مبزان فى التعليل إلا الصالج الى 
رتب عل الأفعال اتى هى مده ود ' شارع الحكيم : ولذلك أننج م وأفد الأس 
اجتبادثم . تأرلى لآهل الأصول ألا بتيدذوا عمل الصحابة كام فى ره أقوال 
عغالنيم مع تلك أتالفة الصرعة لناريقهم فى جل أبحانهم » ركثيرا ما وجدنعم 
فى الأة الواحدة يداون إجماعين للعحابة على شيئين متناقضين ؛ فرذا بقول : 
.أجع الصحابة على العمل بكذا ؛ والآخر يقول : أجموا على منع العمل به . 
ركل يداع روصل ليلى .وى لا تر له بذاك 
وأا اللدور وعدم وجود الدليل جود كلام : لآل الدور دور معية حاصله 
التلازم بين الامرين لا تقدم كل منهما على الأخر بالذات: كتوتف كل من 
المتضايفين عل الآخر . وعمناه العة لا تنكون إلا متعدية؛ والمنعدية لا نكون 
إلاعة ٠‏ والدثيق »وجرد وهو ماقله انال , ظن كرن السك الاجما لا بندقع 
عن الناظر فى حسم الاصل وهو التعذيل ؛ والتهد يحب عليه اتباع نه . 


البحث الثالث 
فى اشتراط عدم النقض 


وقع التذاع بين العداء أصحاب المذاهب فى هذا الشرط ؛ فطائفة ذهيت اليه 
فال : إن العة لا نكون صميحة إلا 51 توفر فيا السلامة عن النقض . عل معنى 
وجود لمكم معا فى جم مالحا وعدم تخلق عنها : فإن تخلف عنبافى موضع سمى 
هذا تعن رتبعه فساد الملة. هسب ذلك للامام التشاقعى وفرين من التفية ؛ منهم 
شام ما وراء أثبر؛ وعلى رأسهم التبيخ أبو منضور المأتردى ؛ وراشم 
كر الاسلام وهس الام ؛ ومن المملرلة أبو الحسن البعرى وأخرى تقول إنه 
لبس بشرط إن السلة صيحة وإن تخلف الحمكم عنبا إذا كان لمافع » أما إذا 
فرض وتخلف لنير مافع فالعلة فاسدة لا تملح للتمسك بها وبناء الأحكام علما . 


حاولاة - 


قال بذلك حنفية العراق كليم » والقاضى أبر زيد الدبوسى منعلاء ما وراء التهره 
ونسب لمالك وأحد رض انه عنهم رعامة المعتزلة .ا فى التحرير . وطاتقة 
ثالة قصلت بين المستبطة واحتصوصة . وفى دذا لاتفعيل رأيان : رأى يحور فى 
المنصوصة دون المستتيمة : وآخر بالمكس . ولان الحاجب رلى وسط بين هذين 
الرأبين ؛ خلاصته: أن الننقض لا يدح فى العلة مطلقا مستتبطة أو منموصة :لكن 
فى المستبطة لا بد ءن وجود المماقم أو نحقق انتفاء شرط فإن لم بوجد الماتع 
كأن انقض قادسا . وأما المخصوصة فلا يقدح فيها تقد ممللقاء لآن نص المناقق 
لحكترا مخصص النص المثيت لهاء فإن ظهر الثثر فبأ وإلا قدر وجود مافع . وقد 
رد صاحب التحرير هذا القول الى قول الآ كثر من أنه لا قد إذا كان لمافم 
أو ققد شرط فيما . وهو صحبح لآنه لا فرق يينبما إلا فى أشتراط آمبين الماقع 
فى المسبطة وتقديره فى المنصوصة . م قال الكال 27 , وألاق نهل إمضهم الانفاق 
على المنع من التعطيل لعلة نقوطة بلا مافع من تأثير العلة ٠‏ ومني قولم يحوز 
هما أو فى المستبطة بلا مافع : السك بالمائع إن لم يتعين المائع . فالمنى لمكم 
بتعبين المائ وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا . واسققد فى ذلك اتأويل الى 
دليلهم القائل : المستتبطة علة بدليل بوجب الظن بعليتبا. والتخلف مشكك فى عدممأ 
فلا وجب ظن عد رأ » فان التخلف إن كان بلا مائع فلا علة ؛ و إن كان معه فالعلة 
نابثة ؛ وجواز وجود المائع وعدمة عل السوا . 

طال التزاع فى هذا الاشتراط وتمددت نواحيه. فاختلفوا أولا فالتمبير عنه» 
فبذا إددون بعدم اأنقض » وذاك بعدم التخصيص » يعن ألا نكون عخصوصة : 
وغيرها يعبر بالاطراد؛ ويفسره بوجود الحكم عاد وجود العلة : فان تخلف عنبا 
فى موضء كانت غير مطردة فاسدة . 

من أجل ذلك جعل الماذمون من جملة الاعتراضات الموجبة الى العلة النفض 
أو الناقضة . وكل ذلك لابعنيناء راختلاف العبارة لايغير المراد» نان الحم إذا 
تخاف عن العلة فى موضع سبى هذا التخلف نقضا لها . وصارت غير مطردة» 
ويصدق علها حينئك أنها تت بغير هذا امحل للدليل الذى مع من وجود الحم 


() جع ص ١ن‏ شرح التسير . 


لد ولاخ سه 


هنا ودو المانع . فالذى شرط الطرد منع صمة.المنقوضة كا منع جواز تخصيصها > 
والذى لم يشرط ذلك اءترف لصحة المتقوضة وجوز اللتخصيص فها . 

وجماع ذلك كله : هل من شرط صة العلة ألا يتخاف المك_ عنها فى أى محل. 
من الها أولا ؟ . 

واختلفوا ثانيا فى عله ؛ فالجوزون أجازوه ف جميع العلل مؤئرة أو طردية . 
والمائدون مثيم من منع مطلقا ؛ ومنهم من ممه فى الأؤارة فقط كفخر الإسلام 
حيث قال بهد <كاية الخلاف والتمريح برأنه وهو ونع التخضيص : ١‏ هذا فى. 
العلل المؤثرة ؛ وأما فى اللمل الطردية فيازمبا الخصوص لآنها قائمة بصيغتهاء 
وال#موص يرد على العبارات دون ال مات الخالدة » . وهذا إشارة هنه الى خلاف 
ثالث نهو : هل الخلاف فى تخصيص العلة خلاف مبتدأ» أو مبنى عل الخلاف. 
فى التخصيص : هل هو من صفات الالفاظ نقطء أو يعر الالفاظ والمعاى ؟. 

والذى يظبر لى أنه خلاف ميتدأ »ولد حينا بدأ أتباع المذاهب فى القرن 
الراإع يوصلون الآصول ل »نهم استتياط امن الفروع » باحثين عن علل تألثه 
الغتاوى المقولة شم مجردة عن التعبيل » ثم بعد ذلك يفسبوتها لامامبم الذى قلدوه 
فى كلى شىء . ثم شب هذا الخلاف وبرعرع لما 'وآلت عليه !رون الطويلة حتى 
غدا أصلا من أدولم »5 وصلنا موسوما بذلك. 

ماك وف مجاس الجدل يقول انق : علة هذا الحم عندنا كذ! وكذاء فيرد 
عليه الشائعى بأن علتك هذه تخلف السك عنها فى موضع كذا وهذا عندوان 
فسادهاء لأنها لو كانت صميحة لاطردت وللازمما الحسكم فى جميع المواطن فيضطر 
انق الى الانفصال عن هذا الفساد» فإما أن يسم هذا التخلف ويعترف يحواز 
النقض و التخصيص منتقلا 2 ببحثه من الفروع الى هذا الاصل » وحينذا ك ينسبله 
القول يحواز تخديص العلل وعدم اشتراط الا طراد ؛ وإما أن يحاول تصحيح 
علته دافعا هذا القض وذاك التخصيص فيقيدها بقيد غير موجود فى هذا امحل ؛ 
وفكذا كلما ورد عليه محل تخلف الحكم عتها فيه » زاد قيدا حتى تظبر علته فى الهاي 


)١(‏ راجع عناظرة بين ألى الحسن القدررى من الحنفية وبين ألى الطرمه من الشافمية وهمة 
هن علاء القرن الراع نثلبا صاحب طبثات الشافمية جام ص بز وما بعدها . 


ا 2 


تبجر وراءها سلسلة طويلة من القيود حسب محال التخاف قلة وكثرة » فينسب له 
إذ ذاك القول منع التخصيص . وهذا ما يفسرلا اختلا ف الفسية للذهب الواحد 
فى الوقت النى لم يقل هذا الاشتراط أو عدمه عن الآثمة صراحة . قال صدر 
الاسلام 9" . تكر القوع قددرما و-ديثا فى تخصيصص العلة »مم يرد عن الإمام 
وصاحبيه وزفر وسائر أصعابه نص فيه وادعى قوم «ن أجلة أصحابا كالشيخ الإمام 
أنى بكر الرازى والشيخ أفى الحسن ن اسكوخى والقاضى خليل بن أحد أن مذهب 
ألى حنيفة القول يتخصيص العلة ؛ واستشهدوا عسائل من المذهب ٠‏ اه. 

ويقول الجماص قى أصوله فى هذا البحث ٠١‏ نمه , تخصيص أحكام العلل 
الشرعية جائد عدد أحمابنا وعند مالك بن أفس ء وأباه بشر بن غياث والشافعى . 
والذى حكينا من«ذهب أصعابنا ففذلك أخذنامعمن شاهد ناهم منالشوخ الذي نكانوا 
أأمة المذهب مدينة السلام يعزونه اليهم عب الوجه الذى يبنا وحكونه عن شي وخهم 
الذن شاهدوم . ومسائل أصمابنا وما عرقنا من مقالتهم فها توجب ذلك» وما أعلم 
أحدا من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهههم إلا عض من كان 
هبنا بمديئة السلام فى عصرنا من الشيوخ ؛ فإنه كان يئق أن يكون القول بتخصيص 
ألعلة من مذاههم . وله منا كير فى هذأ الباب فى أجوبة مسائلهم لا مخيل على من له 
أدتى رياضة بفقبهم أن كان ما محكيه ليس من مقالتهم نحو قوله فى جواز الوضوء 
يبيد العر على مذهب ألى حنيفة عند عدم الماء : إن أيا حنيفة إتما أجاز ذلك 
فى تمر ألتق فى ماء فلم يستحل نبيذا وكان حلوا » وإن يذ اندر المطبوخ المستحيل 
الى حال الشدة لايحوز الوضوء به عنده . ومذاههم فى تخصيص أحكام العلل 
الشرعية أشبر من أن مذاقعه إتكار نكر . ولعمرى [نه قند يمسكن حصر العلل 
الشرعية فى جميع مسائل الاستحسان التى خصصنا عللبا بممان لا يازم علا 
ااتخصيصء إلا أنه لاتجوز دقع المذاهب يحواز ما ذكرنا» وتقييد العلة ما لايلزم 
عليه التخصيص كقول أ#دابنا فى علة تحريم النّساء : إنها وجود أحد وصنى علة 
تحريم التفاضل »فت أطلقنا الملة على هذا الحد احتجنا الى ترك الحم مع وجود 
العلة فى الدراهم والدفائير إذا أسللها فىسائر الموزونات » فيكون فيه تخصيص من 


() له شارح اسل > ع عن ملام - 


هااا - 
تيل الاحكام (15) 


جملة مرجب ألمة ؛ ولو قيد اها بأن قلنا إن علة حرم النساء هى وجود أ-د وصني 
علة تحر النفاضل فى غير جنس الآثمان :كان حكبيا حينئذ جاريا معبا موجود[ 
بوجودهاء ولا توج فى حال بق الاحوال تازية من إيماب حكبا» ركذك لو 
قلا فى الابتداء إن العلة أحد وصبى علة تمرم التفاضل فيا بتعين لم بلزم! عليها 
التخصيص » لآن الدراه و إلدنانين لا تعينان بالعقرد عندنا . واستعال الافييد 
وحصر العلل ما لا يازم علها التخصيص تكن فى سار العلل الىرخصوا أحكامباء 
إلا أنه لاجو مع ذلك أن يعرى الهم ما يس من مقاتهم لاج إمكان ذلك » اه 

و بقول إمام المرمين *" ف مسألة تقييد العلة يقيد لاب جد فى ل النقض 
د إن الذن يتمسكون بالطرد الحض لا يمتتهون من التسمك مبذه العلة المقيسدة :5 
والذين ردرأ الطرد اختقوا في ذلك ه فذهب الحفةون الى أن ذلك الرصف الرائد 
الذى لاحظ د من الفقه على حباله وعلى تقدير تمه. دوف غي عتفل د أم 


وأر أن هؤلاء الفقباء والاصولين تحردرا عن أحصيم لذاهيم ؛ وأظروآ 
لواقم ف الشريعة وآراء الأتمة ؛ لاعترفرا بعيما بأن تخصيص العلل لاشىء 
فيه ؛ وأن الداع فيه مضيعة للوقت فيا لا بجدى ؛ لان اذاهب مشحونة يذلاك . 
ا حتفية وا لالكة والحتابة قائيون بالاستجان يزه تخصيص الطل ؛ حك 
العلة غير ثابت فى عسل الاستحسان . والامام الشافمى وإن أنكر الاستحانٌ 
نظا تقد مال معناه فى عدم مساال ٠‏ وقال بتخصيص العلل فى أخرى . 

قال الجماص د ولست وأجدا أحدا من الفقباء إلا وهو يقول بتخصيص 
العة فى المعى وإن أباه فى اللفظ . ألايرى أن جميع من عخافنا فى ذلك يفول 
فى قليل الماء إذا وقعت فيد تجاسة : إنه تبحس للا4"8 النجاسة ه م تالو| فى الوب 
والبدن إذا أصاتييا جاسة إنبما بطبرآن مرالاة الفسل وصب الماء عليما : ولو 
موأ عل النياس لما طبرا أبدا ؛ لآن كلى جزء من الماء لا بابل الثوب إلا بعد 
ملاقاة لماء نجس ء وكذلك هذا فى دخول الجا بنير أجرة . وقد عل الشائعى 
عل تحرم ييع الخنطة بالمنعة إلا كيلا بكيل هى أنها مأ كول فس ؛ ثم أجاز 
بيع القرة عخرصها لل العرأيا من غير ساواة فى الكيل مع وجود علة إيماب 


() لمان عع 


انن ك2 


المساواة فها من جبة الكيل . وقال الشافعى : الفياس إيجاب الوضوء من قليل 
الوم » وترك للأثر . وقال فى الآجير المشترك : القياس أن لا يضمن ثم ترك 
الفياس قبه . وقال بإيجاب ضانه في بعض المواضع , اه . 

ومثل ذلك إقتاؤمم بضمان الدرك وهو عنااف للقياس . والمسألة فى نظر 
الجتبدين ترجع إلى غلبة الظن فليفوض ذلك الهم . وليس لمؤلاء أن بازموا 
الاثية ما طبر لهم من البحث ء فالاجتباد شىء والتقليد شىء آخر ولازم المذهب 
ليس مذهيا » ؟! يقوأون . 

وللشيخ الغزالى تقسم لتخلف الحكم عن العلة رأينا ذكره هنا لفائدته . 
قال رحمه اله © فى الخلاف فى تخصيص العلة ما خلاصته : 

٠‏ وسييل كشف الفطاء عن الحق أن تقول : تخلف المدكم عن العلة بعرض على 
ثلاثة أوجه : 

الأول ؛ أن يعرض فى صوب جريان العلة مايمنع اطرادها» وهو الذى يسى 
نقضاء رهوييقسم إل مايعأنه ورد مستن عن الفباس »وأ ما لايظر ذلك نه! 
فاظبر أنه ورد مستثتى عن القياس مع استيفاء القياس فلا يرد قضا على 
القياس ولا يفسد العلة بل مخصصها مما وراء المستتى » فكو علة فىغير هذا 
ألحل المستنى ‏ ولا فرق بين أن برد على علة مغطوعة كايجاب صاع منالثر فى لبن 
المصراة على علة إيحاب المثل فالمثليات المخلفة الى هى تماثل الاجراء»فإن الشرع 
م تقض هذه العلة ول ينسخهاء لكنه استثى هذه الصورة منباء وهذا الاسثثناء 
لابين للاجتبد فساد العلة » ولا ينبغى الاحتراز عنبا فى الجدل بأن يقول: مائل 
الأجاء فى غير المصراة فيقتضى إيجاب المثل ؛ أو برد على علة مظنونة كسألة 
العرأيا الواردة على علة الرياء فانها لا تتقضباء ولا يتبين للمجتبد فساد مسذه الملة 
بسبب هذا الاسقاء . أما إذا لم برد مورد الاستثناء 0 فإما أن برد على علة 
منصوصة أو مستتبطة . فإن ورد على الأولى ظبر أن ما ذكر لم يكن نام العلة 
برجزءها . مثاله قولنا: خارج فيئةض الطبارة؛ أخذا من قوله ص الله عليه وسلم 


٠م المستسنى جم ص‎ )١( 


- إلارا- 


« الوضوء نما خرج ء ثم بان أنه صب اله عليه وس ل يتوضأ من الحجامة » قعلمنا 
أن العلة يامبا لم ذاكر يل ذكر جزؤها ؛ وتمامها : خارج من الخرج المعتاد. 
فالعلة إن كانت منصوصة وم يرد النقض .ورد الاستثناء لم يتصور إلا كذلك؛ يعنى 
بالتقييد . فان لم نكن كذلك وجب تأويل التعليل : إذ قد يرد بصيغة التعليل 
مالا يراد به التعليل لذلك الك ؟ فى آية الحشر وهى قوله تعالى ه مخ ريون يبوتهم 
بأيسهم وأيدىالمؤمنين . . الى أن قال ٠‏ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله »: وليس كل 
من يشاقق الله مخرب بينه : قتنكون العلة منقوضة ؛ ولا بممكن أن يقال إنه علة 
فى حقهم خاصة , لآن هذا يعد تهافتا فهالكلامء بل نقول: تبين بآخر الكلام أن 
المع المعلل ئيس هو نفس الخراب يل استحقاق الخراب »خوب أو م مخرب . 
أو تقول : ليس الخراب معاولا ببذه العلة لكونه خرأيا بل أسكونه عقاياء وكل من 
شاق الله ورسوله فبو معذب إما مخراب البيت أو بغيره» فإن لم يتكلف مثل هذا 
كان الكلام منتقضًا . وإن ورد على الثانية فان أمكن الجواب عنه بأن ماذ كر 
أولا جرء العلة لا تماميا فباء وإلا فيجب الاحتراز عنه فى الجدل . 

الوجه الثانى : أن يتتنى الك لا لخلل فى تفس العلة لكن يتدفع الحم عنه 
بمعارضة علة أخرى واقعة ‏ كا قالوا فى علة رق الواد إنها ملك الام » وقد تخلف. 
المكئفى مسألة المذرور بحرية جارية ‏ حيث وجسد رق الام وتخلف رق الولد؛ 
آنه بتعقد حرا وتجب عليه قيمته . ولولا أنالرق فيك الحاصل المندقع ماوجبه 
عليه القيمة . ومثل هذا التخلف لا يرد نقضا على المناظر ؛ ولا بين أنظر الجتهد 
فسادا فى العلة ‏ لآن الحسك هينا كانه حاصل تقديرا . 

الوجه الثالثك : أن يكون النقض مائلا عن صوب جريان العلة» ويكون 
تخلف الحك لا الخال فى ركن العلة كن لعدم مصادقتبا محلها أو شرطبا أو أهلباء 
كقونا : السرقة علة القطع » وقد وجدت ف النباش فليجب القطم » فقيل ييطل 
بسرقة ما دون التصاب وسرفة الى والسرقة من غير الحرز . وهذا الجنس 
لا يلتفت اليه امجتهد ؛ لآن نظره فى تحقيق العلة دون شرطبا وحلباء فبو مائل 
عن صوب نظره . أما المناظر فبل بلزمه الاحتراز عنه أويقيل منه العذر بأن 
هذا منحرف عن مقصد النظر وليس عليه البحث عن امحل والشرط ؟ هذا ما 


اهمو د 


اختلف فيه الجدليون ٠‏ فنهم من شرطه كأأن يقول فى هذا المثال : سرق تصابا 
كاملامن حرز لاشيهة له فيه فيجب القطع » [ه. 

فإذا كان خلاف الشارطين يشم لكل هذه الآوجه فلا يخق فساده . 

أما الاول فللان جميع الآثمة قائلون مسائل الاستناء الواردة على خلاقف 
القيآس . فرذا [مام الحرمين يح فى برهانه « الإجماع على مة هذه العلة التى ورد 
علببا الاستثناء وأنه لايطلبا فيقول ما نصه ١‏ إنا نجد فى الشريعة عللا فقبية متفقا 
علها فى الصحة وقد طرأ علها استثاء الشرع فى مواضع لا تعلل » وهذا كجريان 
العلة فى اختصاص كل متلف أو متعد أو ملتزم بالضمان ؛ ولا أحد ينكر جريان 
هذا المعنى فى الشر عء مع الملم بأنانعاقلة تحمل العقل ء وحملها ه خارج عن القاعدة ؛ 
ناذا وجدنا أمثال ذلك وقاعدة الشريمة » يا عليه طرد المعنى الققبى المناسب 
ول نكم 0"“عن انقسك به لورودشىء لم يعلل . واستدل على ذلك بالإجماعء ثم قال : 
والسر فى ذلك أن مالا يعمل معتاه ‏ فى مستثتى الشارع والمستتنى لا يقاس عليه 
وكأنه منقطع عن كشْثر الشريعة» ولا يعتير شىء منه » ولا يغترض به على شىء » 
فبذا سبيل إجرائباء 1ه. 

ويقول العر بن عبد السلام فى قاعدة 9 المستئنات من القواعد الشرعبة : 
٠‏ اعم أن اله شرع لعباده السعى فى تحصيل مصالم عاجلة وآجلة » تجمع كل قاعدة 
منها علة واحدةء ثم استثثى عنبا مافى ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على 
تلك المصالح . وكذلك برع ل البح و مروتظاده النارى ارق دض من 
كل قاعدة منها علة واحدة ؛ ثم أستثق تنى هنبا ما فى اجتايه مشقة شديدة أو مصلحة 
ريو على تل كالمفاسد » وكل ذلك رحمة بعباده » و نظر م » ووفق بهم » ويعبر عن ذلك 
كله بما خالف اتقياس : وذلك جار فى العبادات والمعاوضات ومائر التصرفات» اه 

وأما الثانىء وهو تخلف الم عن العلة فى موضع لمعارضة علة أخرى فيه 
أقوى منبا فلا. يبطل العلة الآولى قى عالما الاخرى أيكدا حيث لا مراحم هناك. 
والعلل قد تتعارض ؟ تتعارض التصوص والآدلة . وسيل ذلك حينئذ الترجبح 

(1) ص امم فى حت المخصيص آملة . 

(9) معناء لشمف ونجين عن لتك به . يقال كاع عته إذا ضعف وجين . 


زفي قواصد الاسمكام م سار 


هما سس 


ولا أظن أحدا يقول بمنع ذلك وعدم جواز التخصيص للملة فى هذه الحالة 5 لم, 
نكر أحد صمة الدليل الذى عأرضه دليل أقوى مله قى إعض أفراده وترك العمل 
به فيه » وأله يعمل به فى غير هوضع التعارض ٠‏ وأن عدم تأثيره فى هذا الموضع 
لا ينعطف بالفساد عليه فى أفراده الباقية . وما أنواع الاستحسان المعمول بها 
إلا علل عارضت عللا أخسرى ف بعض المواضع وعمل ا لقوتها . وكذلك 
هأ أستثناه الآثمة من العلل العامة بالعرف أو المصلحة من هذا القبيل . 

وأما الثالث» وهو تخلف الك لفقد شرط أو وجود مافع . فبوالذى يتصور 
فيه خلافهم . ومن تأمل أدلتهم وجدها تسير فى هذا النوع فقط » وإن كان بعضهم 
يذكر أثناء الاستدلال أمثلة للتخلف من المستثنيات أو مما تعارضت فيه العلل » 
لكن يكن الخْل لما وود من ذلك على أنه مجرد مثال للتوضيح . 

إذا تمبد هذا وبان «وضع النذاع» نقول : إن بعضالعلاء ذهب الى أن هذا 
التذاع لفظى لامعنوى» لآنه لم يتوارد النى والآثيات على محل واحد » حيث أراد 
اجوز للتخصيص العلة بمعنىالوصف المؤثر » والمائع أراد العلة التامة بمعتىالوصف 
مستجمعا شرائطه منتفية م أنعه . وسيظبر ذلك فمناقشة الادلة . وقال أنالحاجب: 
إنه لفظى مبى على تفسير العلة بما يستلزم وجوده وجود الحكم »وهو معنى المؤار » 
بالتخلف قادح , أو بالياعث أو المعرف فلا . 

وبعضهم يدعى أنه معنوى كصاحب المسل , ولكن هذا المدعى لما وجد الاداة 
غير متفقة المورد ‏ وأن دعواه منقوضة لاحالة هلجأ الى تشييدها من ناحية أخرى 
ناحية الثرة «فقال : إن هذا الخلاف معنوى تظبر ثمرته فى الجواب عن النقض ؛ 
فعند اجوز يجوز بأبداء المانع دون المائع فلا هصح منه ذلك ؛ وفى مسألة اتخرام 
الخاسبة بوجود مفسدة لازمة راجعة أو مساوية ‏ فعند اجوز لا انخرام بل تخاف 
لماع وعند المافع تتخرم » ولقد ود هذا شارح المسل « بأنه ليسكا يتبغى» فإن انتفاء 
الحم لازم ألبنة للماقع » فامجوز يفسب اليه » والمائع يذسب الى اتتفاء العلة ادخول 
عدم المانع فيها . وأما امخرام الماسية مفسدة راجحة أو مساوية فلم يثبت القول 
به عند الماذم حى يكون مرت , 

توضيح ذلك : أن الثرة التى جعلبا. لا وى على جمل الخلاف معزويا » 


تليا 5-6 


لان الرد عن التقض راجع الى لحلاف ف اراد بالعلة هنا » فايجوز أراد با 
الوصف ققّط ء وأما الشرط وعدم المانع مخارجان عنها ؛ فإذا وجد المائع ففحل 
منع تأثير ذلك الوصدف مع تحقق العلة . والمائع أراد بها العسلة التامة الوصف 
مم شرطه وانتفاء ماذعه » فإذا تخلف الحكم فى محل وجد فيه مافع »كان تخلقه 
لعدم وجود العلة حيث أتتى جزوها وهو عدم المافع » والثىء لا يتحقق يدون 
جزنه و إلا لم يكن جزءا . وكذلك يقال فى الماسية إنها عند اجوز تتحقق من غير 
نظر الى المفسدة المعارضة ؛ فإذا وجددت فى محل عارضبا فيه مفسدة راجحة 
أو مساوية يسول [نها تخافت لمانع . وأما المانع فتمول : معنى المناسبة كون 
الوصف محيث يترتب على شرعية لحك عذده مصلحة يظن أنها مقصودة للشارع 
مع عدم وجود ماذع بمنع من هذا الثرتب من وجود مفسدة تساويها أو ترجح 
علهاء فد جعل عدم المفسدة جزءا من المناسبة ؛ فلا يقال على مذهبه إن المناسية 
اغخومت لأانهالم تسقق فى حل المفسدة حتى يتصور انحزاميا فيه . وهذا معى 
قول صاحب الفواتح « وأما احزام المناسبة مفسدة راجحة أو مساوية » فل يثبت 
القول به عند الماذع حتى يكون كمرته .. 
الادلة 

استدل المازمون التخصيص »ء أوالشارطون للاطراد أوعدم النقض » بأدلة : 

قالو! أولا : لو جاز تخلف الحم عنها ازم التناقض ء لآن وجود العلة 
يقتضى أن يوجد الك فى هذا امحل . والماذم ملع من وجوده. 

وثانيا : لو جاز التخلف وااتخصيص نزم تصويب كل #تبد حيث يدعى كل 
واحد عند اتتقاض علته أن التخلف لمانم » رالقول بالتصويب لكل الجتهدين 
قول باطل عر دود باتفاق أهل السنة ‏ 

وثالنا : لو جاز التخاف فدذانع أو فقدان شرط» وكل منهما جزء علة » لآن 
الذى يستلزم المعلول هو الكل من المؤثر وعدم الماذعم ووجود الشرط ؛ فإذا 
وجد المانع أو ققد الشرط لم تتحقق الملة حتى يقال : تخلف المكم عنها ٠‏ بل 
التخلف حيند لعدم وجود العلة . 


د لانن هد 


ورابعا: تعارض دليل اعتيار العلة الذى هو أحد مسالكبا ؛ ودايل إهدارها 
اأذى هو تخلف الح عنها » والتعارض موجب للتساقط ء فيقتق الاعتبار» فتتتق 
العلية بانتفائه . 

وخامسا : العلة الشرعية كالعلة العقلية فى إيحاب الحك » و العقلية “تقض 
ولاتخصص ؛ فكذ لك الشرعية ؛ لآن مائيت لاحدالمثلين ثبت للآخر و إلاانتقالقائل. 

تلك أد الشارطين » وقد أورد عليا الخالفون مناقشات رأينا قبل ذ كرها 
أن نقدم مقدمة ؛ تتقول : 1 

العلة العقلية تنقسم الى تأمة وناقصة . فالتامة هى العسلة الفاعلية المستجمعة 
الشروط وانتفاء الموافع . والناقصة هى العلة الفاعلية ققط . والآولى إذا وجدت 
وجد معبا الحم لايتخلف أصلاء مخلاف الثانية » فإن وجودها لا يستارم وجود 
الحكم ؛ بل قد يوجد معبا وقد يتخلف إذا وجد مانع أو نقد شرط . فثلا : النار 
أتى هىعلة الإإحراق »إذا وجدت مستجمعة للشروط خالية من الموافع وجد معبا 
حكنها ودو الإحراق ؛ أما إذا وجد مانم ككون الحطب رطبا مثلا » فإن الحم 
يتخاف عنها . وكذلك العلة الشرعية تسم إلى تامة و ناقصة على تبج العلة العقلية . 
فالنامة هى الوصف المستجمع للشروط الذى لا يوجد معه مافع ٠‏ والناقصة هى 
الوصف فقط ‏ 

ومنالتفق عليه بين الأ صوليين أن العلة النامة لابرد علياتقض و لاتخصيص » 
مممنى أتها متى وجدت وجد الحك عندها ٠)‏ فإذا تخلف امس عنها فى موضع 
دل على فسادها . وأما الناقصة فقسد يرجد معبا الحم إذا استجمعت شراتطبا» 
وقد يتخلف عنها إذا وجد مائع » ويقال لهذا التخلف نقض أو تخصيص . وهذه 
هى ألتى عناها امجوزون للتخصيص . 

إذا عرفنا ذلك نقول هم فى دايليم الخامس : عامرادم بالسلة المقلية الى 
لا تقض ولا تخصص : أهى التامة أم الناقصة 5. فان أرادوا الآول سلتاه 
ولا ,فيدم ه لآنه فى غير محل النزاع + وأن أرادوا الثانى» منعناء للآنبا تنقض 
وتخصص ولايكون ذلك مفسداً لهاء تتسكون الشرعية الناقصة مالها باعتا فكم , 

وفى دليليم الرابيع : إن دليل الإهدار دو التخلف لا لمانع ؛ بوآما إذا كان 


د عمؤة ‏ 


التخلف انع فغاية ما فيه تعارض فى ل المافع » وهو لايستازم ستموط اعتيارها 
فى احال الأخرى ؛ بل فى محل الماذم فقط . 

وأما الدليل الثالك فيو تص فى أن ماده بالعلة العلة التامة » وليس 
النزاع فها . 

وأما الدليل الثانى فأجيب عنه منع التلازم » لآنه يسل إذا قبل منه دعوى 
التخلف للاقع عرداً عن البيان » ونحن لانقبله منه إلا مع البيان للماذع الصالمء فإذا 
يينه قبل ذلك منه ودح تعليله ؛ وإلا رد وقيلت دعوى مدعى الإإطال . على أن 
مسألة التصويب لكل مجتهد المعتبر فيها الواقع ؛ والذى معنا عدم العلم بالمصيب 
من النخطىء ء ولا يلزم من عدم العلم إصابةكل واحد فى الواقع 

وأما الدليل الاول فالنتاقض يسل إذا أريد العلة التامة . وأما الناقصة فلا 
تناقض قباء لآن المانع استنى هذه الدورة عملا ؛ ولافسل أن وجود العلة يقتتضى 
ثبوت المكم فيا يوجد فيه المانع »و[نما يلزم لو بق تأثير العسلة ؛ وهو ممنوع 
لمع المائع . 

استدل المجوزون أولا : بأنه ثبت تخصيص عموم الالفاظ بالاتفاق ؛ وعبوم 
العلة مثله ؛ لافرق بينهماء فليجز تخصيصه الآخر؛ لآن ظاهركل منهما يقتضى التناول 
جيم الافراد ؛ والتخصيص بان أن إمض الآفراد غير مراد »وهو مائّغ فهما. 
وما قيل إن التخصيص خاص بالآلفاظ . والعلة ممنى لا بحرى قبا ذلك » رده 
صاحب المسل بأنه اصطلاح جديد لايدفع الممنى » لان العلة إنكانت مر جبة للحم 
فىكل ما بوجد فيه لكن تخلف لماذع بعنعه إياه من التأثير .كانت كالما المقتضى 
للحكم فى الكل » وعام الخصص اقتضاءه فى البعض , ولا ينفع حجر [طلاق اسم 
التخصيص ف المعتنى شيا . 

وثانيا : بأن تخصيص الاسم [نما يحوز من حيث جاز فيه الاستثناء مقرونا 
باللفظ » لجرت دلالة التخصيص بحرى لفظ الاستثناء .كذلك علل الاحكام لمالم 
متنع فبا الاستثناء وجب أن يحوز تخصيصبا . ألا ترى أنه لو قال : حرمت عليكم 
الخثر لآنها ما يسكر كثيره إلا النييذ فإنه مباح لك مع وجود هذا المعنى فيه » كان 
ذلك امعنى جائزاً سائنا ؟ كذلك لا بمتئع .[طلاق العلة من غير شرط الاستثناء » 


ونقم الدلة لالة على تخصيصبا. وكذلك هذا فى العلل المستنيطة . لافرق ينرأ وبين 
العلل النصوص علببا ؛ لان هذه إن دل علبا النص بلفظه فتلك دل علها عنام 
وهى مستندة إليه فى اجملة نولم تقيت يمحض الرأى 

ودنا أو رد بعض الهنفية الماذنين للتخصيص اعتراضا حاصله : إذا كتتم 
العترون العلل بالاسعام فيجواز التخصيص » وتحن مدشر المنفية ١‏ نجو ز تخصيص 
الاسماء ‏ على معنى أن الخصص له كالاسآئناء الآرون باللفظ : وأن ماخص منهلم 
يكنقط ماد آباللفظ ؛ فبل تقو لون مثله ف العلل وتحملون الدلالة الموجبة لتخصيصبا 
كأنها مقارنة ؟ وأجاب الشيخ الحخصاص فى أصوله بأنه لا فرق بين هذه العلل 
وبين الأسماء فى جواز تصيصباء وهو أن الدلالة الموجبة لتخصيص العلة كأتبا 
مقرونة إلى لفظ التعليل بمنزلة قوله : هذا المدنى علامة للحكم إلا فى موضع كذا ؛ 
كي تقول ف تخصيص الاسم : إن دلالة التخصيص كأنبا مقرونة اليه وكان مازلة 
قوله : اقطموا السارق إلا سارق كذا. لا فرق بينهما من عذا الوجه . ولاتقول إن 
الح المخصوص كان مراداً بالعلة »كا لا تقول إن الحكم الخصوص من الاسم 
كان مادا بالاسم » ومع ذلك فانا نطلق العلة فتمول :إن علة السك كيت وكيت 
وإن كان حكنبا خصوصا فى بعض المواضع »كا أطلق الله تعالى قطع السراق وقتل 
المشركين والمراد البعض ء ولا يحتاج أن يشترط موضع التخصيص من العلة من 
طريق اللفظ . 

المغفماون الما فعون فى المستفبطة : قالوا: لو صمت المستفيطة مع التخلف لزم 
ألدور. بيانه : أن هذا التخلف إما أن يكون لمانم أو لالمافع ؛ فإن كان لغير ماقع 
لم يتحقق اقتضاء » وبانتفائه نت العلية » فيكون التخلف لعدمالعلة وليسمما نحن فيه . 
وإن كان لمافع تحقق الدور؛ وذلك لآنه لا تعسلم مافءية المائع فى حل التخلف 
إلا بعد العم باقتضاء المقتضى فيه » ولا يعلم الاقتضاء إلا بعد العم بالمافعية ؛ 
فإن التخلف من غير عل المائع يوجب التردد فى اققتضاء المؤثر ء فتوقف كل منهما 
على الآخر . قثلا : إن من أعطى فقيرا فظن أنه إتما أعطاء لفقره فإذا جاءه فقير 
آخر ونم يمطه » توقف الظن بعلية الفتتر لجواز وجود الماتع من الإعطاء وعدمه» 
فإن تبين مانع كفسقه عاد ظن أن الإعطاء كان للفقر ء ولوجود المائع لم تعمل 
العلة ؛ وإن لم يتبين ماع انق ظن كون الإعطاء للفقر . فق هذا المثال لا يسم 


-6هؤة ل 


أن الفسق مافع إلا بعد العم بأن الفقر مقتض ء وإلا لجاز أن يكون عدم الإعطاء 
بناء عل عدم المقتضى » ولا يعل أن الفقر مقتض إلا تعد العلى بأن الفسى كان مانعا 
فى صورة التخلف ؛ وزلا كان التخلف قاطعا فى عدم المقتضى . وهذا م ترى دور 
ترتب ء لامعية + فالجواب ,أنه دور معية غير حيح . وأجيب عن هذا الدور 
بانفكاك الجبة ؛ لآن المتوقف على وجود المافع عو أستمرار الظن بعليتاء وكوته 
مالعا يتوقف على ظبور الصحة وظنها لا على استمراره ؛ فزال الدور . واستشكل 
هذا الجواب يما إذا عل التخلف متارنا العم بالعلية »يا إذا سأله فقير ان فأعمى 
واحدا ومنع الآخر الفاسق » فإن العلم بعلية الفقر يتوقف على الع بمائعية الفسق 
وبالمكسء عاد الدور. ١‏ 

والجواب : أن المتوقف على الح بالعلية العلم بالمائعية بالفعل .لا المسانعية 
بالفوة : والمتوقف عليه العلية هو الماامية بالقوة وهو كون الثىء محيث إذا 
جامع باعثا منعه مقتضاه » وذلك قد يعلم كون الثىه حيت إذأ جامع وصفا هنع 
مقتضاه مم أن ذلك الوصف لم تحلم عليته والخسية إلى حك » فلاف العم بتحقق 
المانعية فإنه لآ يتصور بدون العلم إعلية الوصف للحم لاعلة بتخلفه فى إعض 
المواد عنه بسهب الماع . فق هذا امال عابنا بأن الفسق منم من الإعملاء موقوف 
على العلم بكون الققر علة ل : ولكن علنا بن الققر علة لا يتوقف على علينا 
بأن الفسق منع بالفعل » بل ييكتى فيه أن الفسق من شأنه أن +نع » فظن الملية 
المقرون بتخلف الإعطاء لا حتاج الى السلم بأن الفسق قد منع » بل بكفيه كون 
الفسق بحيث [إذا جامع الفقر منعه مقتضاه - 

وأما الخصوصة فلا ماقع مر ميصباء لآن الشارع له أن يطلق العام 
ويريد به الخاص مؤخرا بيانه الى وقت الحاجة ؛ مخلاف غيره إذا علل بثىم 
وتقض عليه» فليس له أن يقول : أردت غير ذلك ؛ لسده باب [بطال العلة . 

الماذمون ف المتصوصة دون المستنيطة» قالوا: إن التخلف ف المنصوصة يستلزم 
بطلان النص العام المفيد تزوم الحكم فى جم ا حال ومنه محل التخلف» فإن ألنصس 
على الملة متدلة قوله :كل ما توجد العلة فيه يوجد الك ء مخلاف المستنبطة فإنه 
لا يوجد نبا ذلك المحذور ٠‏ لآن دليلبا الذى مو منلك من سالكها يستدعى 


نم؟ د 


ترتب الحسكم علها عند خلوها عن المانع » فلا تخاف الحم عن هذا الدليل 
عند وجود الماع . 


وأنت ترى أن الفرق بيذبما تحك ظاهر » أنه لا مانع من هذا التقدير 
فى التصوصة؛ بأن تقول :إن دليلبا الذى هو النص يتدعى ترتب الحم علييها 
عند خلوها عن الماتع . وأجاب ابن المساجب عن دليل المنم فى المتصوصة 
بالتفصيل بين اانص القطعى والظنى » فسل عدم التقض ف الآول دون الثاتى » 
لان القطعى لا يقبل التخصيص كغيره ءن التخصيصات » ولا مختص بتخصيص 
العلة» فليس من عمل النزاع يمخلاف ألظنى . حيث لا مائع من ورود التخصيص 
على الظى : وليس هذا إبطالا؛ بل تجوز به لدليل التخصيص فيجب قبول مثله 
ويقدر المافع فيه . وأجاب صاحب المسلم بأن نض العلة مقدر مفروض 
وإن كان تقدير محال . 

وهذه الكلمة تدلا عل ملغ فائدة هذء الأصول من جبة طول اكلام 
وكثرة الاستدلال فى الاشياء اللفروطة المقدرة . ولقد قال الال فى نايا 
هذه المسألة ؛ إن هذا التطويل فى الييان مع الاستغتاء مما يكق فى أداء المراد 
ودفع الإبراد ؛ من نصرفاات المولعين يتقل الخلاف دون تحرير عنقم عن الإطنابه 
١‏ تخل ١‏ ه. مع زيادة من القيسير . 

والتتيجسة: أن تخصيص العلة جائر بعد صحة الدليل المثيت له »و يتيده الواقع 
فالشريعة »وما ورد عن الآلمة رضوان الله علهم : وأن اشتراط الاطراد مطلفا 
أو عدم النقتض أو منع التخصيص لال ل مادام الكلام فى الملة الى 
هى الوص !لاؤثر أو الباعث المتبادر من إطلاق لفظة الملة عند الأصوليين . 
وأما جمل الشروط وانتفاء الموانع جزء! لما ليدفعوا به جواز التخصيص 
كا فعل عفر الإسلام ومن تبعه , حتى قالو! إن الذى “جل عند الخصصين العلل 
دليل” الخصوص جعااء دليل العدم ‏ فثى. غير مطابق للواقع ؛ إحيد عن موضع 
التذاع . والله أعلم حقيقة المراد . 


اكرمؤ ل 


فى اشتراط كونها مناسبة 

اختلف الاصوليون فى اشتراط الماسبة فى العلة . فن ذاهب الى أن الملة 
لإ تكون صحيحة إلا إذا كانت مناسبة ؛ على مءتى أن يترةتب على شرعية الح 
عندها مصلحة يظن أنها مقصودة للشارعء فإذا خلت الءلة عن ذلك كانت فاسدة. 
و من أمطلق لما عن هذا الشرط قائلا إنهاكا تكون مناسية تكون غير مناسية . 
ولماكانت الملة متقسمة الى متصوصة ومستقيطة والمتصوصة ثابثة بصريح الخص 
أو بإزعأته» وهذا الاشتراط كا يبدو من كلام القوم ليس سائرا فيا على منبج 
واحد ؛ رأيت تفصيل الكلام لكل نوع على حدة » فأقول وبالله أعتصم إٍ 

أما ال أصوعة : لحاصل ما قالوء فبيا : إن العلة الاتصوص عليها صراحة 
لا يشترط فيا الناسبة . وهقا وإن م يصرحوا به إلا أنه يوَخَدْ من جموع كلامم 
حيث قصروا الخلاف عل المرما [ليبا. وعلل الشارطون ذلك أن دلالة الإعاء 
ضعيفة فتحتاج الى ما يقوبها وليس هنا غير الخاسبة . وأما النص الصريح قةوى 
الدلالة لا يحتاج الى ثىء آخر . 

وأما العلة المومأ إلبا : فاختلفوا فها على مذاهب . وقبل ذكر اذاهب تحدد 
موضع التزاع 6 لآنه مخيل للناظر أنه متتلف ؛ فبينا اصرح اين الحاجب وابن السك 
وغيرها بأن الخلاف ف جميع أنواع الإبماء » وعيارة جمع الجوامع ٠‏ ولا يشترط 
فى الإبماء مناسية الوصف المومأ إليه للحكم عند الأ كثر بناء على أن العلة 
معنى المعرف » وقيل يشترط ناء على ألها يمعنى الباعث ٠‏ . 

ويقول الشوكاق فى [رشاد القحول : ٠‏ إن الغزالى وإمام الحرمين من اشترط 
أاثاسية قى الوصف الموماً اليه للحكم فى جميع أتواع الإعاء .. إذ يصرح غيرهم 
كالرازى والبيضاوى بأن الخلاف ليس فى جميع أنواعه بل فى الترتيب يغير الفاء» 
أما هو فلا خلاف فى عدم الاشتراط فيه . ولكن عند التأمل لا نحد خلافا 
فى الوافع » لانهم متفقون على أن ماعدا الترتيب بالفاء هو موضع الخلاف» وأما 


سد ارو سم 


الترئيب مبا فلا خلاف ينبم فى أنه لا إشترط فيه هذا الشرط . واختلاف العيارة 
ألى من اختلانهم فى الترتيب بالفاء هل هو من الإيمان أومن اانص الصرعم ؟ قفن 
جعله من أنواع الإمان !قثناه وقيد موضع الاشتراط بأنه الإيماء [ذا لم يكن 
بالزتيب ما » ومن جعله من اللص المريح أطلق عل الاشتراط وجعله أتواع 
الإإعاء كليا . 

والآمس فى جعله من النص أو ءن الإبماء اصطلاح »أو راجم إلى اختلاف 
النفارم قال البدخشى ١ه‏ إن من جعلبا هن الإتاء تظر إلى أن دلالنها على العليتة 
لما أحتاجت إلى النظر لم تكن وضعية صرفة ؛ ومن جعلبا من الصريح نظر إلى 
دلالتها عل الترتيب بالوضع ». وثل هذا صرح السهى فى حواثى الشرح العضدى. 
فظرى من هذا أتفاقبم على أنه لا يشترط فى النص الصريح ولا فى الترتيب بالفامء 
واختلافيم فى غيرهما . والآراء فى ذلك ثلاثة : 

الآول : عدم الاشتراط مطلقاً ؛ واختاره الامام الرازى ومن تبعه. 

وألثانى : الاشتراط مطلقا » واختاره إمام الحرمين . وعبارته فى البرهان 20 : 
دوا بحرى تعليلا صفة تتضمن تعليق السك باسم مشتق ؛ فالذى أطلقه الأآصوليون 
فى ذلك أن ما منه اشتقاق الاسم : علة للحم فى موجب هذه الصيغة » ا فى آيتى 
السرقة والزنا » قتضمن سياق الآينين تعليل القطع والحد بالسرقة والزنا. وهذا 
التى أطلقوه مفصل عندتا » ؤانا نقول : إن كان ما منه اشتقاق الاسم مناسبا 
للحكم المعلق بالاسم فالصيغة تقتضى التعليل »القطع الذى شرع مقطعة السرقة » 
والجلد المثيت تمسدعة عن فاحشة الزنا ؛ وفى الأبتين قرائن تكد هذا منبا قولله 
تعالى ه جراء بماكسبا نكالا من الله » وقوله تعالى ولا تأخذع بهما رأة 
فى دين الله » وإن لم يكن ما منه الاشقاق مناسبا الحم فالامم المدتق عندى 
كالاسم العلم »اه 

والثالت : النفصيل بين ماتغيم العلية فيه من المناسبة وغيرء ء فيشترط فى الول 
دون الثانى . فالآو ل كحديث ٠‏ لا يقفنى القاضى وهو غصبان » و نسبوه للآمدى 


وان الحاجب . 
له امف 
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ولقد حى صاحب المسل المذاهب فى صذه السألة بصورة تخالف حكاية 
غيره من بعض الوجوه . وعبارئه مع شرحه , الختار أن !1اسية بين الوصف 
المومأ اليه والحك لايد منبا فى الواقع إذ لاعلة دونباء أما ظرورما فليس 
بشرط فى نهم التعليل من الإعاء» لآن دلالة الإعاء نامة فلا ينظر إلى ما سواه 
من الأسبة وغيرها , وقيل ظرور الماسية شرط (ضعءف دلالة الإيماء لكونها من 
فيك وان أقبم التعليل من المقارنة بين الوصف والمم أشترطت المناسية» 
لآن دلالة هذا الددو من الإماء ضديفة » وإلا فلا يشترط لكونبا نامة فى الدلالة . 

وإختاره اين الحاجب , أه. 

وعبارة ابنالحاجب , ثالثها : الختار إنكان التعليل فبم من اناسية اشترطت. 
وكذلك قال العءضد فى شرحه . وعال ذلك بأن عدم الماسية هما المناسية شرط 
فيه >أقض ؛ وأما ما سواه من الأقسام فلا . فان التعليل 56 غيرها وقد 
وجد . ودذا إنما يصح لو أراد بالمناسبة ظبورها » وأما نفس الماسبة فلا بد منها 
فى العلة الياعثة »ولا تجب فى الأآمارة انجردة , أه. 

فادذا ضهمنا ظاهر عيارة المسل ال ىماقبلبا زادتالمذاهي مذهبا رابعا : وأصيحت 
الأراء أريعة : ؟ الا يشترط الماسية مطالقا + يشترط وجود المناسبة 
فى الواقع دون ظبورما م - يشرط طبور الناسبة ع - التفصيل بين برع 
ونوع . ونسبة هذه الآراء 5 علبت ‏ ولسكن فى نسبة القول بالتفصيل إلى الآمدى 
نظلر» لآن عبارته تفيد أن هذا التفصيل ف العلة ععبى المعرف »: وأما العلة محبى 
الباعث ؟! هو متاره فبها فيشترط فبها المناسية من غير تفصيل . وإليك عبارئه"؟ 
, وانختار أن تمول : أما ماكان من القسم السادس الذى فبم التعليل فيه مستندا 
الى ذكر الحم مع الوصف الماسب : قلا وتصور فهم التعايل قيه دون فهم 
المناسبة . لآن عدم الاسية فيا ا1نأسية شرط فيه يكون تناقضاء وأما ما سواه 
من اللأقسام فلا محم قها بما لامتاسبة فيه إلا أن تنكون العلة بمعتى الواعث» 
وأما بمعنى الأمارة فلاء وعلى هذا فا ذكروه دن الحجة على امتناع التعليل 


زن) الأسكام جع ص ردء 


ووو 


بالوصف الطردى إتما يصم أن لو قيل إن التعليل بالوصف الطردى بمعنى 
الباعث » ولا اتجاه لما فى التعليل يمعنى الآمارة والعلامة » وعلى هذا فلا امتناع 
فى جعل الجبل علامة على الا كرام ؛ والعل علامة على الإهانة إذا لم يكن هوالباعث 
بل الباعث غيره ء ١ه‏ . وهى 5 ترى صر فيا قلناء فيكون من الشارطين مطاتا 
إلا أنه لم يفصم عن هذه الخاسبة أهى الظاهرة أم الواقعية ؟ 


مقارنة وتليل هذه الآراء 


إذا علت أن هذا الخلاف ف علل الإساء الى وردت فى كلام الشارع » 
وأن موضع تزاعبم فى أن مجرد الإساء يفيد علية الوصف المومأ اليه أولا بد 
من غميمة شىء آخر و هوكون ذلك الوصفمناسبا ؟ هوصر كلاءهم (الامتدلال» 
وأن هذا الخلاف مبى على الخلاف فى تعريف العلة بالمعرف أو الباعثك ‏ أدركت 
ما فى حكاية المذاهب والاستدلال علها بالشكق الموجود فى كلتب الاصول 
من نظر ظاهر لمن خلع ريمة التعليد لكل ما يقال . 

وذلك لآن قضية البتاء على التعريف تقتضى اشتراط المناسبة فى الواقع عند 
المعرفين بالباعث » لا فرق بين علة وعلة ؛ منصوص علباصراحة أو إعماءء وعدم 
اشتراطبا عند المعرفين بالمعرف كذلك فى جميع العلل » فتخصيص الخلاف بعلل 
الإيماء غير ظاهر . لكن اشتراط اميم حى أسحاب المعرف ف العلة أن تكون 
مشتملة على حكة تبعث على الامتثال الذى هو معنى الماسبة يناقض القول بعدم 
الاشتراط هنا. ولا يصحح هذا الرأى إلا صرف النتى الى اشتراط الظبور . وقد 
صرح بهذا طائفة "© من علماء الأصول من سار على نج صاحب هذا الشرط 
الملة حيها إعترض هذ! الاشتراط ياه يناق شرط اشتهال العلة على حكمة الم 
وحينئذ يرجع قول المطلق الموهم لنفيها فى الواقع الى قول ءن نق اشتراط ظبورها. 
على أن نفها فى الواقع فيا ورد عن الشارع لا بملكد أحد, لآن الواقع غيب عناء 
وغابة ما علكه الذاهب الى نى المناسية نق ظرورها فقط . ولعل فى حكاية صاحب 


. واجع جم الجوامع وحواشيه‎ )١( 


4و سم 


المل لدذاهب إشارة إلى ذلك » فانه بالرغم من اشتهار القول بعدم اشتر اط المناسبة 
مطلتًا وأنه قول جمهرة من العذاء م حك . وى بدله القول باشتراطها فى الواقع 
دون الظبور ٠‏ ومثله لا يغفل عن الاراء المشهورة . والظاهر أنه أقصم عنا أييمه 
غيره من حك الخلاف قبله . 

فظبر من هذا أن الخلاف هنا فى اشتراط الناس_بة الظاهرة لكيلا يتناقض 
مع شرط الاشتهال على المكنة » وليكون لتخصيص الخلاف بعلل الإعاء وجه» 
وهنا تصبح المذاهب متحصرة فى مذهبين . 

الآول : يشترط ظبور المناسبة فى علل الإعماء » يعنى أن الإعاء لا يفيد العلية 
إلا إذاكان الوصف ظاهر المناسية . 

وألثانى : لا يشترط ذلك بل مجرد القران يقيد العلية . وأما القول بالتفصيل 
يا ذهب اليه ابن الحاجب فلا أكاد أفهم له معنى بعد أن فرضنا الكلام فى العلل 
المومأ البياء وهو معترف كخيره بأنه طريق من طرق إثبات العلة . وهذا يازمه أن 
الإعام وده يفيدها؛ قنكيف يفصل الى ماتفهم العلية فيه من المناسبة فكشترط فيه 
وإلى قير فلا تشترط ؟ 

وتحن نسائله : ما م ادك من فبم العلية من المناسبة ؟ أتريد أن المتاسبة وحدها 
أفادت العلية , أم تريد أن المفيد هو الإعاء بمعوئة المناسبة ؟ ولا ثثالث لا . فإن 
أراد الآول أبطله أن فرض الكلام فى العلل الخنصوصة بطريق الإعاءء والمتاسية 
لاتفيد وحدها إلا فى العلل المستبطة ؛ وإن أراد الثاتى تاقضه اعترافه بأن الإيماء 
طريق مستقل فى غير هذه الصورة التى يقن أتها أضعف منها » ولا فرق بين ماء 
وإعاء متى تحقق » وكون يعض الصور ظبرت فيها المناسبة لا تأثير له فى أصل 
الدلالة» وما يظبر أثر ذلك فى الترجبم عند التعارض » فيقدم ما ظبرت مثاسبته 
على مالم تظبر فيه . 

.هذا وقد اعترض ألكال ومن قبله ااسعد فى <واثى العضد هذا التفصيل غير 
أن الكال يل الى ننق الاشتراط ف جميع الصورء والسعد يميل إلى الاشتراط فى 
اجميع : ولكنه صرفه الى شى. آخر وهو صحعة الءلة وأعتبارها فى باب القيأس » وهو 
شىء وراء المتنازع فيه وهو فبم العلية من جرد الإعاء . وهبارة الكال ١‏ وأنت 


تادااصد 
تعليل الاحكام لفق 


تلم أن الخرض أنها علنت من إعاء النص فكيف يفصل إلى أن تَعلم العلة بالمناسية» 
ين فقط » قتشترط ؛ أولا با فلا تششغرط ١‏ 1 ه . ويخول السعد يعد حكاية قول 
العضد , أماما سواه فلا : لآن التعطيل فيم من غيرها وقد وف قلا ماحة آليا: 
ولا مق ضعف هفا فَإِن وجود ما يفم منه العلية لا يمتعنى عدم أشراط آخر 
لمحة العلة واعتبارها فى باب القيأس + 1ه. 
وغل لا يظبر لهذا التفصيل وجه حتى على صرف الاشتراط ف هذا اتوع 
عنده عل الظبوري صنم العضدء إلا إذاكان ماده من الاشتراط فيه إزوم التحقق » 
يعتى أن التعليل فى الإيما إن فم عاظيرت مناسبته إرم تحققيا ولا يتحقق بدونيا» 
وإن فبم من جرد الاشران فيا لم نظير مناسبته لا يازم ذلك فيه + وحيقئة يرجم 
رأيه الى رأى القائلين بأنه يكنى المناسية فى الواقم ولا يشترط ظبورها لاتيم 
لا ينفوتها إذاكانت ظأاهرة ء للآن الثابت لا ليق بأحد نفيه . وبهذا التوجيه يدفم 
الاعتراض عليه بأنه يازم من تقريره المذاهب على هذا الشكل أن من يقول يعدم 
اشتراط المناسية مطقنا يقول بعدم اشتراطبا فى هذا التوع مع كونه يمترف بأن 
الوصف فيه مناسب وهو غير معقول . ووجه الدفع أن من يقول يعدم الاشتراط 
لا بكر تحقق المناسية فى هذا التوع وإن ل يكن عنى سبيل الاشتراط المحبود . 
الا"دلة 
استدل النافون لهذا الشرط بدلالة العرف ؛ وذلك أن الرجلإذا قال : أ كرهوا 
الجبال واستخفوا بالعلماء استقبح هذا الكلام منه . وهذا الاستقباح لا خاو أن 
يكون لاحد أمىين : الأول : غبمه أن المكم جعل الجامل فى ذاته مستهًا 
لل كرام والمالم فى ذاته مستحقا للهانة . والثاتى : قيمه خعل ناط ال كرام 
الجبل ومناط الاستخفاف العم . والآول غير جائرء لآن الجاهل ققد يستحق 
الإكرام لثىء آخس #الشجاعة أو الكرم مثلاء والعام فد يستحق الاستخقاف 
لبخله أو لجبنه أو موده على التقليد مثلا ؛ فتعين الثانى . وهدذا يدل على أن يرد 
الترتيب دال على العلية فى مثل هذه الصورة , 
وأورد على هذا الدليل : أن الدلالة فى هذه الصورة لا تستادم الدلالة فىكل 
الصور ؛ لآن المثال الجر لا يصحم القاعدة الكلية: لجواز اختلاف اللزئيات 


هو 


فى الاحكام . وأجيب بأنه يحب ف اميع دقعا للاشتراك , وهو أنه يدل عليها 
فى بعض الصور ؛ ويدل على عدمبا فى البعض الآخر. ورد هذا الجواب بأنه 
لا يازم من عدم الدلالة عل العلية الدلالة على العدم حتى يكون مشتركا . ودفع 
هذا الرد بأن هذا التركيب عرب فصيح ء فلا بد أن دل على ىء ؛ فدلوله فى غير 
هذه الصورة إن كان هو التعليل فلا كلام ؛ وإن كان غيره فقد دل على عدم العلية 
ووجد الاشتراك وهو خلاف الاصل . 

مكذا تكلم القوم فى مناقشة هذا الدئيل . ومن أمعن النظر وجدها لاتفيد؛ 
الآن عماد المستدل هو أن دلالة الإماء فى هذه الصورة على التعليل يلزمبا 
الدلالة فى جميع الصور » وإلا ارم الاشتراك وهو خلاف الاصل . وعماد النافى 
دعوى عدم الدلالة فى غير هذه الصورة ؛ وحاولة نق الاشتراك . وأنت إذا عليت 
أن اللفظ فى الإيماء دال على معتاه الحقيق الموضوع له بالوضع ؛ ودال على التعليل 
بالالتزام » والاشتراك إنما يكون فما وضع له اللفظ لا قا دل عليه بالالتزام » 
أدركت ما فى إفحام ازوم الاشتراك لولم بدل فى غير هذه الصورة » من نظر ظاهمر . 

والحق أن يقال :إذا سل انالف دلالة العرف على التعليل فى هذا الخال 
أزمه تسليمها فى جميع الور لآنه لافرق بين صورة وصورة ء فإن ادعى الفارق 
فعليه [ظباره وإلا كان يحرد دعوى ؛ بل نقول إن دلالته فى غير هذه الصورة أظبر 
منها فى هذه الصورة ؛ وذلك لآن هذا الثال لا مناسبة فيه أصلا ؛ لآنا نقطع يأنه 
لامناسبة بين العل والإهانة» ولابين الجبل والا كرام . وأما غيره فغاية ما فيه عدم 
ظبور المناسية لا القطع بتفها . وإذا ضممنا الى ذلك أن الكلام فى إيماء الشارع 
الحكم الذى يبعدكل البعد عليه أن يقرن وصفا بحم نقطع بعدم مناسته بعد 
أن قام الاجماع على أن جميع أحكامه لاضلو من حكة فى الواقع وإن كانت 
لا تظبر فى بعض الاحكام ‏ أنتج لامحالة أن تجرد العرتيب يفيد العلية» والظاهر 
أن الخالف لا يسل دلالة الإيماء على التعليل فى هذه الصورة ا يستفاد من 
دلله الآى. 

استدل الشارطون على مدعاثم : 

أولا : بأن الغالب من تصرفات الشارع أن تنكون على وفق تصرفات العقلاء 


اهو( 


وأهل العرف»ء ولو قال الواحد من أهل العرف لغيره : أكرم الجامل وأمن. 
العالم ء قضى كل عاقل أنه لم يأمى يأ كرام الجاهل لجبله » ولا أنه أعى بأهانة. العالم 
لعلله » وأن ذلك لا يصلح للتعليل فظرا إلى أن تصرفات العقلاء لا تعدى مسالك 
المكة وقضايا العم( 

وثانيا : باتفاق الفقباء على امتناع خلو الاحسكام الشرعية عن الحكم . 
إما بطريق الوجوب على رأى المعازلة » وإما يطريق التفضل على رأى غيرم » 
وسواء ظبرت الحكة أو لم تظبر . وما يسم قطعا أنه لا مناسبة فيه » ولاومم 
الخاسبة » يعل امتناع التعايل به 1 

وثالنا : بأن دلالة الإيماء ضعيفة لكوتها من قرينة » فلا بد من ظبور 
مناسبة الوصف . 

وأنت ترى .أن الدليل الثالك هو عين النازع فيه : أنه فى : عسل الإماة 
قوى الدلالة فلا يحتاج الى شىء آخر » أو ضعيف فيحتاج الى ما يقويه ؟ وكونه 
من قرينة لا يستلزم ضعفه» فكم من شىء يت بالقريئة وهسو قوى» فإن ادعى 
أن القريئة هنا ضعيفة فيحتاج إلى ما يقوبها ء قلنا هو كذلك أصل المدعى » لآآن 
القرينة الى دل الكلام يواسطتها هى الترتيب الذى هر معى الإعاء. نعم إن دلالة 
الإبعاء أضءف من دلالة النص الصريح » ولكن هذا الضءف لا يضرها عند 
انفرادهاء ولا يؤر فى دلالها فى ذانهاء بل يظبر أثر ذلك الضدف عند معارضته 
للا الصريح » فيقدم الأقوى كا هو الشأن فى كل معارضة وترجيح . ٠وأن‏ الدئيل 
الثانى لا يفيد إلا اشتراط المناسية فى الواقع » لأنه الذى قام عليه الإجماع 2 
وليس هو المتتازع فيه بعد ما قدمناه فى يان المذامب ومقارتا . 

يق الدليل الآول وهو يفيد أن التقلاء ذا وجدوا اقتران الحكم يوصف 
غير مناسب صرفوا التعليل إلى غيده لآآنه لاإيصاح للتعليل » وأن المتكلم لم يرد جعل 
المذكور علة . ولماكان الشارع فى قصرقائه لا يمدو تصرقات العقلاء فيجرى ذلك 
فى كلامه . وهذا على تسليمه لا يدل إلافى هذه المورة وأمثالهاما يقطع فيه بعدم 
المناسبة بين المسكم والوصف المقرون به . وأما فى الصور التى لانقطع فها باتتفاء 
الخاسبة فلا دلالة له على ننى الدلالة فبا؛ لآن الذى ألجأ المقلاء إلى صرف العلة 
إلى غير المذكور هو كونه لا مناسبة فيه أصللا . وأما ما لا تقطع فيه ين المناسبة 
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فلا داعى فيه إلى ذلك . وحيفئذ لايفيد صاحبه إلا إذا أثيت فى إبماءات الشارع 
أوصافا غير مناسبة قطعاً » فيتتقل التزاع إلى إثبات ذلك » ودون إثياته خرط القتاد» 
مع أنه يتناقض مع دليله الثانى . ولو تنزلنا معه وسليا دلالة هذا الدليلعل العموم 
تعارض هذا مع دليل النافين السابق . فبذا يدعى دلالة العرف على أن مجرد 
الرتيب لا يغيد » وذلك يدعى دلالته على أنه مفيد فتساقطا ”" ولم يبق معنا إلا 
الاحتكام إلى ضابط الإيماء المشبور عندهم , وهو اأتران وصف محم لولم 
يكن هو أو نظيره للاعليل كان يعيدا , . 

ومنه يعلم أن منشأ الدلالة فى هذا الاقتران هو الاستبعاد من الشارع أن 
يقرن حكا بوصف غير صا التعليل ؛ لآن ذكر هذا الوصف متنع أن يكون لغيد 
فائدة » لآنه عيث وهو منق عنه » فتعين أن يكون لفائدة » وهى : إما كوئه علة 
أو جزء علة أو شرطا . ولما كان الغالب فى تصرفات الشارع كونه علة » صرف 
إليه . فإذا كان الشارط ممترفا معبم بأن منشأ الدلالة هو الاستبعاد فلا يسوغ له 
بعد ذلك ننى دلالة الإيماء على العلية إلا إذا كان الوصف ظاهر المناسية . 

نعم لو قال قائل : إن هذا الشرط خاص بالإيماء الختلف فيه وهو ذكر لمكم 
أو الوصف وحده»ء لكان له ثى. من الوجباهة حيث لم يتتحقق الاقتر ا نالمفيد للعلية . 

هذا فى العلة المنصصسوصة . وأما المستنبطة فقد جرى الخلاف فى اشتراط 
مناسبتها كذ لك ؛ فذهب ذاهيون إلى أنها ليست بشرط » لو زوا التعليل باللاوصاف 
الطردية ها بالمناسب ؛ وآلحرون إلى أنهبا شرط فنعوا التعليسل بالطردى. وللست 
الآن بصدد تحقيق المناسب والطرد والاستدلال والترجيم » لآن ذلك له مبحث 
عاص وسيأنى . ويك هنا أن أقول : إذا نيت أن أحكام اله مشروعة لمصالم 
العباد يا تتقدم ؛ فيجب أن يكون اليزان الذى توزن به العلل بمعنى الآ وصاف تلك 
المصالح ؛ فانكان الوصف بحيك لا يترتب على تشريع الحم عنده مصلحة » رد 
التعليل به ؛ لآنه غريب عن منبج الشريعة الواضح ؛ وأما كون المناسبة بمجردها 
تضلم دليلا لإثبات العلية أو لا بد معبا من شىء آخر كالتأثير الذى شرطه المنفيّة 
فنتكلم عليه فى البحث الأنى . 
)١( 0‏ هذا على قلي جريان العرف بها وعدم إمكان المع بينهما . .ولنا أن نمع جريان العرف 
بالثآتى أو نسله وجمع بينب.! بأن السامع إذا ممع هذه (1ةألة استقبح ذلك من #اثلها ثم يهرف التعليل 
عن الم كور إلى غيره تصحيحاً لتصرق المافل الذى صدرت عنه لك المبارة0٠‏ 
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فى اشتراط التأئير 


وف التأثير وقع نزاع الاصولبين قديمهم وحديثهم . فنبم المصرح باشتراطه » 
ومنبم اأنافى له »5 اختلفوا فى يبان معناه ما هو » وف أقسامه مأ هى ؟ 

والمشبور فى كتتب الأآصول من زمن بعيد أن شارطيه ثم ا1نفية » والنافين له 
هم الشافعية . ولو كنت من الذين يأخذون الكلام مادا كا تقل لاكتفيت 
يذكر الخلاف؟ قيل وسردت الآدلة » ثم يلتهى فى البحث إلى اختيار أحد هذه. 
الآراء ؛ ولكتنى رأيت اضطرابا فى النقل وتضارءا فى العبارات واختلافافى بيان 
المراد . إذلك رأيت تدم طائفة من مقالات العذاء فى هذا الموضوع على 
اختلاف أزمتهم » علنا نقف منها على أصل النزاع » وهل له حقيقة أو هو ثىء 
خلقه الجدل خلقا ؟ وقبل ذلك أهبد للموضوع بمقدمة فأقول : 

لا نزاع بين الاصوليين ‏ على تعدد طرقهم وتنوع مذاههم - فى أن العلة 
لا تثبت هجرد الادعاءء بل لا بد أن يقوم الدقيل على صتبا :تيا اتفقو! على أن جميع 
الاوصاف الموجودةفى محل الحك لا تتكون عللة بمجموعبا ؛ وأن بعض ما فيه 
من الأوصاف لا يصاح للتعليل به ؛ وأنه إذا ورد نص أو وججد إجاع على 
تعيين وصف كان هو العلة باتفاق القائلين بالقياس . واختلقوا وراء هذا فى العلل 
المستنيطة ودليلما ؛ ففريق ١‏ كتق فيا بالطرد دليلا ؛ ناسب أو لم يناسب » اعتيره 
الشارع أو لم يعتيره . وآخر يترق درجة ويقول :لا بد فى الوصف من كونه 
منيسلا أى موقفا فى القلب خيال القبول والصحة وإن لم يرد اعتبار له . وفريق. 
ثالث ضبق الدائرة فشرط فبا التأثير عمنى بوت اعتبار الشارع لهذا الوصف. 
فى غير هذا انحل ؛ وهو موضع عحثنا هذا . 


0 


الاون سأرافق هذا 'نشرط وأسير معه خطوة خطوة فى عصوره الختئقة 
لاضع له صورة مكبرة تراها العيون واة ؛ ويقف القارىء منهأ «وقفا يبنا لا ليس 
فيه ولا اعرجاج » ويضع بده على مافى كتب الاصول فيه من أضطراب » 
ويرى إذ ذاك أنه نبت أولا غضا طريا ضيق الدائرة حصر الأزاع فى مجرد 9 
اللفظ مارة » وفى تقسير 29 معناه ثارة أخرى» ثم أخذ ينمو شيا فشيًا حتى وصل 
إلى ما رأيناه فى كتب المتأخرين متشعب الاطراف متعدد الانواع عتتلف التقاسيم 
مردود! فيه الخلاف الى الوفاق ثارة » ومشيدا أركاه صرة أخرى ‏ 

وإلك بعض هدارات الآصولبين من ا+تفية عىتة حسب وضع التارجم : 

يشول الجمصماص فىأصوله فى باب مايستدل به علىحة العلة ه وما كان يعتيرء 
أبو الحسن © فى تصحيح العلة؛ وهر أصح الوجوه عندنا ما طريقه النظر 
والاستدلا : أن ذظر الى علل القانسين على اختلافهم فها :نا تعلق ما الاحكام 
وكان له تأثير فى الاصول فبو أولى بالصحة ما لا يتعلق به الاحكام ولا تأثير له 
فى الآصول . ثم قال : ومن التأس من يجعل إحدى دلائل صمة العلل وجود الك 
بوجودها وارتفاعه بارتقاعبا » وكان أبو الحسن يأى ذلك وليس تنع عندى أن 
يكون مثله دليلا على حمة علل الشرع . وهو وجه قوى عندى فى هذا الباب» 
وما ينفك أحد من القانسين من استعاله ؛ وقد كنت أرى أن أيا الحسن يستعمله 
فى أكثر المواضع . الى أن قال : وهذا غير التأثير فى الأصول » لان التأثير لايقتصر 
على أصل واحد » وأما هذا فيكون فالاصل الذى اقتضب العلة منه. ثم قال : وإن 
أحدا ءن القائسين ليس يخلو مناعتباوء في الحقيقة » ولكته مع ذلك إذا قعارضت 
علنان إحداهما لها تأئير فى الاصول والاخرى ليس لما دلالته إلامن جبة وجود 


() فان الشافعية يسيون الرصف الى اعتين الشارع عينه فجت الحم أر بالتكن , أو اسه 
فى جنس الحم . ملاأماء والحافية يسموله «ؤارا . 

زفق فان الحنفية فسروء باعتيار الشارع له يأحد أتراعه الأرلعة » وسره غيرهم بالدرران . وسيأتي 
لوطيح ذلك فى آخر هذا البحث . 


(0) هر اشيخه آبو الحسن الكوخى المتول سنة ,ع0 م 
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الحكم بوجودها وزواله بزوالها : أن ما شبد له المعنى الآول أولى بالاعتبارء 
وكان ضربا من الترجيم موجيا لكونه أولى بأن يكون علة.. 

وقال فى بحث تعارض العلل , وهى لعارضت علتان إحدأها قد قامت 
دلالتها من جبة مالحا من التأثير فى الادول وتعاق الاحكام بباء والاخرى دلالتها 
وجود الحسكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها » فان ما طريق إثباتها تعلق الاحكام 
ما وتأثيرها فى الآصول أولى من الأخرى ؛ لآن الآولى يشبد لها الأصول » 
وشبادة الأصول أولى بالاءتبار ما ذكر ء إذ ليست فى وزاتها ومنزلنباء ١ه.‏ 

فتراه قد جعل من أقوى وجوه العلل المستنبطة تأثير العلة فى الاصول ؛ يمحنى 
ثبوت اعتبارها فى غير هذا الموضع » لكنه لم بجعل هذا شرطا فى صمة العلة » بل صرح 
بأنه مجح فقط عند التعارض » وأن مما ينبت به العلة وجود الحكم يوجودما 
وأرتفاعه بارتفاعبا فى محل واحد ؛ ويرد عبل شيخه فى إنكار هذا وبيطل له دليله » 
ثم يثبت أن شبخه اعتبره كثيرا » مع ادعائه أن كل قانس لا يستغنى عنه ؛ ولكنه 
مع ذلك لم يفصل لنا تأئير العلة فى الآصول : هل هو بذالها أو بجنها أو بما هو 
أع من كلهما يا فصله ال تأخرون فيا بعد . 

ثم يأ أبو زيد الدبوسى الماوفى -نة .مغ ه ويقول فى كتابه تقوم الأادلة © : 
٠‏ إن التعليل لا يقبل مالم يقم الدليل على أن الوصف ملام »وإذا صار ملاتا م 
يجب العمل به إلا بالعدالة ؛ ؛ وذلك بكونه مؤثرا فى المكمء وإن عمل به قبل التأثير 
صح ؛ فأما قبل الملاءمة فلا يصح العمل : كالشاهد إذا شبد لم يقيل حتى يأتى 
بلفظ أشيد أو ا عاثله عاد لاس نه قبل ذلك : وإذا جاء 
بافظ أشود لم يحب العما ل به حت يعدل + وإن عمل به صم ونفد إذا كان مستورا 
بلا خلاف, آم 

فقد أنى بشىء جديد : جو | زالعمل ووجوبه؛ وشرط فالآو لالملاءمة ؛ وشرط 
فى الثانى التأثير » لكنه لم يفسر لنا تلك الملاءمة أو ل نقف له على تفسير » بل فسرت 
فها بعد بكون الوصف ذير ناب عن إضانة المك اليه وموافة] لما علل به السلف» 
كم يفسر لنا هذا التأئير صراحة » بل يفيم عن كلامه الذى ومَفدا عليه أنه اعتيار 


(1) انل عبد المزيز البخارى فى كيف الأسرار ب 4 ص ويام 


سد | ورج اعسمد 


الشارع الوصف بأنواعه الأربعة : فان الإمام الغزاللى 2 لما تقل عنه رأنه قال 
ه قصر أبو زيد الديوسى القياس عل الأؤير : وقال لايقيل إلا موئرء ولكنه أورد 
أدثلة عرف بها أنه قبل الملانم لكنه سماه أيضا مؤثرا » . وأنت إذا علست أن 
الغزالى قسم اعتبار الشارع للوصف إلى أربعة أقسام : 

و ل اعتبار عين الوصف فى عين الحكم بنص أو إجماع . 

ل أعتتار عينه فى جلسه . 

سب عكس هذا. 

4 - اعتبار جفس الوصف فى جنس الحم كذلك . وسمى الآول مؤثرا 
والثلاثة الياقية ملاما باصطلاحبم - عرفت أن أبا زيد وإن لم يفسرلناكة التأثير 
قد قصلبا بالأمثلة » ومعى الانواع الاربعة مؤيرا 

وهذا خطا الخلاف الخطوة الآولى من ناحية تفصيل أنواع التأثير بالأمئلة 
ومان مرتبة تحوز العمل قيل التأثير وه الملاءمة . 

ثم يجحىء نفرالإسلام البزدوى المتوفىسنة «مع ه فيقول فىأصوله 9؟: , تفقوا 
على أن كل أوصاق التص يجماتها لا يحب أن تكون علة » واختلفوا فى دلالة 
كون الوصف علة على قولين؛ قال أصل الطرد : إنه يصير حجة بمجرد الاطراد 
من غير معنى يعقّل ‏ وقال أله الفقه من الساف والخلف : إنه لا يصير دجة إلا 
يمعنى يعقل » وهذا المعنى هو صلاح الوصف ثم عدالته » واتفقوا فى صلاحه أنه إتما 
يراد به ملاءمته ؛ وذلك أن يكون على «وافقة ماجاء عن السلف من العلل الماقولة 
لآنه أمى شرعى فتعرف منهء لسكن هذا فى جوأز العمل » ولا يحب العمل به إلا بعد 
العدالة ؛ والعدالة عندنا هى الآثر » وإنما نعنى بالاثر ما جعل له أثر فى الشرع . 
وقال بعض أحفاب الشافعى : عدالته بكونه مخيلا ثم العرض علىا للاصول احتياطا 
ليتحقق سلامته عن المناقضة والمعارضة . وقال بعض أصناءه : بل عدالته بالعرض 
على ا الأصول ٠‏ فإن لم يرده أصل مناقضا ولا معارضا صار معدلا . وإنما يمرض 
على أصلين فصاعدا . فعل القول الأول يصح العمل به قبل العرض » وعلى الثانى 


)0( الاستصق ج ؟ 
() جع عن ءللام1 


حجه انام اح 


لايصحء لانه به يصير حجة ؛ وعلى القول الآول صار -جة بكونه مخيلا. وإتما 
القض جرح والمعارضة دفع » 1ه 

تراه فسرالعدالة بالآثرء وبين مراده بالاثر بأنه ٠اجعل‏ له أثرفى الشرع؛ ولا 
يكون هذا إلا باعتبارالشارع إياه فى حك آخر ٠‏ إلا أن عبارته فيها إجمال كالديوسى . 
وقد تقل شارحه”" عبد العزيز البخارى عنه أنه فسره فى بعض كتبه يقوله ٠و‏ نعى 
بالتأثير أن يكون +نس ذلك الوصف تأثير فى إثيات جنس ذلك الحكم فى مورد 
الشرعء إما مد لولاءليه بالكتاب أو بالنة أو بالاجماع » أى يثبت أثرهذا الوصف 
بهذه الحجيع ء ١ه‏ . ومع ذلك فقد جعل التأئيرشرطا لوجوب العمل » وأما جوازه 
فبمجرد الملاءمة »كا صرح من قبله الدبوسى . 

وكذلك :صرح أخوه أبو”" اليس يمثل هذا فقال , إذاكان الوصف ملاتما 
؛صلح أن يكون علة ويحوزالعمل به , ولكن لامي مالم يكن مؤثرا عندنا ؛.وعند 
أصحاب الشافعىما لم يكن عخيلاء فإذا ظهر أثره أو إخالته خينئذ يحب العمل به؛ 
فالملاءمة شرط لجواز العمل بالعلل : والتأثير والإخالة شرط لوجوب العمل ما . 
قال : ومعى قولنا بحوز العمل بالعلة قيل ظبور التأثير أنهلو عمل بها عامل تف 
الممل ولم يقبح كا لوقضى القاضى بشبادة شبود غير ظاهرى العدالة . 1ه 

وإذا ضبممنا كلام مؤلاء الى كلام الجصاص وشيخه , ظهر اتفاقالجميع على أن 
العمل بدون ظبور التأثيرجائر» وإن كان هو لاء جعاو! التأثيرشرطا لوجوب العمل : 
والجخصاص وشيخه جعلاه مرجحا تر جح به العلة الىهى .ذلك علىغيرها . وإذآ 
كان العمل بالراجح عند التعارض واجباء التق الكلامانعند نفطة واحدة؛ وخرج 
هذا الشرط عن كونه شرطا فى الحقيتمة : لاننا لانمنى بالعلة الصحيحة إلا ما دوز 
العمل بها » والترجيح فرع التعارض» والتعارض بين الدليلين أو العلنين فرع حعة 
6 ما 

الكن يفكر على دعوى الاتفاق على العمل قبل ظرور التأثير ما قاله المنفية 
فى الرد على الشافعية فى تمسكهم بالإخالة من أن التخييل لايصلح دليلا ؛ لآنه إنكان 
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جملا فللمعارض أن يقول : وقع فى قلى عسدم صمة هذا الوصف ويقبله عفلى » 
وإن كان مفصلا بأنه عخيل لأنه مناسب بدليل كذا وكذا فردود أيضا حيث 
لايم من كونالوصف مناسيا أن ينوط الشارع الح به ؛ وك من وصف مناسب 
ولم بحعله الشارع علة للحكم كالغريب مثلا . ومقتضى هذا الدليل أنه لايجوز العمل 
نه قبل ظبور التأثير . للانه عمل بغير دليل» فإن قالوا : عندنا دليل وهو قياسه على 
الشاهدين المستورينقبلظرور عدالآهما فىجوازالقصاء بشهادهما » قلنا غير يح » 
لآن قبول الشهادة قبل ظبور العدالة غير جائز. الحم فى الاصل غيرما بت فكيف 
يشت فى الفرع ؟ وذلك لآن النتصوص مصرحة باشتراط العدالة كقوله تعالى 
فأشبدوا ذوى عدلء نكم , ولميوجد نص أوإجماع يدل على جوازااقيول يغير العدالة . 
وإن سلم جدلا وجود نص كدذلك فبو ابت على خلاف القياس حينئذ 
بالنص » ومثل هذا لاحو زالقياس عليه . فإن قالوا : يحوز أن يكون النص موجودا 
كذلك ف الفرع الذى معنا ء قلنا بعد تسلم هذا يكون الحم ثابتا بالنص » وهو 
يوجب العمل به » وأتتم لا تقولون بالوجوب بل جرد الجواز . ولقد قال 
صاحب المسلم وشارحه , ثم المذاكور فى كتب الحنفية أن التأثير عندنا والإخالة 
أو العرض عل الادول عند الشافعية شرط لوجوب العمل ؛ وأما الجواز فيئبت 
بالملاءمة فقط . أقول : ال11سبة فقط بدون التأثير ونحوه تفيد ظن الاعتبارأولا ؟ 
والآاولواجب العمل به: لآ نالاتماع بالظن واجب؛ والثانى ممتنع العمل به ء لآن 
مالا يظن كونه حكم الله رام العمل به» فتدير ‏ | ه . وقد ستتيما ابن لهام بمثل 
هذا فى تحريره .٠‏ 

والخلاصة : أن تصريحوم يحواز العمل عجرد الملاءمة ينافى [بطالمم العمل 
بالإخالة لآنها شى. بوجد بعد الملاءمة 5 يةولون . والمخلص من هذا التضارب 
هو أن مجعل هذا الشرط شرطا لإلزام الخصم نقط . ويكون مرادهم من وجوب 
العمل هذا الإلزام » يعنى وجوبعمل احالف » لا أنه شرط أوجوب العمل بالعلة 
فى ذاتها للمجتهد فى حق نفسه . وحيتئذ يصصدق قوم فى الإخالة إلها جرد طن 


كالتحرى لا يازم الغير . 
والحق أن منشأ هذا الاشتراط هو الجدل والناظرة » وأن متقدى المحتفية 
شرطوه ذا فقط لا تتصحيم العلة . 


ا ا 


قال ابن أمير حاج فى شري التحرير ٠‏ ومن آمة منع أبو زيد الكسك بالمناسية 
فى إثبات علية الوصف فى مقام الناظرة ‏ بل شرط م العدالة إلها بأقامة الدليل 
على كون الوصف ملائما مؤثرا للإلزا 0-0 . وقال الأزميرى فى حاشيته 
على المسرآة عندما نقل قدريف الديومى لاسب بانه : ما لو عرض على العقول 
تلقته بالقبول » : ويرد عليه أنه غير عازم الخمم » 1 له أن يمول : هذا الوصف 
لا يتلقاه عقل . وأجيب بأن الملاءمة لا تعتير للإلزام. بل لصحة العمل به فى نفسهء 
فكان العمل بالوصف قبل الملاءمة لايصحء وإما الزلإام بعد ظبور العدالة » اه . 

بق أن يقال : لو كان الآءر 5 تدعى لاقتصروا فى إإطاهم للإخالة على بيان 
أنها لا تصلح للإلزام » واتكتبم تجاوزوا هذا الحد الى يان كونم! لاتصلح دليلا 
شرعيا مطلقا. قال عفر الإسلام قى أصوله : وأما الخال فأم باطل لأانه ظن 
لا حقيقة له » و لاله باطن لا يصاح دليلا على ا خصم 0 له 
والجواب أن هذا مجرد فرض لا حقيقة له » ولق أصل دلالته مغالاة لإخام 
الخصم المناظر فقط فى مجلس الجدل ؛ وم فعل الجدل من أمثال هذه المغالاة . 
أو هويا يقسولون من باب أنه لا يلزم فى إبطال رأى المناظر أن يرد بمذهبه ٠‏ 
بل له أن يرد هذهب غيره. أو هو سهو منه عما قرره فى أصل النواع » ولو ” به 
عليه لننبه . ولو أنصف الشراح والأتباع مانابءوه علىتقرير هذاء أو لما حاواوا 
ندعم الاستدلال وإن أدى إلى تناقض كلامه . 

وبهذا قد مغطا الشرط خطوته الثانية من ناحية تفسير التأثير ووضوح أنه 
شرط لإلزام اله م لا لصحة العلة مع اتفاقيم على ما يصحح العلة ؤهمو الملاءمة 
النى هى موافقة الملة لما تقل عن السلف. وكون الحكم غير ناب عنها عند 
إضافته إلا . 

ولكن صدر الشريعة يعز عليه ظرور هذا الوفاق» وصر ف التزاع الى ما بعد 
صحة العلة وهو الإلزام » فيحاول رد هذا الوقاق الى الخلاف مرة أخرى بتحوبره 
فى الالفاظ ومعانها » وإن خالف القوم فى ذلك هو دأبه ق كثير من 
المواضع ‏ فقال فى باب مسالك العلة ما فصه ٠‏ والمناسبة وشرطها ملاءمة؛ وم 
أن تكون على وق العلل الشرعية » وأظن أن المراد منه أن الشرع اعتعر جنس 
هذا الودف فى جتس هذا السك » ويكق امسن الفيدها يزه أن كرد عن 


لداع لدم 


من كوته متضمنا لمصاحة ؛ فإن هذا مرسل لا يقبل اتفاقا لكن كلما كان الجنس 
أفرب كان القياس أقوى ١ه‏ . 

فقد جعل الملاءمة شرطا زائد! عب الماسية » وفسرها بكون العلة على وفق 
العلل الشرعية » عخالها فى ذلك ان سيقه فى جعلبم الماسية والملاءمة شيئًا واحدا» 
وتفسيرم للها بمعنى واحد هو كون الوصف غير ناب عن المكم قصح إضافته اليه 
عم مواققته لما تل عن الساف . ثم زاد فى الخالفة بوذا الظان الذى ظاه من بيان 
معنى الموافقة باعتبار الشارع جنس هذا الوصف فى جذس هذا الك ء ينا يبجعل 
عفر الاسلام اعتبار الجنس فى الجن كا سبق فى كلامه ‏ معتى التأثير المغاير 
لللاءمة . ولعل الداقع له على تلك الخالقة هو بعاد ما يرد على شيوخه اللكرام 
من #:أقضهم الذى بيناء سابتقا فى قولم إنه لايحب العمل بالعلة يدون اعتبار 
الشارع » مع تصر حهم بحسوأز العمل قبل ظبور ذلك الاعتبار لما جوزوا! العمل 
بالملائم وليس فيه اعتباري! بيتوه . «ن أجل هذا اضطر الى التقييد فى الجنس فى 
موضعين بل فى ثلاثة ؛ فقيده فى الاثم بالبعيد» وفى المؤثر بالقريب؛ ثم قيد ذلك 
البعيد بكر نه أخص من كو نه متضمنا لمصاحة ىا وجد دخول المرسل فيه ومقتضاه 
جواز العمل به ؛ وهم لم يصرحوا بذلك . 

وهكذا يعمل الشخف تقل الخلاف وتشييده عند ما يظن الوفاق ]أ كثر من 
هذا. بدللما قلناه أن السعد لما اءترض عل تغسيره هذا يأنه عخالف لما فسرها 
به السابقون , وأنه لا يوجد فى كلام الفريقين ما يوافق ااتفسير الذى ظنه صدر 
الشريعة : رد عليه الفنارى فى حاشيته يأنه لا يازم فى كلام المصئف موافقته كلام 
القوم » ولا يالى بمخالفتهم عند إصابة الحق والبعد عن الإشكال ضبطا للدرام 
وتوضيحا لللقام » وقد عرفت أنه لابد من تخصيص الجنس بكونه قريا وأخص 
لءصير سالا عن المماقدة مسألة الجباد ؛ على أنه ككن أن يقال : ابع الامدى فى بيان 
اللاءمة يأن يقيد الجنس فى كلامه أيضا يقريئة اعتباره فيه كونه وصفا يناط الحم 
بهء إذ لا شك أن كونه متضمنا لمصلحة لا يناط به الاحكام . إذ المصلحة قد تتغيد 
حسب الاحكام » كحفظ النفسحيث يكون مصلحة فيا سوى الجباد وليس بمصلحة 
فيهء 1ه. فيو إعترف أولا بأن المصاف حر فى مخالفته مادام غرضه الضبط 
ودقع الإشكالات » وأنه لايد من هذا التقييد ليدفع ما ورد على من سبقه؛ م بعد 


شا همءلآ سم 


ذلك تمحل فى الءّاس وجه لابعته لغيره بتقييد كلام دذا مرة وكلام ذلك مرلة 
اعسترن: 

وبما صنع صدر الشريمة قد خطا هذا الشرط خءاوته الثااثة ؛ حيث أرجع 
الوفاق إلى الاختلاف ء وباعد بين المذهبين . ثم يأتى بعد ذلك المولى خسرو ويتابع 
صدر الشريعة فى صنيعه امخالف لمن سيقه من الحتفية » و يزيد عليه شيئًا فيقول : 
مناسية 9 العلة للحم أن يصح إضافته الها ولا يكون ابيا عنها» كإضافة ثبوت 
الفرقة فى إسلام أحد الزوجين الى إباء الآخر عن الإسلام ؛ لآنه يناسبه لا الى 
وصف الإسلام لانه ناب عنه » لآن الاسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا نما 
بشرط الملاءمة أى بملاءمة العلل للعلل المنقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 
وعن السلف» لآن كون الوصف متاطا أمى شرعى؛ فلا بد أن يكون موانقا لما 
نفل عن إلذين عرف أحكام الشرع بسائيم » بأن يكون الوصفوالمم الذى أعتيره 
هن جنس ما اعتيروه من الوصف والحكمء نحو أن يقال : الصذر علة لثبوت الولاءة 
عليه لما فيه من العجز ؛ وهذا يوافق تعليل الرسول عليه الام اطبارة سؤر 
آلمرة بالعلواف لما فيه من الضرورة» فان العلة فى إحدى الصوركين الصغر؛ وفى 
الأخرى الطواف : فالملتانوإن اختلفتا لكنهما مندرجتان تحت جنى واحد وعو 
الضرورة: والحم فيإحدى الصورنين الولاية:وفى اللاخرى الطبارة » وما متتلفتان 
لكتهءا مندرجان نحت جنس واحد وهر الحم ألذى تندفع به الضرورة . 
فالحاصل أن الشرع اعتبر الضرورة فى إثبات ْ تتدفم به الضرورة أى فى حق 
الرخصء وهذه المناسبة المشروطة تجوز القياس» ورا تسمى هذه المتاسبة تأثير! 
وهو المراد حين يقال : وإا اعتير التأثير » و نما اشترط التأثير , والموجب للقياس 
هو التأثير ؛ ممنى أن يبت بنص أو جاع اعتبار علية توعه أو جنسه القريب فى 
نوع الحسكم أو جنسه القريب. وقيد الجفس بالقريب (حترازا عن التأثير بالمعنى 
الأول آاه. 

فقدغاير بين المناسبةوالملاءمة ؛ وجعل الثانية شرطا لللأولى»وفسرها يأن يكون 
الوصف من جنس ما اعتيروه؛ وصرح بأن المراد بالجنس هنا البعيد » وأن هذا 


زم الرآة عائية الأزمرى ج وعارم ١‏ 


ا ا 


القدر مجوز للعمل » وهو فى كل ذلك موافق أصدر الشريعة ؛ ولكته زاد عليه أن 
هذا الاعتبار يسمى تأثيرا وهو ماد الحنفية عند إطلاقب التأئيي : وهذه زيادة 
فى الخالقة للسابقين الذين تقل عنهم هذا الاشتراط . وكأئهلما وجد صفيع صاحب 
التوضيعم غير كاف فى دفع الشبية التى وردت على المتقدمين من أنهم شرطوا التأثير 
وصرحوا يحواز العمل قبله ؛ وأحبانا يقولون هذا وإنكان مناسيا لكته يس 
مؤئر! فلا يعتير » وأن بعض المثل الى مثلوأ مها فى هذا المقأم ليس فها اعتبار نوع 
ولا جنس قريب - أراد إحكام الدفع وإصلاح المذهب بتحرير مادم ؛ فسهى 
المناسية زذا وجد معها الملاءمة بهذا المعنى تأثيرا ء وادعى أنه مادم عند الإطلاق . 
ولم أجد بعد طول البحث ما يؤيد ذلك الادعاء . 

وبهذا الصنيع تراه قد نفث روح الخلاف فى هذا الموضع بين طائفتين بدأ 
الكلام يينبما فيه أشبه بالوفاق أو هو حل اتفاق بِوْحَدْ من كلام نفر الاسلام» 
عل للحنفية شرطأ فى جواز العمل وهو اعتبار الجذس البعيد فى الجنس اليعيد 
وسماء تأثير!, محولا التأثير الذى شرطوه عن مكانه , أو عخترما لهم تأثير! آخر فى محل 
لا يشترط الخالفون فيه ذلك م نقله عنهم متقدمو اللثفية ؛ فأخحى الؤلاف قيقيا 
بعد هذا الاختراع وذلك الاصطلاح الجذيد . والواقع أنهم لو صوروا النزاع ك1 
صورء لكان له قيمته ولما أامتبعده إنسان . والذى نستبعده منه هو دعواه أن 
مذهييم ذلك , 

وهكذا قدر لهذا الشرط أن مخطو خطوته الراومة على يد صاحب المرآة . 
وتلك خطوات مذهبية سارت فى طريق تقليد الشيوخ تغلبت عليها روح العصدية . 

وبقيت هنا خطوة أخيرة ولكنها خماوة موفقة لما تحردت عن عواءل التذهمب 
هى خطوة السكال بن اليام رحمه الله ؛ وهو هن علياء القرن التاسع المتوق سنة تبره 
جاء فنظر فى كلام السابقين واللاحقين نظرة عامة لا فرق عنده بين حنفية وشافعية 
ولا الى ينبذ التعصب واتباع الحق متى وجده وعلى أى لسان ظبر له» فبقف من 
مذهب الحتفية موقف التاقد البصير» فقول : 

٠‏ والتأثير عند الحنفية ظبور أثره شرعاً ويسمونه عدالته ؛ ويستازم مناسبته 
ويسمونها ملاءمته» وتستازم كونه غير ناب.عن الحكم كتعليل الفسرقة بالإباء 
مخلاف إسلام الزوجة ؛ وفسر , أى التأئير » بأن يكون لجنسه تأثير فى عين الحم 


اس يا هل سم 


أد فى جنسه ؛ وعن يمطهم نفيه . ومن اخافية من يقتصر عليه : والوجه سوط 
الجنس فى اين دون قلبه يتأمل يسير : أو لعينه فى جتسه أو فى عبنه . ذكرء فى 
الكشف الصغير . ويلزمه كونه بالنص والإجماع كالسكر فى ارم وهو مخرج له 
عن دلالة التأثير على الاعتبار الى المخنصوصة إذغْ يبق مع ظبور المناسية إل الإخالة ؛ 
وفون إيحابها مجوزى العمل قبله بها كالفضاء بالمستورين ينفذ ولا يجب ٠‏ 1ه. 


ققد فر التأثهر بظبور الأآثر للوصف شرعاء وال إن الهنفية معوًا هذا 
عدالة الوصف ء وهذه العدالة تستلزم مناسبته للحم ؛ وى السمى عنداثم علاءية 
الوصف وه ى تستازمكونه غير ناب عنه » ثمذ كر تفسير ومضهم لل أ ثير أن يكو ن لجنس 
الوصف تأثير فى جنس الحكم اوسا كيا له بصيغة القريض إشارة إلى ضعفه عنده . 
كا أعترض عليه أولا فى عد الأقسام أريعة » بأن وأحدا منها وهو الجذس ف العين 
داخل فى قسم العين فى العين » لآن أزوم القياس مما جنسه فى اأمين ليس إلا بجحل 
العين عملة باعتبار تضمنها لعلة جنسه فيرجع إلى العين فى العين . ونيا فى تفسيره 
بماذكر بأنهيلزم هذا التفسيرأن ترج دلا التأثير على اعتبار الوصف علة الى اأنص 
أو الإجماع . بيانه : أن الوصف إذا ظبرت مناسبته فلا بل لله من دليل على أعتباره 
شرعاء والدليل إما النص أو الاجماع أو التأثير أو الإخالة . أما النص أو الإجماع 
فوضع وفاق» فلو رجع التأثير إلهما فى بعض الصور بمقتضى هذا التفسير »لم يبق 
لاعتبار العلة المستبطة دليسل إلا الإخالة . والحتفية يتفون إيجحابها الحسكم مع 
تجويرم للعمل قبل ظبور التأئيي عوج ؛ وإذا كان معذهيهم هذا الشكل لم يكن 
لتفسيمهم العلة الى عله متصورصة ومستيطة مؤثرة معى ء حيث رجعت ألثانية 
آلى الآولى . ولا ا الإلزام ما قاله صاحب المسل وشارحه أنه سم 
بالاعتبارء أى باعتبار أنها ثبت ت بالنص تسمى منصوصة . وباعتيار أنبا متاسبة له 
مع الاعتبار المذكور مؤائرة ؛ ولا ها قله الشييم بخيت فى -واشيه على شرح المهاج 
من أن اعتبار الشارع تلوصف بالنص أو الإجماع لا مخرجه عن كون طريقه فى 
ذاته هى المناسبة ؛ لان اعتيار التص أو الإجماع إنما هو فى كونه مؤثرا لا فى كونه 
مناسبا » وأن الفرق بين العلة المنصوصة والمؤئرة المستتيطة اعتبارى فقط ؛ لإانا 
لا نلبجأ الى التقسء م الاعتبارى إلا عند تعر التقسيم ا تميق ؛ وما أحوجنا الى القول 


اا 0 


الاعتبار إلا تفسير اللاأخرين للتأئير بما قالره . وأما المتقدمون أصماب التقسيم 
الشارطون للتأثير فم يعرفوه بذلك. ونحن الآن يين أعرين: إما أن قلفى كلاميم 
فى التقسيم أو فى الشرط .بذا التغسير ؛ أما التقسيم فلا كن إلغاؤه لإطباقيم عليه 
حى غير الحنفية » فيبق السكلام فى الشرط ء فلو فسرناه مسا قيل وجعلناه شرطا 
لصحة العلة ؛ تناقض كلامم 5 يناه . وامخلص: من هذا أن يجمل ااشرط للإازام 
فى مقام المناظرة تقط ؛ أما الصحة تاثيت بالخاسية والملاءمة 2 تقدم ؛ وعلى هذا 
يحب العمل بالوصف جرد كونه مناسبا ملاتما ؛ سواء كان مؤثرا بالممى الذى 
ذكروه أولا» لان الجواز يستازم اعتبار الشارع إباه» وهذا الاعتبار يستازم 
الوجوب لا الجواز : وإلا يكن هذا القدركافيا لصحة العلة قلا يجوز العمل بها . 

ولنترك الآن رأى سادثنا الإنفية من غير استدلال ولاذكر لانواع الاعتبار 
الى ثرأها فى كتب المتأخرين منهم » ذان هذا لا يعنينا هنا» وإنما ذلك له مبحث 
خاص سيأقى فى الفصل الأتى . أترك ذلك وأتتقل الى المذاهب اللاخرى باحمًا 
عن التأثير عنده : معناه وق,هثه من ناحية تصحيم العلة . وبعداذلك نذكر مقارنة 
هذه الأراء ٠‏ لقف عبل مدى قرببها أو بعدها من بعضبا ٠‏ فاحتاج الام الى 
ذكر تببين 1 


التنبي. الاو 
فى بان معنى ااتأثير فى المذاهب الأخرى 


م أظفر اتقدى الشافمية على كلام فى هذا القفظ ‏ وغاية ماعثرت عليه أن 
ابن السمعانى المتوقى مئة ,ومع ه روى ق كتابه القواطم فى أصول ”" الفقه عن 
أنى الطيب المتوفى سنة .و ه أنه قال , التأثير عندى هوأن يرجد السك يوجود 
العلة ويعدم بعدمها »كالهدة فى الخر يبت التحرم بوجودها ويزول بزوالها , 
وكالرق فى تقصان الحد يوجد النقصان بوجوده ويزول بزواله » اه . وقال 


(0) انق عبد العزير الإخارى فى شرح أصول اليزورى ب ع صن ٠ 1١١7‏ 


ا 0 
تعليل الأحكام )04 


عبد العزين البخارى عند تفسير عفر الاسلام التأثير : ولعله إنما فسره يما ذكر 
ردا لما فسره البعض بالدوران وجودا وعدما وساق الدمارة السابفة , 


وقد صرح أبو الطيب نفسه يما يفيد هذا الممى فى مناظرة ه «' مع أنى 
الحسنالقدورى من الحنفية التو سنة مب هفى مسألة الختامة مل يلحقها أطلاق 
أولا ؟ ونا يقول القدورى : امختلعة يلحقبا الطلاق لانبا معتدة من طلاق خخاز 
أن يلحقبا ما بق من عدد الطلاق كالرجعية ؛ فقال أبو الطيب : أولا” : لا تأثيي 
لقولك معتدة من اإطلاق, لآن الزوجة ليست معتدة ويلحقها الطلاق » فإذا كانت 
الروجة النى ليست ععتدة هى والستدة في لماق الطللاق سواء » ثبت أن قولك 
المعتدةءلا تأثير له » ولا يتعلق الحكم به » ومن زعم تعليق الحسكم به كان محتاجا 
الى دليل يدل على ذلك ؛ فقد فسر عدم التأثير بوجود الم بدون العلة . 

وقال الشوكانى فى إرشاد”" الفحول : الشرط الأآول أن تكون مؤثرة فى الحم 
فإن ل تؤثر فيل بحر أن تكون علة . مكذ! قال جماءة منأهل الأصول . وراد 
بالتأثير المناسبة . قال التقاضى فى التقريب : معنى كون العلة مؤثرة فى الحسكم هو أن 
يغلب على ظن الجتبد أن الك حاصل عند ثيوتها لاجلها دون شىء سواها. وهو 
قريب من المعنى الآول » لآن الحكم إذا وجد بوجودها وعدم بعدمبا غلب على 
ظن الجتيد أنه حاصل جلما . 


وال اين رشد المالكى ف المقدمات ©" . والذى بدل على صصة العلة 
فى الاصل الكتاب والستة وإجماع الآمة والتأتهر المالكى وشبادة الأصول . 
والتأثير : هر أن يعدم الحم بعدم العلة فى موضع ما : ومثل له «الشدة المطرية 
فى الخر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزواها دل على أنبا هى العلة » 
ولا يقطع على ذلك ٠‏ فإن أيا حنيغة يقول : إنما حرمت لاسعباء وهو محتمل » 
أن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول يزوالحا . ومثل لشبادة اللأصول 


(ن) راجع طبقات العافية جع ص وهر , . 
؟) ععرمااء 


زم) جعرعمم[ . 


3 


باستدلال المالكى عل الحنتى بأن القبقبة لا فقض الوضوء فى الصلاة ؟ لا تتقضه 
قبل العلاة كالكلام » فيطالبه يصحة العلة » فيقول : الاصول متفقة على 
النسوية بين الامس بن 8 3 : 

فقد فسر التأثير ما فسره به بعض الشافعية ؛ وهو وجود المسكم بوجود 
العلة وعدمه تعدمبا . وعبارته وإنلم تكن صربحة إلا أنها تفيد ذلك » فإن الحكم 
إذا اتعدم فى بموضع باتعدام العلة ؛ عرفنا أن هذه الملة هى التى أثرت فى الحكم 5 
وقوله : التأثير المالكى ؛ إشارة إلى أن معنى التأثير أو المراد به عند إطلاقه 
عتلف باختلاف القائلين به . 

ويقول صئ الدين اليغدادى الحيلى المنوف سنة وسباه فى كتابه قواعد 
الأصول : من أنماء العلة المؤثر ٠‏ وهو المعنى الذى عرف كوته مناطاً الحم 
مناسيته » وهو يفيد أن التأثير هو الخاسبة . وفى «وضع آخر يقول : والمؤثر 
ما ظبر تأثيره فى الحكم بنص أو إجماع ء وهو ثلاثة : المناسب المطلق ؛ والملائم » 
والغريب ... الح . 

: وإلى هنا ظبر أن غير الحنفية لم يفسروا التأثير بالمعتى الذى فسره به صدر 
الشريعة ونسبه الحنفية ؛ بل فسروه بمعنى آخر وجعلوه مسلكا من مسالك العلة 
وهو الدوران من جانى الوجود والعدم ؛ أو المناسية . وعلى كلل حال فبى أسماء 
اصطلاحية تختلف مداولاتها حسسب اختلاف المصطلحين ؛ لكل وجبة . 


التنبيه الثانى 
فى مقارنة رأىالحنفية برأى غيرهم من الشافعية 
فى ذلك الشرط 


عرقت أن الذين سبوا صدر الشريعة من علاء الحنفية » حكوا اتغانا ينهم 
وبين الشافعية على أن الوصف الماسب الملا يصمم العمل بهءكا حكوا اختلافاً 


ان 39 


ينهم فى الدليل الموجب للعمل بالعلل . فالمنفية شرطوا التأثير بمعتى اعتيار الشارع 
الوصف ف غير هذا امحل ؛ فإذا ظبر ره شرع وجب العمل به ٠‏ والشافعية 
اختلف اللقل عتيم فى ذلك ؛ سسب الى غريق هنهم أن رد كون الودفه 
نيلا أى موقعا فى القلب خيال الصحة والقبول ؛ وإن لم يكن له أصمل معين » 
يوجب العمل ؛ وهذا أشيه برأى إنام الحرمين الذى صرح نه فى الرهان؛ إلا أنه 
شرط أن يكون ذلك المعنى شببها بالمعالم المستندة الى الاصول الثابتة أو المصالم 
التيرة شرعا وفاقا. "نسب الى فريق آخر أنه لا بد فى ذلك من أصل معين » 
وبغير هذا لا اصح ء رودو قول القاضى ومن تابعه » 5 نقله إمام الحرمين عنه 
وصدر الشريعة حيث قال : , وعند بعض الشافعية يحب العمل بالملام بشرط 
شبادة الاصل » وهر أن بكون الحم أصل معين دن وعه يوجد فيه خلن 
الوصف أو نوعه ء .؟! قال فى القول السايق : وعند البعض جرد كونه خلا أى 
يقع فى الخاطر أن هذا الوصف علة لذلك الك » وهذا يسمى بالمصاح المرسلة . 
ومن العلماء من ينسب إلهم أنهم يوجبون العمل بالملاثم بشرط شبادة الاصول. 
قاله السعد فى التاوريح » وقمد سبقه عفر الإسلام . م فسر السعد شهادة الأأصول 
بأن يقابل الوصف بقوانين الشرع فيطايقها سالما عن المناقضة » أعنى إبطال نفسه 
بأثر أو نص أو [جماع »أو بإيراد تخاف الحم عن الوصف فى صورة؛ وعن 
المعارضّة » أعنى إراه وصف يوجب ختلافى ما أوجيه ذلك الوصف من غير 
تعرض لنفس الوصف ءا يقال لا تجب الركاة فى ذ كور اليل فلا تيجب فى إناتها 
بشهادة الأأصول على التسوية بين الذكور والإناث » وأدنى ما يك فى ذلك أصلان ؛ 
وذلك لآن المناسب بنزلة الشاهد ؛ والعرض على اللاصول تركية مندلة العرض 
على المزكين . وأما المرض على جيع الاصول كا ذهب إليه البعض فلا يخ 
تعذره أو تعسره . فيتلخص من هذا أن الآراء عند ثلاثة : 


)0 جرد الاغالة . 0( شبادة الأصول بالعرض علها . فيه شبادة 
أصل معين . 


اذا ارنا هذه الآراء برأى الحنفية فى اشتراط التأثير المفسر باعتبار نوع 
الوصف ف نوع الحم أو جنسه فى جفسه أو جنسه فى توعه وبالمكس , وجدثا 


اا 2 


القول الآول ؛ وهو الاكتفاء بمجرد الإخالة أوسع دائرة من قول الحنفية ؛ 
حيث ينفرد فى الموسل ٠‏ وهو الذى لم يعتبره الشارع كذلك . ووججدنا القول 
الثانى وهو الا كتفاء بشبادة اللاصول بمعنى عرضه على قوانين الشرع م ميق 
كذلك أوسع دائرة لانه نظر فيه الى الوصف من جبة نق ما يناقضه أو يعارضه » 
فى لم من وجود المعارض أو ما يق دلالته كان معشرا . وهذأ أعم من شرط 
الاعتار لانه يعمل الممتر وغير المعتر » إذا لم يرد من الشارع إلغاؤه ٠‏ وهذا 
يدخل فيه المرسل » والغريب أيضا الأنى بيأنه . وتج#ه القول الثالثك وهو 
الاكتفاء بشبادة أصصل معين مع كونه أضيق دائرة من سايقيه وقربه من رأى, 
المنفية جدا يأنى صدر الشريعة إلا أن يوجد الخدلاف » ويدعى وجود شهادة 
الأصل بدون التأثيي ٠‏ فقال ما خسلاصته , إن شبادة الاصل الممين أع مطلقا 
من اعتبار النوع فى النوع » والجنس ف النوع » فإذا وجد أحدهما وجدت » 
وقد توجد بدونهما . وهى أعم من القسمين الآخيرين : اعتبار اللوع فى الجفس » 
والجدس 2 الجدس من وجه »قد ترجد معيها ؛ وقد وود بدونهما أنهما 
قد بوجدان بدونها . ثم قال :فالتعليل بالآوليين لا يكون إلا مع شبادة اللاصل 
للانها أعم فكون التعليل بكل منهما قياسا اتفاقا. والتعليل بالاخيرين إذا وجد 
مع شبادة الأصل يكون قياسا اتفاقا . وإذا وجد سون شبادة الاصل قعاك 
البعض قياما وعند البعض تعليلا لا قياسا لكنه مقبول اتفاقاء وشبادة اللاصل 
قد توجد بدون الآوليين لانها أعم من كل منهما مطلقا » وقد توجد بدو نأخيرى 
الاربعة لانها آعم من كل ٠نهما‏ من وجهء فاذا وجدت بدون التأثير لا يقبل 
عندنا ويسمى غريا , 1ه. 


فبو فى هذا يأنى إلا أن يكون مذهب الحنفية أضيق المذاهب دائرة . وهنا 
يذعرى السعد لرد هذه الدعوى دعوى وجود شبادة الأصل المعين بدون التسأئير 
يقول , إن التحقق بدون كل واحد من الآربعة لا يسنلزم جواز التسقق يدون 
المجموع » فيجوز أن يكون أعم من الاوليين باعتبار » | ه أن يوجد فالآخيرين 
وبالمكس ء فبدجرد ذلك لايلزم أن يوجد بدو نالتأئير . وهو تقريب حسن بين 
المذهبين . ولقوة هذا الرجه قال الفئرى فى حاشيته , قد بتكاف فى الجواب عله 


جد الايد 


بأن يقال: لماكان أحد توعى الغريب وهو المردود تما لم يعلآن الشارع اعتبره 
أم لاعلى ما قرره المصاف: دل على جواز عدم اعتياره فى اجملة ؛ وهو يقتضى 
انفكا كبا عن التأثير فى اجلة , والاتفكاك عن التأثير يقتضى جواز التحقق بدون 
الجموع؛ ونظر الشارح [:ا يتوجه إذا لوحظ الفسبة بينها وبين الاربعة بدون 
ملاحظة المعئى الذى اعتير فى الغريب المردود » 1ه 

قرام قد سمى هذا الجواب تكلقا. وأنت إذ! تأملت الكلام وجدت صدر 
الشريعة هو الذى سعى العورة إلى اتفردت فيا شبادة الاصل عن التأئير عنده 
غريباء فالاتفراد بناء على ؤعمه » مع أن يمكن فى كل وصف أن يدعى له جفساعتيره 
الشار عء والاجناس متعددة ومتفاوتة ؛ ودعوى القرب من صاحب التوضيح 
لا دليل علبا» ولو سامت فلا ضابط هذا القرب يوقف عنده . 


من أجل ذلك أنكر الغزالى فى بعض كتبه ‏ كا نقله العطار فى حواشى جمع 
الجوامع ‏ وجود المرسل فقال « والصديح أن الاستدلال بالمرسل فى الشررع 
لا يتصور حتى ينكلم فيه يننى أو اثبات ؛ إذ الوقائع لا حصر لحا وكذا المصالح » 
وما من مسألة تعرض إلا وفى الشررع ليل علا إما بالقبول أو بالود . ثم دلل 
على ذلك» إلى أن قال : رج منه أن كل مصلحة تتخيل فى كل واقعة عحبوسة. 
بالاصول المتعارضة لا بد أن تشيد الأصول بردها أو قبوطا . 1ه 


وفى المستصق يقول فى قعريف الغريب : إنه الذى لم يظير تأثيره وملاءمشه 
لجنس تصرفات الشرع ؛ مثاله قوانا المطلقة ثلاثمافى ميض ا موت ترث ل نالزوج 
قصد الغرار من ميرائه! فيعارض بنقيض قصده قياسا عل القاتل؛ فإنه لا يرث 
لآنه يستعجل الميرات فعورض قيض قصده ؛ فإن تعليل حرمان القاتل هذا 
ليل بمتاسب لا يلام جقس الصرقات الشرعء لإايا لا رى الشرع هه موضع 
آخر قد التفت إلى جنسه قتبق مناسسبته مجردة غرية . ثم قال : ولو علل 
الحرمان يكونه تعديا بالقتل » وجعل هذا جزاء عل العدوان »كان تعليلة 
مناسب ملام ليس بمؤئر» لآن الجناية مهنا وإن ظبر تأثيرها فى العقسوبات » قلم 
يظبر تأثير ها فى الحر مان عن الميراث » قل تؤثر فى عين امك وإئنا آم فى جتس, 


- 994 لد 


آخر من الاحكام : فيو من جنس اللاتم لا من جتس المؤثر ١‏ ولا من 
جنس الغريب ٠‏ 1ه. 

وهكذا يمكن فى كل ما بد غرابه تمل التعليل فيه من الوصفب اأغريب 
إلى وصف ملام مادام باب اعتبار لجنس مقتوحا على مراعيه » وأنه مصحح 
للعلل . ولا يقال إن هذا تخيير الحقيقة : فإعد أن كانت العلة وصفا معينا يلغى 
ويجعل غيره مكانه : لآاما تقول : إن المقصود هو المكم »وقد تقل الافتاء به عن 
بعض الصحابة رضى الله عنهم والأئمة من بعدهم » وهو الحم عير اث الؤوجة من 
زوجبا الفار . ثم دوزع بعد ذلك فى مه هذا الحم أو قاده . قن صمحه علله 
هذه العلة « المعاملة بنقيض مقصوده » بعد ن علل حرمان القاتل بذاك ليقئيس 
عليه . ومن رده رد عل المعلل علته بأنها غير صحيحة حيث لم يوجد اعتبار الشرع 
لهذا الوصف فأضخى وصفا غريبا عن الشريعة » فلو علل المثبت للحم بما علل به 
الغزالى أخيرا لالم الخصم وأغلق عليه باب الردء والمسألة لم تخرج عن كونها 
جدالا فى الالفاظ وتنازعا فى قواتين نظرية . . 

وإذا ما أردئا أن نستدل للمتازعين وجدنا إبراد الاستدلال على هذا 
النزاع المشوش لا يستقم » حيث إن المنفية صوروا مذهب الشافعية بأنهم 
يكتقون بالإخالة أو بالعرض على الآصول فى إئيات عدالة الوصف مع تجويزثم 
العمل قبل ذلك ؛ وهذا يقتضى صمة العلة قبل وجود الإخالة » ييا الشافعية 
أنفسهم يجعلون الآخالة نفسها هى الدليل المثبت اصحة العلة ٠‏ ويسوون ينها 
وبين المناسبة . 

قال إمام لحر مين فى البرهان 20 فى باب قصحييم علة الأصل فى أقيسة المعانى 
ما نصه ١‏ وا اعتيره الحققون وارتضاه الاستاذ أبو [حاق إثيات علة الاآصل 
يتقدير إخالته » ومناسيته الك مع سلامته عن العوارض والمطلات » ومطابقة 
اللأصول. وعير الاستاذ فى بعض تصانيفه بالاطراد والجريان ولم يعن الطرد 
المردود؛ آنه من أشد الناس عل الطاردن ؛ و لكنه عرض بالإخالة وقرنه باشتراط 


١‏ صعمم. 


الجريان » وعنى بالجريان السلامة عن المبطلات ١‏ ١ه‏ . وهذا صريح فى أن التزاع 
فى مة العلة هل تيت عرد ال1ناسبة والإخالة مع السلامة عن الميطلات وهوافقة 
اللأصول أولا ؛ وأنه لا يحوز العمل عند هذا الفريق قبل تحقق ذلك كله ؛ وإلا فلا 
معنى لجواز العمل قبل ثبوت صمة العلة . وأرى أن قصر الاستدلال على هذا 
الموضع وهو الخلاف فى الإغالة قصور كير عن إتام الفائدة ؛ لذلك عرمت على 
أن أعرض عرضا عاما لانواع الاوصاف الى يظن التعليل بها وتفصيلها» ليتبين 
مواضع الاتفاق والاختلاف » وهو ما تعقد له الفصل الى . 
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الفصل الرأيع 
ف تقسم الوصف الملل به باعتمار المناسبة وخدمبا 


قسم الآصوليون الوصف العلل به هذا الاعتبار الى ثلاثة أقسام : وصف 
طردى؛ وآخر شهى ؛ وثالث مناسب . م أخذوا بعد ذلك يتتازعون فى الصحيح 
من هذه ء وأيها يصلح الاحتجاج » وطال القزاع حتى خيل للناظر فى كلامبم أنهم 
لايعرنون الوفاق ولا ينشدون الاتحاد . 

وأنت إذ! جردت عن العصبية للاصحاب تلك المقالات : ونظرت فبا إعين 
من يتشا اق #ردا عن إمضاء صاحيه ولا يردد فى 5.و له إذا ظبر» وجدت غالب 
الخلاف ف هذه البحوث خلاها فى مدلول اللالفاظ وازاءا حول العارات » حتى 
ظبر العجز أحيانا عن الر-م والتحديد ؛ أبينا يقول أحدم الطرد ليس بعلة وينكر 
على مخالفه .بالغا فى إنكاره وأن هذا الإنكار لا يثتى عزبمة اتخالف ولا يرده 
عن مذهبه فيتمايل الحجة بالحجة والدلل بالدليل » وقد مخرج النزاع عن دائرة 
الاحتجاج العلى أحيانا الى رى بالجبل أو قدح فى الاعتفاد ‏ إذ ترى هذا 
التخالف لا أصصل له حينا تسائل كلا من !اتنازعين عن مرإده بالطردء فيفسره 
الاق ا يترف بنقيه المثبت » ويفسره المنيت عا يوافقه عل إثباته المتكر ء وما عذال 
فى بعض المواضم من تزاع حقيق فبو فى الواقع راجع انى اختلاف النظر وغلية 
الفان . واختلاف مراتب الشى, الواحد ؛ ققد ينظر هذا الى أعلى الدرجات فيقر » 
فى حين أن الآخر ياظار إلى أدناها فيتتكر » وما دامت العقول متفاوتة والانظار 
خلفة قلا بد من وجود الاختلافا . 

نعود مرة أخرى وتقول : كثر النزاع فى هذا الموضوع ؛ ولشهيت فيه 
المسائل ؛ قتذاع في الطرد يمعنى الوصف هل يساح علة أولا » وآخر فى الطرد 
بممنى المسلك » وثالث فى الطرد الذى هو قياس , وكذلك فى قسرميه . وسأقصر 
كلاى منا على الأوصافء تأقول : 


ن«ن!؟ة ل 


الوصف إما أن يسكون مناسيا بالذات أولا ء والثاق إما أن يكون مناسبا 
بالتبع أولا . فالآول هو المناسب عند الإطلاق » والثاتى الشبهى » والثالثك 
هو الطردى . والمراد بالمناسية الذاتية كآ فسرها بعض القائلين بالإخالة» هى أن 
العقسل يدرك مناس.ة الودف للحم واو لم يرد الشارع . والماسبة بالتبع هى التى 
تنبت بدليل خارجى عن الذات ككون الودف مستازما للمناسب » أو ككون 
الشمارع اعتدير جنس الوصف فى جنس الحكم » أو ككون الشارع التفت إليه 
فى بعض المواضع » على اختلاف الآراء فى التفسير على ما سيأتى ؛ 5 أن الماسب 
ينقسم الى معتبر من الشارع وملغى ومسكوت عنه . كذا قالوا . 

والآن تحصر اكلام فى ثلاثة مباءث : المبحث الآول فى الطرد ؛ والثان 
فى الشبه » والثالك ف المناسب . 
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ال مبحث الأول فى الطرد 


عرف الآصوليون الطرد يتعريفات بعضها يصصدق على الممتى المصددرى 
الذى هو المملك » والآخر يسدق على نفس الوصف. 

فن الاول : قول إعضهم ٠‏ مقارنة الوصف الطردى للحكم فى جيم الصور 
ماعدا المتنازع فيا » وذلك بأن ينص الشارع على حك فى عل فيه وصف طردى 
مقارن إذلك الحم فى جميع صوره ماصدا الصورة المتتازع فيهاء وهى صورة 
الفرع الذى يراد إثيات الحم له ؛ لوجود ذلك الوصف فيه بناء على أن ذلك 
الوصف الطردى علة لهذا الح ؛ وقول الآخر : هو مقارنة ذلك الوصف للحكم 
ولوفى صورة واحدة. 

ومن الثانى : قول الغزالى : الطرد هو الوصف الذى لا يناسب الحكم 
ولا المصلحة المنوهمة لحك » بل تعلم أن ذلك الجنس لا يكون مظنة المصالح كقول 
القائل : الخسل مائّع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا يزيل النجاسة الخ .' وقول 
ابن اطهام فى تحريره : الطرد وصف ليس له مناسبة يثبت اعتيارها اثفاقا بل 
اختاف فى اعتيارها . وكلام الأصولبين مختلط فى الموضعين . و نحن نفصل الكلام 
فى فرعين : الآول فى نفس الوصف » والثانى فى المسلك . 


الفرع الأول فى ال#لاف فى الوصف 

إن الخلاف فى الوصف راجع الى الخلاف ف المراد منه » فان كان '؟ يقول 
الغزالى فلا أظن أن أحدا يذهب الى عليته ويجعله مناطا للاحكام , لآن مدار 
إثبات العلل على غلبة الظن ‏ وهذا إتما يكون مناسب» ولم يثبت عن الشارم 
تعليق الاحكام مثل هذا الوصف.ءك لم ينقل عن أحد من السلف القول بذلك . 
وهل أيظن أن عاقلا يقول إن علة عدم جواز إزالة التجاسة بالخل عدم إنأه 
القنطرة على جنسه أو عدم صيد السمك مته 0 أو أن ءلة عدم جعل السعى بين 
المفا والمروة ركنا فى الحج أنه سعى بين جبلين كالسعى بين أى جبلين آخرين ؟ 


وعم لا 


وهذ! ابن ليام مدعر إجماع الذتهاء عل أن الوصفس الطردى الدى لا يتاسب 
أصلا لا يكون علة ولا يصم إضائة الحم إليه . فقال فى مسلك ”© اشوران 
« واعل أن الختفية ينسيون الدووان لأهل الطرد» وكذا السر : [ذ يريدون بأهمل 
الطرد من لا يشرط ظبور التاثير » والتاثير عندم يساوى الملاءمة عتد الشافعية . 
وحلى هذا التساوى يكون من الطرد الإخالة ؛ لانم! [يداء المناسبة بين الوصف 
والحك من غير اعتبار ظبور التأثير . ويؤيد كون المراد بالطرد ما ذكر 
تصريحهم بأن علل الشر ع لابد فيها من المنامبة » فلا يحتمل أن يريدوا بالطرد 
مالا مناسية فيه أصلا , لآنه خلاق مأ أجمع عليه من اروم المناسبة فى أجخلة : 
فليس أهل الطرد عند الخنفية إلا من لا يشترط ظبور التأثير » فلا أحد يضيف 
حكم الشرع إلى مالا مناسبة فيه أصلا كالطول والقدر ؛ فالطرد وصف ليس له 
مناسبة ينبت اعتبارها اتفاقا» بل اختلف فى اعنيارها ؛ منهم من اعتيرها : ومنهم 
من لا يعتبرها . والخلاف فم به الاعتبار . فالحقية يقولون ليس ما به الاعتبار 
إلا التأثيي الذى هر الملاءمة المنترة للشافعية » والشائعية تعتير الخاسبة بغير 
الملاءمة أيدا وها مع زيادة من التيسي . 

وبوائقه صاحب المسل على هذا : وإن طعن ذلك شارحه من الخلف بأن هذا 
و سن لو تمل عباراتهم ذلك . 


ولقد رأينا الذى صرح من العلياء يبول بين ماده منهء و فسرء بغير ما نحن 
إصدده ؛ قبذا الغسزالى يدول فى شفاء ”© الغليل : قياس الطرد ميم » والمعتى به 
التعليل بالوصف الذى لا يناسب » وقال بهكافة العلداء الك وأى حتيفة و الشافعى » 
ومن شنع عنى القائلين به من علاء العصر القر يب كأنى ز.د وأستاذى [مام الحر مين 
فم من جملة القائلين به » إلا أن الامام يمبر عن الطرد الذى لا يتاسب بالشيه » 
و يقول ااطرد واأشبه صيح ؛ وأبو زيد يعبر عن الطرد انيل » وعن الشبه بااوثر. 
ويقول : اليل باطل والمؤثر بح » وقد بينا بأمله أنه أراد بالمؤثر ما أردناه 
بالخيل » وستيين أن القائلينالشبه المنسكرين للطرد مادم يالشيه ما أردنا بالطرد» 


(1) جوخدومه, 


(؟) أله ضاحب تراس المقول صن هلام عن 'لبحر الحيط لازركشى - 


سد لايم ده 


وأن الوصف ين:-م إلى عاسب ء كا ذكرناء ودسو حجة وقانا » ومتهم من يلقبه 
بالمزثر ويسكر اليل . وغمير الخاسب أيضا حجة إذا دل الدليل عليه . ومنهم 
من يلقبه بالشيه حى عيل أنه غير الارد وليس كذلك عأش 

فقد بين أن مى'ده بالطرد ما أراده غيره بالشيه » وأنه لوصف اإذى لايناسب 
إذا دل عليه الدليل ء ولا يتور دنا درل إلا النص عليه . وأما الماسية فلا تصيح 
إرادتها هنا حيث يتتاقض » لآن فرض الكلام فى الذى لا يناسب ء والظاهر أن 
مراده من عدم 11 أسبة عدم الظبور » وأما عدمرا فى الواقع قلا يتبنى أن يدعبا 
أحدء لآن الواقع غيب عناء ومتى تص الشارع وعاق الحسكم برصف فى اله 
وجب علي أعتتماد مناسبته وإن لم تظبرلنا . ويؤيد ه-ذا الاستظبار أن الغزالى 
صاحب هذه الإقالة ممن أنكر دلالة الدوران على العلية ؟! صرح به فى كيه . 

وإذا عرفت أن إتض الاوصاف الماسبة لا يصم التعليل ما اتفاةا كالتى 
ألغاها الشارع » جزمت بأن حكاية الٌلاف فى وصف لا يناسب أصلاء والفغرض 
أنه غير متصوص عليه غير صميحة: وإاما هر ءن ادتباه فىء بآخر مجرد إطلاق 
الاسم عليه فقط . وأما الوصف الطردى بغير هذ! الممنى ؟ يقول ابن اطهام 
لخكاءة الخلاف فيه صحيحة ‏ لان الاسية مو جودة ذانا أو تبعاء والمنق هو إعتبار 
الشارع بالممنى الذى قاله الحنغرة . ونكتق ببذا القسدر عرجئين الاستدلال 
الى البحرث المةيلة حيث انتقل النواع إلما . 


الفرع الثانى 
فى الطرد بمعتى المسلك 
أما الطرد بالمعتى المصدرى الذى عدوء مر سالك الملة » وعرفوه يأنه 
مقارئة الوصف للك الح » فى جميع أنحال »أو فى محل واحد فقظ ء وحكرا فيه 
مذاهب أريعة : الآول أنه ليس محجة على النفسيرين » والشاق أنه حجة عليما » 
والثالك أنه حجة بالتفسير الآول دون الثانى , والرابع أنه مقبول جدلا 
ولايستح العمل به ولا الفتوى بموجبه - فلا أكاد أفهم للأزاع فيه ممنى ؛ لان 


د اففا- 


تابع الوصف الطردى ؛ فإن كان 5 صر-وا به من عدم مناسبته أصلا لا ذانا 
ولا تبءا بدليل تمثيلهم بنذاء القنطرة وما شاءبه؛ فلا يصح إضافة الحكم إليه أصلا 
لآنه خروج عن طريقة الشارع فى التعليل » ويتيم :لك عدم مة الطرد مسلكا . 
وإن كان الوصف غير ظاهر الناسبة ؛ ووجدت هذه اثارنة ٠‏ فبو قى مجال 
الاجتباد : والآدر موكول فيه الى انجتهدين » فى غلب الظن بعليته صير [ليه » وتيع 
ذلك كون الطرد مسلكا من مسالك العلة » وإلا فلا علية ولا مسلك , 

ويعجبى هنا قول صاحب البحر حيط ه إن الخلاف فى هذه المسألة لف » 
فإن أحدا لا يتكره إذا غلب على الظن » وكذلك لا.يتبع أحسد وصفا لا يغاب 
على الظن وإن أطرد , . وإن كنا ننازعه فى أن محل الكلام وهو الوصف الذى 
انتفت مناسبته أصلا يتدور فيه غلبة الظن بالعلية » إلا إذا كان ماده الإبكم العام 
فى الاوصاف مطلكا غير متقيد بما قيل » وهو الظاهر من كلامه . 

وبعد هذا أراق لست بحاجة إلى الاستدلال والماقشة والترجيح » فإنه مضيعة 
للوقت فى غير ما يفيد؛ مع أنه خارج عن موضوع بحثنا وهو الاوصاف . 


نش ين 


المبحث الثانى فى الشيه 

لفظ.ة الشيه أطافها العلاء تارة مريدين بها الوصف الذى ليس ناب 
ولا طردى » وطورا أرأدوا مما المعنى المصدرى الذى هو مسلك من مسالك العلة 
المقايل اسلك |اناسبة والطرد والدوران ؛ ومرة يتصدون متها نوعا من القياس 
يقايل قياس المعنى والطرد ؛ كل ذلك فى موضع واحد . فييها يعدة.ون أحدهم بيذا 
العنوان ويتكلم على الوصف» إذ مخوض الآخر فى المسلك . والخطب سهل حيث 
تلازمت هذه الامورء فإذا نينت علية الوصف الشهى كان الشبه مسلك ححا 
وكان قباس الشبه هقبولا . 

ومقصودنا الآنالكلام على ااشره. بممنى لوصف |لذىيكون علة ؛ وفيه مسأ لتان : 

المسألة الا ولى فى تعر يفه 

من هذا الضف ,الشية إنا لاله يفيه الطردىايق شيك إنه عن ساسيء 
ويشبه المناسب من حيث التفات الشارع اليه ؛ أو لان عدم مناسبته للحم بالذات 
تقتضى ظن عدم العلية » ومناسبته بالتبع تقتضى ظن العلية ء فاشتبه الام فيه . 

هذا التوع اضطرب الآصوليون فى تعريفه ؛ واختلةوا فيه اختلافا عظما حتى 
قال إمام الحرمين ١‏ لايتحرو ق الشره عمارة «سثمرة فى صناعة الحدود , وال 
الأمدى ه إن إطلاق اسم الشبه والاختلاف فيه راجع الى الاصطلاحات اللفظية » . 
ويقول ان السى ١‏ وقد تكاثر التساجر فى أعريف هذه المزلة ‏ الى هى بين 
الطرد والمناسب - ولم أجد للاحد تعريفا حيحا أيرا ‏ . وان الانبارى يقول فيه: 
لست أرى ف مسائل الاصول مسألة أغض من هذه , . والسر فى هذا أن 
الوصف الشيبى وسط بين المناسب والطرد ؛ وفيه شبه بكل مهما » فسكان يزه 
عنبما عسير! . ومعلوم أن هذه النزلة لها مانب تختلف قربا وبعداءك أنها متترعة؛ 
فشبه فى الاحكام . وشبه فى الصور . وكذلك المناسب الذى يشببه مختلف المراتب 
جلاء وخفاء, متنوع الأافسام (عتبار! و[لغاء وإرسالا . وإذا كانت العقول متفأوتة 
ققد تظبر مناسبة الوصف لشخص بننا تخ على آخر » وهنا يقع الاختلاف فى 
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نوع هذا الوصف : أهو مناسب أم شبهى ؟ دن أجل ذلك حار العلماء فى رس هذا 
الشبه . وأقرب دفه الرسوم ثلاثة : 

الآول : للقاضى أحى بكر الباقلاق كا نقله الأمدى وصاحب المهاج عله ٠‏ اله 
الوصف المقارن للح الذى لا يتاسب بالذات ولنكه يستلزم المناسب ١‏ . 

والثاق : أه الوصف الذى لا تظرر مناسيته بمد البحث التام ولكن أاف 
من الشارع الالتفات اليه فى بعض الأحكام , ثثله الامدى وقال نه قول أ كثر 
أنحةقين؛ وهو أقرب الىقواعد الأصول » ويليه فى القرب مذهب القاضى ألى بكر . 

والثالك : للإمام الرازى اختاره فى الرسالة الهائية « أنه الوصف ال تنارن 
للحم الذى لا يناسبه ولكن عل اعتبار الشارع جنسه القريب فى جنس الم 
الهريب ء وللإمام الغزالى قسول آخر مخال أنه مغاير لهذه ولبكنه بالتأمل ثرأه 
راجعا اليها . قال : الشبه لابد أن يزيد عفى الطرد مناسبة الوصف الجامع لعلة الحكم 
وإن لم يناسب الجكم.. 

فأنت ترى أن هذه التعاريف أتفتقت على أن الوصف الشبهى وصف غير 
مناسب بذاته مقارن للحم . وهذا عثابة الجفس ف التءريف ؛ ومذا القدر فارق 
الخاسب . ثم اختلفت ف الفصل الذى بمزء عن الطردى بعد أن شمله الجنس . 
وتلك المعانى الثلاثة : استلزام المناسب » واعتيار الششارع جنسه القريب فى جنس 
الح .القريب » والتفات الشارع فى بعض الاحكام ‏ غير دوجودة فى الوصف 
الطردى : فيحصل القَيي بكلى واحد منها . 

مقارنة هذه الآراء وهل بينها تخالف ؟ 

وقبل ذكر المقارنة نشرح هذه التعريفات بالأأمثلة : 

مثال الول » وهو الشبه المستازم للمناسب : وصف الطبارة الذنى جعل علة 
لوجوب النية فى التيمم حيث يقاس عليه الوضوء . وهو منقول عن الشافنى 
وضى الله عنه حيث قال : طبارئان فكيف يفترقان ؟ فإن الطبارة من حيث هى 
لا تاسب اشتراط النية ؛ وإلا لاشترطت فى الطبارة عن التجس لكنبها مستازة 
لل.ناسب وهو العبادة » والعبادة مناسبة لاشتراط الثية » لآن بالنية تتميز العبادة 
عن العادة . ١‏ 


حت )لداجت 


ومثال الثانى » وهر الذى ألف من الشارع الالتفات اليه فى بعض الا سكام » 
توم فى إزالة الحيث ؛ طبارة تراد للصلاء فتعين قرا الماء »كطبارة الحدث : لإآآان 
المناسية بين كونها طبارة تراد للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة + إلا أننا لما 
رأينا الشارع النفت اليه واعتبره بأن رتب الحك ودو نعين الماء عليه فى طبارة 
الحدث بالنسبة إلى الهلاة والطواف ومس المصحف »ء غلب على ظنا أن هذا 
الوصف متاسب للحك » وأنه مشتمل عل المصاحة » وذلك لان الصلاة والطواف 
ومس المصحف اشترط الشارع فها الطبارة عن الحدث المتعين فيا الماء . فاذا 
قلنا فى إزالة الخيث : طبارة عن الخيث تراد الصلاة» ققد اجتمع فبا ثلاثة قيود : 
كرنها طبارة ؛ وكونها عن الخبث ؛ وكونها تراد للملاة . أما الآول والثالك 
فقد التفت الشارع البما ورتب الحكم وهو تدين الماء علبيما فى بعض الاحكام 
من الصلاة وغيرها ؛ وأما الثاتى فلم يلتغت اليه فى ثىء من الصور . ولاشك 
أن إلغاء غير المعتبر أقرب وأنسب من [لغاء المعتبر » فكانت العلة المفتضية لمكم 
تعين الماء هى الطبارة التى تراد للصلاة » وكونها عن خبث لا تأثير له فى المنع . 

ومثال الثالث الى عر من "شارع اعتبار جنه القويب فى جنى الحم 
القريب : الخلوة لإيجاب المبر» فأنه غير مناسب للحم لآآن وجوب المبر فى مقابلة 
القتع بالوط.ء جرد الخلوة وإن كان مظلة للوطء لا نستحق أن تقابل فى نظر 
العقول بالمالء إلا أن جنس هذا الوصف اصتيره الشارع فى جنس الح حيث 
حرم الخلوة بالاجتبية, لانها منة للوطء؛ فالجنسكون الخلوة مظنة للوطء المتحمق 
فى الخلوة بالأجنية قد اعتير فى جنس الوجوب وهو المك امطلق المحقق 
فى التحريم . ولا يظن أن هذا من أقسام المناسب الذى اعتير جنسه فى جنس 
الح ء لآن الفرض أن عين الودف غير مناسب عخلافه هناك . 

وهكذا مثلوا وصوروا تلك التعريفات ؛ ومنه يخيل للناظر أنها متغايرة . 
من أجل ذلك أخدذ بعض العلياء يناقش ويعترض ويضعف بعطبا ويرجح 
البعض الآخر . 

ونحن إذا عر فنا الغرض الذى من أجله عر هوا وهو ألغييز يينه وبين قسيميه : 
المناسب والطرد لم نتردد فى القول يأن كل واحد منها يميز ويمور الثشبه ‏ وأنها 


نك د 
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فى الحقيقة متقارية يجمعبا معتى واحد وهو أنه : ما لين متاسباً بالذات ولكنه 
يوم المناسبة ه وهذا الإبهام يتحقق باسنازام المناسب أو التفات الشارع اليه» أو 
اعتبار جنسه فىجنسه . وقد رأينا كثير!ا من الآصوايينكالإهام الرازى وعن تبعه 
وان الحاجب يذكر هذه الأراء ثم عر علها من غير ترجيم ابعضها » وئيس 
هذا غفلة منهم » بل لما فهموء من تقاربها والتقائها عند شىء واحدء وأنها 
حصلة للغرض القصود منها . 5 وجدنا هن صرح بالقرب بل الاتصاد ل 
كصاحب المسم .أو أشار إله كالبدخشى فى شرحه على المهاج حيث صور عض 
هذه المثل عا عله صالما لوعين أو أ كثر . وهى كذلك ممكن توجيبا بغير 
ما وجبت به حتى تغدو صالحة للجميع . قيقال فى المشال الاول : إن وصف 
الطبارة غير مناسب بالذات ولكته ماسب بوساطة التفات الشارع إلله ف بعض 
الأحكام ؛ فإن الشارع أوجب النية فى العبادة كالصلاة إجماماء والطهارة قد تكون 
عبادة لانبا تقرب الى الله ؛ فباعتبار ذات الطبارة لا تناسب ؛ وباعتبار التفات 
الشارع [ايها فى بعض الأحكام ناسبت » وهو معنى الاسبة بالتبع أى بولسطة 
اقتضاء الطبارة وصف العبادة المناسب لاشتراط النية من حيث التقرب الى الله . 
وإذا قلتا إن التفات الشارع الى الوصفف فى بعض الا سكام أعم من اعتباره 
الجنس فى الجئس أو مساوله» أصيم المثال صالما للثلاثة . 

ويتال ف المثال الثانى وهو : إزالة الخيث طبارة تراد للصلاة فيتعين فيا الماء 
كأزالة الحدث لكونبها طبارة تراد للصلاة : وصف الطبارة غير متاسب بذاته 
لوجوب الماء ولكته مستازم للناسب »؛ وهو اقتضاؤه وصف التعبد من حيث 
هو قربة الى الله » فيع لم مثالا للآول ؛كا يقال فيه أيضا : إنه غير مناسب بذأته 
لكن الشارع اعتير جنسه القريب وهو التطبر بالماء الذى هو أع, ما يراد 
لاصلاة وما يراد لمس المصحف أو الطواف ف الجئس القريب للحم وهر العيادة 
المشروطةبالطبارة: فيه لمح مثالا للثالك . وهكذ! يمكن إرساع المثل يعضها الى بعض 
قثر جع الاقوال الى ثىء واحد ء وهو : الذى لا آمل منأسبته من ذاته بل من شىء 
آخرء أو الذى يوم الاسبة . ولا كن إنكار هذا لآآن أحدا لا يقول إنه مناسب 


(1) واجع المسل ‏ ؟ ص 0.© وما كتبه اشريع عخرت فى سواشره على شرح الاستوى نوضيحا 
أمبارة لمم عه ع عراء ( رما تعدها . 


داسف سد 


بالذات كالا يننى المناسبة مطلا وإلا فا الفرق إذاً ببنه وبين الطردى؟ وسواء 
عبر عنه بما لا تعل مناسبته من ذاته » أو بما يوم الماسية » فكلاهما يتحقق بأحد 
هذه الآمور ألثلاثة : الاستارام » أو الالتفات » أو اعتيار الجنس »؛ أو بغيرها 
إن وجدد . ولس اراد منه المتاأسب بالتبع حى رض علي بالتغابى يدنه وبين 
التفات الشارع إليه الخ . 

بدد ذلك وجدت القرافى فى مختصر النتقيح يقون ما ذه : ٠‏ والشبه ال القاضى 
أبو بكر : هو الوصف الذى لا يناسب بذاته ويستازم الماسب إدذاته » وقد شيد 
الشرع لتأثير جنسه القريب فى جنس الحم القريب » وهو ليس تحجة عند القاضى 
منا ١ه‏ فد جمع بين الآعربن ونسبهما الى القاضى . فإن صح عذا اقل عن 
القاضى ف العيارتين :كان هو القاطع فى الاتحاد , وأن اقتصاره أحيانا على العبارة 
الآولى » لفبمه التساوى . وأن أى عبارة منها تتؤدى الغرض المقصود . 

بق علينا ما قاله بعض الفضلاء سد حكاية تعريف القاضى : وفيه نظر 
عن وجوه : 

الاول : أن المياس الذى ممع فيه بين اللاصل والفرع بالوصف الشببى 
على ما قال القاضى ‏ دو المسمى بتمياس الدلالة ؛ وقياس الدلالة هن قويل قياس 
العلة المقابل تقياس الشبه ؛ لآن المع فيه فى الواقع إنما هو يذلك اللازم المخاسب » 
غير أنه | كتوق ف التعير مما يستازمه . 

والثاتى : أن القاضى وغيره قررو! أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان 
قياس [اعلة ؛ فلو كان قراس الشبه هو الذى جمع فيه بهذا الوصف الذى اعتيره 
التقاضى و صفا شبهياء لا سكن أن يتحقق أبداء إذ لا وصح الإلحاق بهذا الرصف 
مع وجود لازمه المناسب . 

والثائك : لو كان قياس الشيه على ما قاله القامضى »لا رصم قول الشافى : 
إن تعذر الناسب كان حجة ؛ فإنه على كلاءه لا يتعذر المانب أصلا, 1ه 
ملخصا من كلامه . . 

فإن هذا النظر بوجوهه فيه نظر عندى + وذلك أن الاصوليين قسموا 
القياس باعتبار العلة آلى ثلاثة أقسام : قيأس علة وهو ما صرح فيه بنفس العلة» 
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وقياس دلالة وهو ما ع فه بدليل العلة أى مما يلازمما كالرائحة الملازمة 
شدة فى الخر ء وقياس فى معنى الاصل وهو مالم تصرح فيه بثىء من ذلك , 
حى هذا التقسم الأمدى ومن لعدة صاحب جع الجوامع وصاحب اسل 
وغيرهم . ويقول بن قاسم فى آياته « البيزات عند هذا التقسم ما فصه: , قال 
شيخ الإسلام : قراس العلة هنا شامل لما ذا كانت المناسبة فى عليته ذاتية وغير 
ذاتية ؛ كرو أعم من قياس العلة فى توكم : ولا يصار الى قياس أأشيه مع إمكان. 
قاس العهة ١ه‏ . 

فبذا يفيد أن قياس الشبه داخل فى قياس العلة بالمنى الاعم المقايل لقياس, 
الدلالة » وأن قياس الءلة له إطلاقان : إطلاق فى مقابلة قياس الشبه والطرد وهو 
ما ذكرت فيه العلة وكانت مناسية بالذات » وآخر فى متقابلة قياس الدلالة وهو 
ما ذكرت فه العلة الماسية ذاتا أو تبعا . فقول صاحب الاظار فى الوجه الآوله 
٠‏ وقياس الدلالة من قبيل قياس العلة المقابل لياس الشبه » غير واضح, لأنه 
خلاف تصرحبم يأن قياس الدلالة مقابل لقياس العسلة بالمعتى الاعم الشامل 
لقياس الشبه » وأن اراد بقياس العلة المقابل لقياس الشبه هو قاس الإخالة . 
يدل على ذلك تقسيم الأمدى للقياس باعتبار الطريق المثبت للعلة إلى : قياس إغالة 
وقياس شبه ‏ وقياس اأسير » وقياس الاطراد . 

وقوله فى الوجه الثانى , ٠‏ إن القاضى وغيره قررو! أن قياس الشيه لا يضار 
إليه مع إسكان قياس العلة » لا يدير !اقاضى فى شىء ء لان المراد بتنياس العاة 
المقدم على قياس الشبه هو قياس الإخالة ؛ وطبيعى لا ياجأ إلى المناسب بالتبع 
مع وجود المناسب بالذات . وقوله : لا مكن أن يتحقق أبدا 03 غير وأضح ء لآنه 
ممكن عند خفاء اللازم المناسب » وعدم ظبور غير الوصفف الشهى ؛ فإن الجتبد 
إذا وجده لا يعلل به إلا إذا بحث عن الثفات الشارع إليه أو عن لازمه» فإن 
وجده سك به ؛ ولا مخرج بذا عن كونه شبريا إلى مصاف اللاوصاف المناسية 
الذائية هم لا مخرج القياس عن كونه قباس شبه . 

(1) عع ص عبد وله “بلاق فى حاشيته أيشا لى ب م مر .جم .. 
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قال السعد فى حواشيه «2 على شرح العضد فى بحث الطرد : ٠‏ إن الشبه إذا 
آنيت ملك من مسالك العلة لم مخرج عن الشبه وعن إفادته العلية » 1ه 

وحيلئف يندفع جوابه عن الاعتراض على ذلك النظر بوجوهه © , بأنه مبنى 
على أن اللازم المناسب معلوم » وجوز أن ييكون ماد القاضى أنه المستازم 
للناسب من غير أن يعلم ذلك اللازم المتاسب ء وإتما علينا استازامه له من التفات 
الشارع إليه ؛ فيرجع تعريفه إلى التعريف الصحيح « بأنهم *'© أطبةوا على القثيل 
بها المثال و بينوا عين ذلك المناسب ؛ لآن ”© تيييهم لذلك اللازم المناسب لامخرج 
الوصف الك.هى عن كونه شهياء كيف وأنه لم يبت كونه شمييا إلا بعد يان 
ذلك اللازم ؛ وقبله كان أقرب إلى الطردى منه إلى الناسب ؟ وأما قياس الدلالة 
فالعلة فيه غير مذ كورة » وذكر ما يلازمبا لا يجعله علة» ولا يقول أحد إن هذا 
المذكور علة؛ بل الكل متفق على أنه يدل عل العلة فقط . وبالتأمل تجد التقسيم 
إل مناسب وشيه وطردى باعتبار مناسية العلة المذ كورة : يعنى أن المدعى علة قد 
يكون مناسيا يذاته : أو غير ماسب أصلا؛ أو مناسبا مناسبة غير ذاتية » والتقسيم 
إلى قياس علة وقياس دلالة باعتبار المذكور فى الكلام ؛ فإذا ذكرت العلة 
نفبها كان قياس علة » وإن ذكر ما يدل علبا كان قياس دلالة الح . وشتان 
ما بين الامرين . وإذا كان المذكور فى قياس الدلالة هو دليل العلة لا نقفسبا » 
قلا ببعد أن يكون ما دل عليه وصفا شهيا قير متاسب بذانه . 

وقوله فى الوجه الثالث : , لو كان لما صم قول الشافعى الّء لاتق رده 
يعد ما سبق . 

بعد ذلك وجدت إمام الحرمين 2 يول فى مراتب الاقيسة « ونحن نذكر 
أجمع طريقة لاصتاب وأحواها » م تذكر ما عندنا فى ممناها ومغزاها ؛ قالوا : 
أوا الاق الممكوت عنه بالمنطوق من طريق الفحوى . الى أن قال : والقسم الرايع, 
قياس المعى » وهو أن ينيت حكم فى أصل فيستتبط له المستذزط معى ويثبته يمسلك 
من المسالك , وشرط هذا القسرأن يكون ا معنى مناسبا للحكم عخيلا مشعرا به . والقسم 

() سع_ص حم (0) الاعتراض على النظر 


(5) جواب عصاحب النظر أ(ع) دفع هذا الجواب 
(5) ص وئ؟ رما بعدها 
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الخاس قياس الشيه» وألحق ملحقون قياس اإدلالة .بذه الأقسام واعتقدوه قسما 
سادساء ولا معى لعده قسما عل حياله وجزءا عل استقلاله » فانه يع تار متبثا 
عن معى ؛ وتارة شهاء وهو فى طوريه لاخرج عن قياس المعى أو الشبه » . 

وهذا يدلنا على أن هذه الآسماء وتلك التفسيات أمور اصطلاحية عتلفة 
باختلاف الانخاص والانظار » وأن قياس الدلالة قد يكون من قياس الشبه 
وقرهده اللالاغاف قاين الى عد ين أن رذ الذافت قاد بوارنيات 
الآلفاظ عند البعضء يبنا تختلف عند آخرين . وما علينا إلا حكاية التعريقات 
فى هذه المسألة » ونتركبا تركبا السابقون من غير مناقشة ولا ترجيح مادام 
التمييز حاصلا بكل تعريف . ثم نتقّل الى الكلام فى صعة هذا الوصف أو فساده 
وهل يصلم للتمليل به أولا ؟ وهو موضوع المسألة الآتية . 

المسألة الثانية فى حجيته 

حى علاء الاصول فى هذا الموضع أقوالا ثمانية ؛ منها ثلاثة فى أصل 
الحجية » والخخسة الباقية فى بيان الراجم من الآشباه » وهى متفرعة على مذهب. 
القائلين بصحة علية الشبه ؛ فنهم من يعتبر المشابة في الصورة فقط ٠‏ وهنهم من 
يستير المشابة فى المكم وحدها » وفريق ثالث يعتبر التى فى الك أولا” ثم التى 
ترجع الى الصورة ثانيا » وفريق رايع يعتيرهما.على السواء؛ وفريق غامس يعتيرها 
فا يغلب على الظن أنه مناط الحكم . وهذا اختيار إمام الحرمين حيث قال 
فى برهانه : ٠‏ وقدم الاصوليون أشباه الاحكام عبل الأاشياه المسية » و ليس الأامر 
على الإطلاتى ؛ فإن الآمر مختلف بالمطلوب ؛ فإن كان المطاوب أمرا محسوسا 
فالعبه الحسى أخص به وأمس له كطلب المثل فى الجراء » وإن كان المطلوب 
حكما فالشبه الحكى حينئذ أقرب 1 ه. 

وليس ل نحثنا إلا كون الوصف الشبوى صالحا للعلية أولا ؛ فانضرب صفحا 
عن هذه الأقوال؛ ولنقتصر على المطلوب ؛ فتقول : المذاهب فى -جية السبه ا 
سحكاها اللأصوليون ثلاثة : 


لوف ا 


المذهب الآول : أنه ليس بعلة . وين عليه عدم سمة قياس الشبه » وكون 
الشبه بالمعى المصدرىمسلكا للعلية . وهومفوب إلى الإنفية » وفريق من الشافعية 
كأبى بكر الباقلاتى وأى إعاق الشيرازى والصيرفى وغيرم » وفريق من المالكية 
منهم القاضى عبد الوهاب ي حكاء القراق فى عختصر التقيم » وإ-د الروابتين عند 
النابلة م قاله صى الدين البغدادى انيل فى قواعد اللاصول . 

المذهبالثانى : أن الوصف الشببى صالح للعلية ‏ وأن قياس الشيه حجة » و الشبه 
بالمءتى المت_درى مسللك من مسالك العلة . وهو متسوب إلى المبور الشافعى 
وأتباعه و[حدى الروايتين عند الحذابلة ؛ وسكاه القرافى عن المالكة فها نقله 
الزركشى فى البحر المحيط ‏ 


المذهب الثالك : أن الوصف الشهى ليس علة يقاس مباء إلا إذا ثبتت عليته 
عسلك من مسالك العلة كالنص والإجماع . وخلاصته أن يرد الشيه الذى قالوه 
لايشيت الملة »وهو رأى اين الماجب . 

ودن العلياء من حكى هذا المذهب بصورة أخرى : ٠‏ قياس الشسبه حجة ؛ وإن 
الوصف الشوى يصح أن يعبر عله » ولكن مع عدم اعتبار الشبه بالمعنى المصدرى 
مسلكا وطريةا دالا على علية الوصف الشهى اضعفه » بل لايد من إئات عليته 
ملك آخر ء . وهذا يشعر بأنه مخالف للرأى الآول . لاله يفارقه فى أن هذا 
الوصف يصح أن يكون علة وأن قياس الشيه حجة . ويتحد معه فى أن الشبه بالمنى 
المصدرى ليس ملكا . وكأن أصحاب المذهب الأول منعون صلاح هذا 
الوصف للعلية إذا ثبتت علبته بمسلك آخره ويرتبون عليه منع حجية قياس الشبه. 
ولا أدرى هل وجد من علساء الآصول من يقول إن الوصفث إذا ثيتت عليته 
بالنص أو الإجماع مئلا لا يكون علة إن كان شيا ؟ 

والذى يغلب على الظنون أن الوصف إذا نص عليه أو أجم عل عليته كان 
علة وإن كان شمبيا بهذا الممنى ‏ لا أعل فى ذلك خلافا بينالقائلين بالقياس » والنذاع 
إما هو فما إذا لم يكن معه ثىء من ذلك . 

ونحن إذا ألقينا نظرة على هذا الوصف الشهى الإتنازع فيه ؛ وجدناه غير 
مناسب لذايه وي أنه غير منصوص عل عليته ولا خمم علباء وأنه يشبه اللناسب 


لاعن 


من ناحية التفات الشارع إليه فى بض الاحكام » أو اعتبار جنه فى جنس الحم 
أو استاراءه الناسب » على الخلاف فى التعبر . وبعبارة أخرى: وجدنا فيه ما يومم 
المناسبة بأحد هذه الأمور » ولذلك -مى شهياء فالششبه حيلاذ لا يتحقق ولا يطلق 
إلا [ذا اجتمع الأأمران : عدم المناسبة الذائية» وإيهام المناسية . 


وهنا يقوم النزاع فى إبمام الماسية مما ذ كر : هل بكتى فى جمل الوصف ءلة » 
أو لاد من شىء آخر يبت العلية ؟ فأصماب المذهب الثانى : ذم هذا القدركاف »؛ 
وغيرثم لا يكنى بل لاد من دليل يح مثبت . وهذا الفدر متفق عليه بين أصماب 
المسذهب الاول وبين ابن الحاجب صاحب المذهب الثالك . قالكل لا ينازع 
فى أن هذا الودف لايعلل بهءيا لا متتع أحد من التعليل به إذا بت بدليل آخر 
غير المناسبة . وفى هذا يقول أبن الحمام : ٠‏ وأما الشبه عند الشافعية فليس من المسالك 
فى نفس الام ء لانبها المدبتة لملية الوصف » والشيه تثيت عليته هاء والمراد يه هنا 
ما مااسبته ليست لذاته بل يشبه الوصف الماسب لذاته ؛ فيجتاج فى إئبات عليته 
الى المثبت طاء فلا يصع إنكاره ‏ أى علية الشبه ‏ بعد إثيات كو نه علة بالدليل» 
غير أنه لايثبت بالإخالة بل بالنص أو الإجماع أو السير عند الققائلين بهء و إلا كان 
الثشبه هو المناسب المشوور وليس إباءء ١ه‏ مع زيادة عر التيسير . وعبارة 
ابن الحاجب : ١‏ وتثبت علية الشسبه بحميم المسالك , وف إثياته بتخريج المناط 
نظرء ومن ثم قيل : هو الذى لا تثيت مناسبته إلا بدليل متفصل» ومنهم من قال : 
مابرهم المناسية 1ه . 
وأنت إذا عرفت أن صاحب المقالة قال ها بصد: الكلام على المسالك الصحيحة 
والفاسدة. ولما وجد غيره عد الشيه با ممنى | لمصدرى مسلكا وهو لاير تضى ذلك » 
رد عليه أبلغ رد يأن الشبه تثبت عليته يجميم المسالك ؛ ومعناه أن الشيه لين 
بشىء فى سسبيل العلل يل هو كأى وصف كان لا يكون عنة إلا تملك صميح ء 
وأن الودف لا بكون علة بمجرد الادعاء بل لابد نه من دليل ؛ وأنه لا فرق بين 
وصف ووصف ما دام الآ موكولا الى الدليل الصحيم ه المسلك  »‏ أدركت 
أنه لاقيمة لكون الردف شبهيا عند ابن الحاجب ء وأنه لاعخالف المتكرين لعليته » 
وأن مذهبه ليس مذهيا ثالنا بل هو عين مذههم . 


- 


“م يال بمد ذلك : هل أن الحاجب يسمى القيا سالذى جمع فيه مهذ! اأوصف 
الشيهى بعد إثيات عليته بالنص مثلاء قياس شبه . حى يقال إن قياس الشبه حجة 
عنده ؟ لم أجد لابن الحاجب تصرحا ذلك ء وغابة ما وقفت عليه أنتى وجصدت 
السعد فى حواشيه فى بحث الطرد أل : ٠‏ إن الشبه إذا أنبت مسلك من مسالك 
العلة لم حرج عن الشبه وعن إنادته اثعلية . 1ه ولا نظن أن أحدا منع تلك 
النسمية خصوصا إذا أرادو! تمييز الاقيدة عن بعضبا ؛ ولو فبرض وجوه من 
عنم هذه النسمية من المانعين لعليته مع اتفاقه فيا عدا ذلك مع أبن الهاجب + 
كان النراع فى شىء بعيد عن محل الخلاف هنا . وحيئذ لم يكن معنا إلا مذهيان : 
مذهب التافين لعليته » ومذهب المعترفين ها . 


الاستدلال للفريهين 


استدل النافون أولا : بأن الشبه ليس مناسب »وكل ماليس بمناسب مردود 
بالإجصاع فالشبه ميدود بالإجماعء فعليته غير صيحة . 


نوقش هذا المدليل بما حاصله : ما مراد من عدم المناسبة فى الصغرى ؟ إن 
كانت الذاتية ؛ سامت الصغرى ومنعت الكبرى ء لآن المناسب بالنيم مختلف فيه فلا 
إجماع على رده؛ وإنكانت مطلتا ولو تبعا سلينا الكبرى ومنعنا الصغرى؛ لأآن الشبه 
مناسب بالتبع . 


وعندى أن وضع الدليل ذه الصورة ليس ؟ يلبغى ؛ وما هو إلامن صنع 
الجدل الذى لا يفيد ء لآن النافين لا يتكرون هذا القدر من المماسبة فى الشبه .ا 
لابدعى المثبتونمناسبته الذاتية ؛ فالاولى لبم يل الو اجب عليهم إقامة الدليل على أن 
هذا القدرمن المناسية لايكق للائيات العلية ؟ ولا #كتهم إتكار أن هذا يفيد ظناما 
حت يفارق الطردى الذى الى فيه الآمران : المناسبة وإفادة الظن . واذا اتبى 
الأمر الى هذا الحد فيكون حل الاستدلال هو : هل هذا الفدر من الظن 
معتير شرعا حي تعترف يعلية ما أفاده » أو غير معتير فنلفيه مع ما أفاده ؟. 


ممم لس 


وليس أمانى الآن لناقين إلا بجسرد الدعوى بأنه ظن ضعيف فلا يعتبر » ومثل 
هذا لاومتد به فى ساحة الحجاج . فلتؤخر الفصل فيه إذن حى ترى أدلة المثبتين . 

وثانيا : بأن المعتمد فى إئبات الفياس على عمل الصحابة؛ ول يثيت علهم أنهم 
كسكو! بالشبه . 

وما أيه هذا إسابقه فى مجحرد الادماء اأذى لايسندء دليل ؟ ولا يسم له ذلك 
إلا إذا ثبت عنده امتقراء تام لاقيستهم . وأظنه لم يقف عليه بعد » وكليف يسم 
هذا الادعاء مع ألم مقتدون يرسولاقه صلى الله عليه وس ؛ وهو قد أشار إليه 
فى بعض الأحاديث ؟ ٠‏ ولدل قياسهم فى مسألة الجد مم الإخوة من هذا النوع 
إن تأملبا 

استدل القائلون ,الدلية بأدلة كثيرة تقتصصر عل ما يظن فيه الدلالة . 


قالوا أولا : إن هذا اللفدر من المناسبة الحاصل فى الوصف الشهى بالتفات. 
الشارع » أو باعتيار الجفس الخ » أو باستلزام المناسب ء كاف فى الظن بالملية » 
ومثل هذا الظن لاهدرء فوجب المسك به حيث لاسيل الى غيره . 

ببانه يا قال الاسدى , أنا إذا رأينا حك ثابنا عقيب وصفين أحدهما شهى 
والآخر طردى ؛ فلا مخلو إما أن ييكون الحكم ثابتا لمصلحة أولا لمصلحة ؛ لاجائر 
أن يقال بالثانى إذ لحك الشرعى لايخلو عنباء فلم ببق إلا الآول وهو أنه لمصلسة. 
وتلك المصلحة لاتخاو إما أن تتكون فى ضبن الوصف الشهى أو الطردى لدم 
ما سواصاء ولاخق أن اشهال الوصف الشسهى عل المصلحة أغلب على الظن من 
اشهال الطردى عليهاء لآن الطردى بجزوم بنتى مناسبته . والشهى متردد فيه على 
ما تقرر : راذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به فى الشرعيات على 
ماقرر فى موضعه. 

وبتقرير الدليل بهذا الوجه جعله صالحا للاحتجاج ما دام المخالف يسم يأن 
هذا الحم معلل: وأنه لايد له من علة؛ وأن الفرض عدم وجود ماهو أقوى منه 
ولاق للخالف ,اب يدخل منه لإضعافه إن سلم وجود حك يخلو عن وصفه 
مناسب ء وله أن منع وجود مثل هذه الصورة . 
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ومنالك يتتقل الكلام الى النراع فى وجود هنذا النوع فى مسائل الفقّه » 
ولا بخاص النافين إلا استعراض أقيسة الآنمة كلها . وتطبيق ميزان المناسبة علهاء 
فإن شهلها ثرت مدءاهم »وإن يحزوا ولا أرام إلا عاجزن - لزمهم القول بالغبه . 

وإن نظرة واحدة لما فى الفقه من الاقيسة لسكانية فى إثيات الشيه وحجيته 
حيث يوجد منه الشىء المكثير . من أجل ذلك قال الغزالى ٠‏ ولعل جل أقيسة 
الفقباء ترجع إليه إذ يعسر إظبار تأثهر العلل بالنص والإجماع والمناسية 
المصلحية , . ولو فرض [مكأن [رجاع بعض ما يبدو فيه التعليل بالشبه الى الناسب 
بالبحث عن الماسية حتى نظبر فلا بمكن فى البعض الآخر . وفى هذا يقول 
الغزالى فى آخر بحث الشبه : ٠‏ وريما يدح ليبعض ال منكرين للشبه فى بعض 
الآمثلة إثيات العلية بتأئير أو مناسبة» أو بالتعرض الفارق وإسقاط أثرهء قيقول: 
هو مأخذ هذه العلل لا ها ذ كره ءن الإمهام » قول : لا يطرد ذلك فى جميج 
الآمثلة »وحيث يطرد فايقدر انتفاء ذلك المأخذ الذى ظبر لذأ المناظر ؛ وعاد 
انتفانه ببق ما ذكرته من الإسام ٠‏ 1ه. 

ودذا الدليل فيه غناء للمثبتين . 

قالوا ثانيا : إن رسول الله صل الله عليه وسلم نبه عليه فى قوله للسائل 
عن امرأته لاتى ولدت غلاما أسود , لعل عرقا نرعه . . ووجمه أن التى صلى الله 
عليه وسم شبه حال ذا السائل فى نوع العرق من أصوله بنززع العرق 
من أصول الفحل . 

والخلاصة : أن الشبه لا يصار إليه إلا عند فقدان ما هو أعلى منه ؛ فبو 
فى موضع الضرورة ؛ وهى تقدر بتدرها . حى الإجماع على ذلك غير واحد 
من الصو لبين كالقاضى وان السبكى . 

واعم أن القول بالكبه ثبت عن الائمة فى استدلالهم »كقول أفى حنيفة . 
رضى الله عننه فى إلحاقه التشهد الثانى بالآول فى عدم الوجوب : تشهد فلا يحب 

كالتشبد الأول » وقوله فى أن مسح الرأس لا يتشكرر , مسم الرأس لا يشكرر 
تشبيها له بمسح المخف والتيمم» والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكرار قياسا 
على التيمم ومسح الخف ء . ومحماولة الحتغية فى هذا امثال أن يجعلوه من المؤثر 


وس ل 


حيث قالوا : ظبر تأثير المسم فى التخقيف ف الخف والتيمم فبو تعليل يمؤثر» 
لا يفيدم ء لان التأثير لا بثبت جرد الادماء عندم » والخالف لا يسم تعليل 
الاصل بما عللوهء بل يتمول : لعله تعبد أو معلل بمعنى آخر غير التخفيف ء لآن 
تكراره يؤدى الى تميق الخف . الى غير ذلك . 

وقال الشافعي : . طبارتان فكيف يفترقان ء فى وجوب التة فى الوضوه 
قياسا على التيمم . وقال ابن حنبل فى المساقه الجاوس الآول بالثانى فى الوجوب : 
و أحد الجلوسين فى الصلاة فيجب كالجلوس الآخير , . . وقال عمد بن الحسن 
فى قتل الحر بالعبد : .كيف يكون نفسان تقتل بصاحيتها إن قتلتها الاخرى 
ولاتقتل بها الأخرى إن قتلها؟ » وأبو بكر الآصم فيا تقله المصاص فى أدوله 
عنه يقول : ٠‏ إن نرك القعدة فى آخر الصلاة لا يفسدها لاتفاق الميع على أن ترك 
التقعدة الآولى لا يفسدها . قال : ولا ثشىء أشبه بالقعدة من قعدة أخرى غيرها 
هما مفعولتان فى صلاة واحدةء فوجب قياس إحداحما على الاخرى , . وقال فى 
نق فرض القراءة فى الصلاة ١:‏ اتفق اديع على فى إمجاب سائر الاذكار المفعولة 
فى الملاة كتسيح الر كوع وغيره فكذلك القراءة فإن الكل مفدول فى صلاة 
واحدة». وقد نقل الغزالى كثير! من هذا النوع عنهم فى المستصى وشفاء الغليل. 
واذا ثبت ذلك فاوجه إنكار الاتباع ؟ فبؤلاء الحنفية أتكروا فى أصوم 
واشتبرت هذه الأمالة عندم حى غدا من مسليات المذهب أن العلة لا نكون 
إلا مؤثرة » أما الإخالة والملاسب المرسل ء أما الشبه والطرد » فكل ذلك مردد 
غير معترف له . ونحن نسل لمم أن علة مؤثرة 5 صوروها هى من أقوى العلل 
فى باب الاستنباط » لكن لو كانت كل أقيسة الفمقّه من هذا النو ع :5 نل أن هذه 
القيود من أحكم القيود لو أمكن السير عايا . وللكن يظبر أن علل الفروع 
ثىء » وعلل الاصول ثىء آخر . علل الفروع قيلت عد الاستتباط فسارت 
فى طريق وأسع » وعلل الاصول استنيطت حيما وجبت الطعون الهم بأنهم أهل 
رأى يشرعون بالحوى » وأن العلل إذا لم نكن متصوصة لا قيمة لحا . حاولوا بهذا 
الصنيم تقريب وجبة النظر ون الشيهة » ققالوا : العلل عتدنا لا قصم إلا إذا 
ثيت اعتبارها وهو ممنى تأثيرها : ثم ردوا كل ما غاير ذلك . اذا ما اعترض 
عليم بتفريع عن أتمتهم عنالف له ذه القيود تكافوا فى قطيق القاعدة » 


إلى 5 


فإن توصلوا الى الغرض قبها وإلا سلكوا با طريقا آخر كفو لم : تجوز العمل 
قبل ظرور التأثير ء وما هذا التجويز إلا حل هذا القيدة: سبق . 


فسائل الهنفية النافين للشبه : هلّ:عون أن يغلب على ظن الجتهدعلية الودف 
الشبى ؟ فإن أجابوا بنعم أتبعناه وال آخر عبارته : أيتهدون نم حى تقل 
شاد د وجود هذا القن أو عنامه ؟ كيف وقد سذفتم أنه وأ كم الاغلاق 
تشعرى الإجاع عل كلك ؟ فان ن ادعوا الاجتهاد ومنعو! حصدول الظن قلنا لحم : عدم 
وجود ااظن عند؟ ليس دليلا على عدمه عند غيرك ماداءت الافهام متفاونة ؛ وإن 
منعوا أنفسهم ذلكء قَلنا لهم : خلوا الطريق لاهلبا وفوضوا التزاع ال ىأصمابه وكاوا 
الظن الى انتهدين . 


وما أحسن مقالة الجصاص فى هذا ه وطريق العلل الشرعية وترجبح بعضها 
على بعض ء الاجتهاد وغالب الظن ء وقول الذزالى ٠‏ إن لكل مسألة ذوقا خاصا 
بباء فتقوض ذلك الى رأى امتهد » . 


وهام الشافعية مع تصرخ إناميم باعتيار الشبه فى أصوله وقروعه.أنكره 
هنهم متكرون» وأوله آخرون . وكينف ساغ للقاضى ألى بكر فى مختصر التقريب 
وأنى اسحاق الشيرازى ف اللمع أن يقولا: إن اعتبار اأشبه مأُور عن الشانعى رضى 
ألله عنهء ولا يكاد وم عنه مع علو متبته فى الااصول » وكلامه مؤول مول على 
قياس الحلة» فانه ترجيم بكثرة الآشباه » ويحوز الترجبيم بها ؟ وما هذا إلا تأر 
بكلام انخالف ؛ وإلافسكيف يديم هذا التأويل مع قول الإمام الشافى ٠‏ إن" تعذر 
المناسب كان الشبه حجة , . ويكق اعتراف جبورثم بصحته. 


وأما المالكية فقد قال ألآرطى : إن الشيه حجة عند أصحابنا . وك ذلك القراف 
لم يك الإنكار عن أسد منهم إلا عن القاضى عبد الوهساب . وقال الزركثى : 
إن الغزالى قى شفاء الغليل نقل القول,الشبه عن الإمام مالك رضى الله عنه كا سبق 
فى حث الطرد . 

وليس بين يدى الآن مثل أمثل بها من مذهبه . 


0 


وأما الحنايلة : فقد ثبت ذلك عن إمامهم » وصرح من كتشب فى الاصول مهم 
بأنه [حدى الروابتين عندم . وإذا كان القياس عند الإمام أحمد فى موضع الضرورة 
فلو ألجأت الضرورة الى استعال الشيبى وجب العمل به عنده . 

والذى ترجح عندى الأن هو العمل بالشبه فى هذه الدائرة الضيقة لا إطلاقا» 
حى يزاحم المخاسب » وهو الصحبح عند المثبتين . وأما البق ققد علمت مافيه من 
ضعف الدليل » وخخالفته لما تقل عن الأثمه » رضى الله عنهم . وات أعل . 


خالا سم 


المبحث الثالت فى المنأسب 


وفيه مسائل 
المسألة الأولى فى تعريفه 

المناسب لغة : هو الملاثم . يمال هذا الثىء مناسب لهذا الثىء أى ملاتم له . 
وأما إصطلاحا فد كثرت تعاريفه عند الاصوليين» وأواوه عنايهم : بتحسق معنأه 
عسةء و بتفصيل الاقسام باعتبارات كثيرة مرة أخرى . وهر حقيق ببذه العناية » 
فانه لب ااقياس ميدان الاحتهاد الواسع الذى سبحت فى بحاره عقول الجتهدين 
وأتباعبم ؛ وحتقت فى سمائه أفكارالققباء والاصوليين؛ فأتو! من أضحاته يما لامز .يد 
عليه السيزيد ٠‏ وأحاطوه بسياج منيع يرد عنه كل مباجم عنيد : وسلحوه بسلااح 
قوى يدفع كل اعتداء من الخالفين . 

وإنا حول الله وقوته نسوق لك جملة من هذه التعريفات مرثبين لها حسب 
أزمنة أصماءها ؛ وهى وإن كانت متقارية الممنى إلا أنها تاف فى دورها وأشكاها 
تبعا لاختلاف الانظار فى جامعتها ومانعيتها ؛ فقد يرى أحدم فى تعريف من سيقه 
نوع قصور فنزيد قيداء أو يحذف قيدا : أو يتركه ويلجأ الى تغييره من أساسه . 
وإليك عبارأتهم فيه : 

أول تعريف وقفنا عله لآلى زيد الديودى المدوق سنة .مع ه : المناسب 
هو ما لو عرض على العقول تلفته بالقيول , ثم أردنه بأنه يصلح حجة للناظر 
دون المناظر » لآن العاقل لا يكابر نفسه فيا يتنضى به عقله ! وأما المناظر فيقول: 
لم يقبله عقلى ؛ وقبول عقلك لا يكون حجة على . 


الوم ل 


وإذا عرفت أنه حنق شرط فى وجسوب العمل وإازام المناظر ظبور تأثير 
الوصف شرعا مع تجويزه العمل قبل ظبور هذا التأثير» بل هو حامل لواء هذا 
الاشتراط من المنفية ولم يعرف عن أحد قبله ‏ هان عليك الام وصرفت 
الظر عن كل أعتراض وجه إليه : وأصبحت فى غنى عن أجوية المتصرين 
لهذا التعريف , 

وق وم إنه ممكن إثباته فى المناظرة ببوان مناسيته بوجه واضمء و-ينئذ 
لا .مكن لليناظر [نكاره » وإذا وقعكان عنادا لا يلنفت إليه ‏ لايستقيم على رأى 
أنى زيد ؛ لآن هذا الببان عنده لا يكون إلا بإثبات اعتباره شرعا ؛ الذى هو معنى 
اللأثير عنده حتى سكون مازما ؛ وهى مرتنة أخرى فوق المناسبة . وكلامنا الآن 
فى الناسب بالمعنى الاع المتقسم الى المؤثر وغيره . 

التعريف الثانى للخزالى المتوفى سنة م.ه ه : المراد بالمناسب ماهو على «جاج 
المصالم حيث إذا أضرف الحم إليه انظم كقولنا حرمت افر لآنما تزيل الع ل الذى 
هو مناط التكايف وهو هناسب ؛ لا كقولنا حرمت اخخر لآنها تقذف بالزيد؛ أو 
لامها تحفظ بالدن» فان ذلك غير متاسب . وهذا التعريف قاله بصدد بيان هل بجرد 
المناسبة يكنى فى إثبات العلية أولا ؟ وعلى هذ! يكون التعريف للمناسب بالمعتى الاعم 
الختلف فيه » لآن من تأمل الاقسام للمناسب. وجد هذا القدر فا ؛ ويزاد فىكل 
قسم ماعيزء عن غيره من أعتبار وعدمه . 

التعر يف الثالث والرابع لاراؤى المتوفى سنة .+ ه قال : من لايملل أحكام انه 
يقول : المناسب هو الملاثم لأفعال العقلاء فى العادات . ومعنى هذا أن المناسب 
دو الوصف الام ضم الك اليه لأفعال العقلاء فى العادات » أى لما حصل منهم 
فى مطرد العادة من ضمهم الشىء إلى ما يوافقه كضمبم اللؤلؤة إلى ما بوافقها 
فى الصغر والكبر . وملاءمة ضم الحكم الى الوصف لآ فعال العقلاء لما يكرتب 
على مشروعية هذا الحم لذلك الوصف من المصلحة أو دفع المفسد . 

قال : ومن يعللها يشول : المناسب هو ما يفضى الى ما يوافق الإنسان تحصيلا 


0 ل 


أو إيقاء . ويعير عن التحصيل يحلب المنفعة ؛ وعن الإيقاء يدفع المضمرة ٠‏ ومعناه أله 
الوصف المقضى الى ما يحلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا . كأ تقله 
الأستوى عنه . 

التعريف الخامس الآمدى الوق سنة .مه ه قال بعد أن ساق تعريف 
الدبوسى واعترض عليه بأنه لايصلح حجة فى المناظرة : , المناسب عبارة عن وصف 
ظاهر متضبط يلم من رتيب الحك على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقدودا 
من شرع ذلك الحكم » وسواءكان ذلك الحكم نقيا أو إثباتا» وسواء كان ذلك 
المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة. ثم قال : وهو غير خارج عن وضع اللغة 
لما يينه وبين الحكم من التماق والارتباط ؛ وكل ما له تعلق بغيره وارتباط فإنه 
يصح لغة أن يقال إنه مناسب لهء 1ه 

هذه هى أصول التعريفات ؛ وما جاء بعدها راجع إلها بزيادة أو خذف . 
من ذلك تعريف إبن الحاجب المتوفى سنة 5:ج ه : م الناسب هو الوصف الظاهر 
للنضيط الذى يحصل عقلا من ترتيب السك عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسدةء . وهذا بعينه تعريف الأمدىء إلا أن اين الجاجب 
م ببين المتصود بما هو مقصود من شرع الحم أو مقصود للعقلاء ؛ وعبارته 
محتملة لما على السواء ؛ ولكن شارحه العضد فسر المقصود ما يكون مقصودا 
العقلاء ؛ فا نحالفة جاءت من هذا التفسير . وسر هذا كا قاله السعد فى حواشيه 
« فسر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصاحة أو اندفاع مفسدة 
لئلا يتومم أن المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور» لآن ذلك 
[نما يعرف يكونه مناسبأء فلو عرف كونه مناسبا يذلك كان دورا »1ه . 

ومن ذلك تعريف البيضاوى المتوفى سنة 6خ ه فى منهاجه : ٠‏ المتاسب هو 
ما حلب للإنان نفعا أو يدقع عنه ضرراء . وو بتأمل يسير نراه راجعا 
الى تعريف الرازى الثاق . وذلك لان الوصف الجمالب من حيث رتب الحكم 
علية هو بعينه الوصف المفضى إلى الجالب ٠‏ 

ومن ذلك تعريف القرافى المتوفى سنة .ره ه فى. مختصر التتقيح» بأله : 
ما تضمن مصاحة أو درء مفسدة ؛ فالأاول كالغنى علة لوجوب الزكاة » والثاى 
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كالاسكار علة لتحرم ار . ودذا يرجع الى تعريف الرازى أو تعريف الآمدى ؛ 
لآن معنى تضمنه المسلحة ال » أن يكون بيترتب الحمكم عليه مفضيا اليها . 
ونمن إزاء هذه الأراء لا تعرض لناقشة ولا ترجيح حيث إنها أمور مثقارية 
كا قال الجلال الحلى فى شرحه لمع الجوامع . بيان هذا أن مايصدق عليه أنه ملام 
لآفعال العقلاء. يمدق عليه مالو عرض عل العقول تلقته بالقبول؛ ويددق عليه 
مايترتب عل إضافة الحم اليه مصمل<ة » ويصدق عليه ما يجاب للإفسان نفعا الح 
لآن العقول لا تقبله زلا إذا كان بترمب عليه مصلحة ‏ وإن كانت المصالم تتفاوت 
فى نار العقول . 
ولكن الامى الذى لا يغفل عنه فيا هو أنها ججتمعة على أن المصادة الترنبة 
على ربط الحم بالوصف هى الميزان الذى يعرف به المناسبة ؛ فى شلا ذلك الوصف 
عنها خرج عن دائرة المتاسبة . ومى وجدت وجدت لا نرق فى ذلك بين قول 
القائلين بتعليل أحكام الله قعالى والمانعين . وإ'ما الفرق بينهما يظبر فى أن المانعين 
بمنعون كون هذه المصالم عللا غائية باعثة » والجيزين يقولون لا ماقع من ذلك 
ويك إذآ أن نحرّف المناسب آعريفا عاما يصمح لكل من الفريقين فتقول : 
هو الوصف ملام الحم محيث بيترتب عليه مصلحة » سواء كانت مقصودة 
من شرع الحك أو غير مقصودة . 
قالوا وهذه التعريفات للمناسب بالمعنى الاعم » سوام كان مخصوصأ عليه 
أو مما عليه أو مستنبطا . وأما الناسب بالمعنى الأأخص فبو : الوصف المين 
للعلية بمجرد إيداء المناسبة , أنى اللذوية وعى الخلاءمة بذه وبين الحكم من غير 
نس ولا إجماح .. 
ومرضع هذا فيا إذا نص على الح ققط من غير تصري بالعلة » قيةوح الجتيد 
باستنباطها إطريق المناسبة » ويسمى هذا النووع تخرم المناط عتد من يرد نا عدا 
الناسية ٠ن‏ طرق المستنيطة . وأما من ي«ثرف بغيرها نيسمى كل هذه الطرق هن 
سر وتفسم ودوران وغيرهاء تفرج الخاط ؛ فهو يكون عأما وغاسا باختلاف 
القائلين بخير المناسبة والمائعين . 


د اذك نه 


والحاصل أن تخرع المناط هو استنباط الملة الغير التميوصة بظريتها . من 
قصر الطرق على المناسبة وى بينهحا ؛ ومن أجماز الاسقنباط بنيرها له أعم منها ! 
وحيتئذ لاداى الى الإنكار عل إين الحاجب الدى سواى وإنيء! ٠‏ لآن تسمميته 
هذء تابعة لعدم اعتياره لتير المناسية طريتما ححيحا ء 

المسألة الثانية فى تقسيمه وذ كر طائفة من طرقهم فيه 

قسم الاصولون المناسب عدة تقسيات باعتيارات مخثلفة . ٠‏ لتقسم باعتبار 
ذات المناسة إلى حقيق وإقناعى ؛ وآخر باعتبار القصود الحاصل من ترةب 
الحك عليه الى دنوى وأخروى . والآول الى ضرورى وحاجى وحصي . 
وثالث باعتبار إفضائه إلى القصود الى مايفضى اليه قطعا أو ظنا أو شكا أو وصماء 
أو ما يقطع بانتفائه فى بعض الصور . ورايع باعتبار اعتبار الشارع إياه الى 
محتير وملنى ومسكوت عنه وهو [ارسل . وهذا التقسيم الآخير هر مقصودنا 
بالبحث لاتصاله ما قبله من البحوث » كا أنه أم مباحث الناسب الذى يمطينا 
صورة جلية لما يعلل به من الاوصاف الماسية باتفاق »وما هو مردود باتفاق » 
ونا هو عتتلف فيه . 


وقد اضطريث في هكلبات علياء الاصول وكرت طرائقيم . وأكثر هذه 
الطوق لخيى الحنفية . فائغزالى له طريقه : والرازي له طويقه » و الأمدى كذلك » 
وأبن الحاجب وان السبكى كل بها له طريقه . وأما الحنفية المنقدمون نا كتفوا 
من هذا التقسيم بالمؤثر ؛ وهو الذى هلب تأثيره شرعا باعتبار الشارع إباه ف غير 
هذا الموضع وهو الأقيول عندثم ؛ وغيرالمؤير » ويسبرون عنه اميل والطرد + 
وهو يدود فى أظارثم 5! قبل . 

وأما التأغرون الذن ناث را ُكتب الالفين فد شاركوم لى التقسم ». 
كل عنتار ما يروق فى نظره من تلك الطرق وإن أدتى الى التلفيق بين جمع مها ٠:‏ 
ومع هذا قل مخالفر! عل تقدميم لى الاخثياز الصو هل المزئر نقط يمد توسيم 
دائرته حتى شمل أقساما قال ما الخسالف كان يقى عام قبول الحقية إياها . 
وما هذا إلا توضبح وشرح لمكلام ميم ..وأما فك الطرق لفيره فيخال أنها 


سج له 


متباينة فى بادىء الرأى؛ وعند تدبرها وتطبيق أمثلتها يظبر أن أتحالفة لم تذهب 
بعيدا ؛ بل هى قاصرة على زبادة بعض الاقسام تارة » أو تغاير فى الاسم مية 
أخر ى؛ وغاللها يرجع ا ىالتقسم العقلى بصرف النظر عنالواقع ف الفروع ؛ ولذلك 
جد صعوية فى التثيل . وإذا عرفت أنهم من المتكلمين الذين طريقتهم تأصيل 
القواعد فى ذاتها غير ملاحظين تطبيقها على الفقه. وأن همهم إنما هو القاعدة 
فقط لم تستبعد ذلك متهم . وفى هذا يقول الغزالى « وعلى الآصول التقسم » 
وعل الفقيه الآمئنة , . 

وإنا ذا كرون بعض هذه الطرق جملة . ثم ثوازن بينها» لثرى مبلغ التخالف 
فها حتى يظبر لنا مواضع الوفاق والخلاف . 

طريقة الغرالى : 

يقول رضى الله عه تعد أن عرق المناسب : وبنقسم الى مؤثر وملام 
وغريب . وعرف المؤر بأنه ما ظبر تأثيره فى الحم بالإجماع أو النص . قال : 
وإذا ظبر تأثيره فلا يحتاج إلى المناسبة تموحديث ٠:‏ من مس ذكره فليتوضاً» ؛ 
انا نقيس عاءه مس ذ كر غيره . 

وعرف الملاتم مالم يظبر تأثير عينه فى عين الحم لكن ظبر تأثير جفسه 
فى جنس السك ؛ نحو تعليلعدم قضاء الحائض الصلاة بالحرج اللازم من التكرار ؛ 
فان هذا الوصف لم يظبر تأثير عيئه فى عين الحكم ولكن ظبر تأثير جنسه وهو 
المشيقة فى جفس الحكم وهو التخفيفه . ونحو تحر قليل التبيذ قياسا على قليل. 
اخخر بأن القليل يدعو الى الكثير » فإنه ظبر تأثير جنس الوصف وهو الخاوة 
الداعية الى الزنا فى جنس الحم وهو التحرم . 

وعرف الغريب »الم يظبر تأثيره ولا ملاءمته لجس- تصرفات الشارع . 
ومثاله المطلقة ثلاثا فى ميض الموت نرث ؛ لآن الزوج قصد الفرار من ميراثها 
فيعارض بأقيض مقصوده قياسا عل القاتل ؛ فان التعليل بالمعاملة بنقيض القصود 
مناسب لكن ليس له اعتبار موضع آخر فكان غير ملام فبقيت مناسبته غرية . 

م قال : إن المؤثر مقبول بالاتغاق. وكذ! الاثم وإن خالف الديومي 
قبو قائل به وسماء مؤثرا ء وأما الغربب فحل.اجتهاد . 
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وفى موضع آخر يقول : المعنى باعتبار الملاءمة وشبادة الاصل المعين 
أربعة أقسام : 

() ملاثم يشهد له أصل معين » يقبل قطما عند القاقسين . 

6( مناسب لا يلاثم ولا يشبد له أصل معين » فلا يقول بالاتفاق ؛ فإنه 
استحسان ووضع للشرع بالرأى. ومثاله حرمان القائل أو لم يرد فيه فص لمعاملته 
تقيض قصدم . 

(+) مناسب يشبد له أصل ممين لكن لا يلاثم ؛ قبوئى محل الاجتهاد . 

(4) مناسب ملام لا يشبد له أصل معين وهو الاستدلال بالمرسل » 
وهو أيضا فى عل الاجتباد. ومراده بشبادة اللاصل المعين كا قاله فى شفاء الغليل 

وفى موضع ثالث , فى بيان مىاتب الأفيسة , يقول : إن القياس أربعة أنواع : 
المؤثرء ثم المناسب »ء ثم الشبه » ثم الطرد . والمؤثر يعرف كونه مؤثر! بنص أو 
إجماع أو سير حاصر . وأعلاها المؤثر وهو ما ظبر تأثيره فى الحك ء أى الذى 
عرف إضافة المكم إليه وجعله مناطا . وهو باعتبار النظر الى عين العلة وجنسبا 
وعين الحكم وجنسه أربعة ؛ لآنه ما أن يظبر تأثير عينه فى عين ذلك الحم » أو 
تأثير عينه فى جنس ذلك الم » أو تأثير جننه فى جنس ذلك المك . أو تأثير 
جنسه فى عين ذلك الحم . 

فالآول : هو الذى يال له إنه فى معتى الاصل » وهو المتملوع به ألذى 
ريما يعترف به متكرو القياس . والشاق : خصصناه ياسم المؤثر 4 وعيارته : 
ه وخصصنا اسم المؤثر بما ظبر تأثير عينه . ..والثالث باسم الملاتم . 
والرايع سعيناه بالناسب الغريب . 

وف موضع رابع فى بحث الاستصلاح ء قسم المصلحة بالإضافة إلى شبادة 
الشرع ثلاثة أقسام : قسم شبد الشرع لاعتيارها : وهو حبة يرجع ساصلبا الى 


لاه لم 


القياس ؛ وقسم شبيد لبعطلانها وهو مردود بالاتماق » وقسم لم يقد الشرع 
لا لبطلانما ولا لاعتبارها على معن أنه لم يوجد أصل معين يدل على ذلك. . 
قال : وهذانى حل النظار . م قم المصلحة إفى ضرورية وحاجيه وتحصينية . 
ثم قال : الضرورية تفيل ولولم يدل عليها أصل معين بشرط عمومبا وقطعيتها : وأما 
الأخيران فلا يحوز الك يبها من غير شهادة أصل معين إلا أن يحرى بجرى وضع 
الضرورات ٠‏ وحيئئذ لا بعد فى أن يودى الها اجهاد مجنبدء إن لم يشهد الشرع 
بالرأى فرو كالاستحسان » فإن اعتضد بأصل قذاك قياس ١‏ 1 ه ملخصا . 

هذه فصوص الإمام الغزالى فى المستص فى عدة مواضع » وهى .بذا الوضع 
تريناكيف يدأ هذا التق » و بمقارنة يينه وبين تقسيم غيره من المتأخرين من 
سيأ كلاميم بعد ؛ يظير انا مقدار الحاولة الى بذلما الاصوليون لبط هده 
الأترام. 

وخلاصة هذه الطريقة ‏ ااتى هى أول طريفة وجدت فيا أعل إذا استشينا 
ما قاله أستاذه [مام الحرمين م نكلام موجن أن مجرد المناسبة وحدها لانكق 
ل العلية » بل لابد معبا من تهادة الشرع إما بتأثير بنص » أو [جماع » أو بلاءمة 
الى فسرها باعتبار الجنس ف الجنس ء أو بشهادة أصل معين الذى فسره باعتبار 
النوح فى التوع . وأن المرسل أو المصلحة المرسلة وى ما اعتير الشرع جنسها 
فى جنس المك فختلف فيا » وأما الى لااعتبار لها أصلا فردودة بالاتقاق . 

فالأقسام عنده ستة : اثنان مقبولان بالاتفاق ؛ المؤثر » والمناسب الملائم 
الذى بيد له أصل مين ؛ واثنان يختلف فها وما المناسب الذى شبد له أصل 
معين فقط المسمى عتده بالغريب ء وأاناسب الملاثم من غير شبادة أعل 
ععين المسمى بالمصال المرسلة . ولثتان متفق على حدم قيونما» وهما المداسب 
مناسية مجحردة عن الللاممة وشبادة الاصل المعين » والمناسب انجرد إذا 
ودد من الشرع مايلضه من فص أو إجماع . فاذا أشرجنا من هذء اللاقسام 


الخ كا 


المؤثر وهو مائبقت عليته بالنص أو الإجماع » يق لللناسب المتفبط الذى الكلام 
فيه أقسام خمسة . 

قد يقال إنه اضطرب فى إطلاق المؤثر » فرة يقول : هو ماظبر تأثيره فى عين 
الحم بنص أو إجماع » وأخرى قزل : خصصنا أعم المؤثر ما ظبر تأثير عينه 
فى جنس الحكم . كا اضطرب فى إطلاق الغريب » فبينا يقول فى التقيم الاول : 
الغريب مالم يظبر تأثيره ولا ملاءمته بل ناسب فط » إذ تراه يقول : إن ما ظبر 
تأثير جفسه فى عين الحكم خصصناه بامم المناسب الغريب . 

وبمكن دفع هذا بأن الغرض افير بين الاقسام فقط ولا مافع من إطلاق 
الاسم على نوعين بالاشتراك . على أنه يمال فى الأول : لا اضداراب بل المؤثر عنده 
توعان : ما أثر عينهفى عين السك ؛ وما أثر عيئه فى جنس الحكم . وف الثاقى : 
إن تعريف الغريب فى التقسيم الآول بعالم يظبر تأثيره ولا ملاءمته » لاينافى 
إطلاقه على ماظبر تأئير جذمه فى عين الحكم الذى هر الإطلاق الآخر له لآن 
التأثير النى هناك تأثير المين فى العين » والملاءمة تأثير الجنس ف الجفس ؛ وحينئذ 
يكون شاملا لصورتين : ما ظبر تأثير جنسه فى عين الك , وما لم يظبر فيه ذلك 
بل انتتى تأثيره مطلتا بعد اتفاقبها فى انتقاء تأثير العين فى العين والملاءمة الى هى 
تأئيي الجنس ف الجنس . 

طريقة الإمام الرازى : 

خلاصتها : الوصف الماسب إما أن يلم أن القارع اعتيره أو يع 
أنه ألغاء أو لا يعلم واحد منهما , أما القسم الآول فبر على أربعة أقسام : لاله 
إما أن يكو ننوعه معتيرا فى نوع الحسكم أو فى جنسه أو ييكون جنسه معتيرا 
فى نوع ذلك الحم أو فى جنسه ء ومثل للآول بالسكر فى تحربم الخر حيث 
يلحق به النبيذ » ومثل للثانى بالاخوة من الآب والام تقتضى التقدم فى الميراث 
فيقاس عليه فى النكاح ؛ فالآخوة نوع واجد فى الموضعين » وولاية النكاح غير 
ولابة الإرث ؛ ولكن بينبء! مجانسة حيث يجمعبما مظلق الولاية . ومثل للثالك 
بالمشقة التى يعلل مها [سقاط قضاء الصلاة عن الحائُض ؛ فإن هذا الوصف ل يعتير 
عيئه لا فى هين الحكم ولا فى جنسه ولكن اعتير جنسها وهو المشقة فى السفر 


لجآ س- 


فى نوع الح وهو إسقاط الركعتين , ويجمع الكل جنى واحد هو مطلق المشقة 
ومطلق الإسقاط . ومثل لازابم بتعليل الاحكام بالحكم الى لا يشهد لا أصول 
معينة» مثل أن عليا رضى الته عنه أقام الشرب مقام القذف : إقامة لمظلة الشىء مقامه 
قياسا على إقامة الخلرة بالمرأة مقام وطئها فى الحرءة . ثم قال : وأءا المتاسب المذى 
عل أن الشرع ألغاه فبو غير معتبر أصلا . وأما الثالك الذى لا يعلم أن الشرع 
ألغاء أو اعتره فذلك الذى يكون وصفا أخص من كونه وصفا مصلحيا . وهذا 
القسم هو المسمى بالمصالح المرسلة . ثم قسم الوصف باعتبار الملاءمة وشهادة 
الاصل الممين إلى أربعة أقسام كالغ رالى » إلا أنه زاد القثيل » ذقال : 

أحدها : ملام شبد له أصل معين : وهو الذى أثر نوعه فى نوع الحكم » 
أو أثر جنسه فى جنس الحك ؛ وهو متفق عل قبوله بين القائسين كقياس المثقل 
على الجارح . 

وثانيسا : مناسب لايلانم ولا يشهد له أصل معين » فبذا دود بالإجماعء 
, شل له تحرمان القائل لولم يرد فيه نص . 

وثالئها : مناسب ملاثم لا شبد له أصل معين بالاعتبار » ومو الذى اعتبر 


جنده فى جني الم ولم بوجد له أصل معين يدل عل اعتبار نوع ه فى نوعه . 
وهذا هو المهالح المرسلة 8 


ورالعيا : مناسب شبد له أصل معين ولكنه غير ملام »أى شهد نوعه لنوعه 
لكن لم يشبد جنسه لجنسه كمى الإسكار فانه يناسب حرم تثاول المسكر صيانة 
للعقل » وتهد شهد لهذا المحى افر بالاعتبار نكن لم يشهد له سائر الآصول » وهذا 
هو المسمى بااناسب الغريب . 

فقد جمل الفارق بين المقبول وغيره اعتبار الشارع له وعدم اعتباره كا 
فى التقسي الآول » والملاءمة وشهادة الآصل المعين وعدمبما كا فى التقسم الثاتى » 
لكنه لم يفسر لنا الاعتبار : هل هر اعتياره بااللص على عليته أو الإجاع علبهاء 
أو بترتيب الحم على وفقه حتى يسكون التقسم للناسب مطلقا متصوصا عليه 


سم الرغ؟ سد 


أو غيرمتصوص عل الاحتهال الآول؛ أو للناسب الذى ثبتت عليته :جرد المناسبة . 
وبعيارة أخرى للبتاسب المستنبط على الاحتمال الثاتى : وعبارته محت.لة للامرين . 

طريقة الأمدى : 

قال ماخلاصته : الوصف المناسب إما أن يكون معتير! فى فظر الدارع أولا ؛ 
فالاول إما أن يكون ينص أو إجماع أو يترتبب الحم على وققه فى صورة 
بنص أو إجماع» فإن كان معتبر! بنص أو إجماع فيسمى المؤثر » وإن كان اعتياره 
بترتيب الحكك على وققه فى صورة فالذى تقتضيه القسمة العقلية قسعة أقسام ؛ 
لانه إما أن يكون معتيرا بخصوص وصفه أو بعموم وصفه أو خصو صه 
وعمومه : والآاول إما أن ييكون معتيرا فى عدين الحك المعلل أو فى جنسه أو 
فى عينه وجنسه » والثاق والثالث كذلك ؛ وإما أن م يكن الوصف معتبرا فلا 
مخلو إما أن يظبر مع ذلك [لغاؤه أو ل يظبر منه ذلك . هذه جملة الأقسام » غير 
أن الواقع منها فى الشرع لا يزيد على خمسة . 

الآوان::- أن كرون الشارع قد اعتير خصوص الوصف فى خصوص الحكم 
وعموم الوصف فى عيوم الحم فى أصل آخر ؛ وهذا القسم هو المعير عنه بالملاتم» 
وصو متفق عليه بين القانسين ومختلف فيا عدا . مثاله قياس القتل بالمثقل على 
القتل ,الحدد يجامع القتل العمد العدوان , وقد ظبر تأثير عينه فى عين الحم وهو 
وجوب القتل بامحدد» وتأئير جنسه وهو الجناية على ال حل المعصوم بالقرد فى جنس 
القتل من حيث هو قصاص فى الآندى . 

والثانى : أن يكون الشارع قد اعتير خصوص الوصف فى خخصوص الحكم 
فقط من غير أن يظبر اعتبار عينه فى جنس ذلك المكم فى أصل آخر متفق 
عليه ؛ ولا جنه فى عين ذلك المك ولا جه فى جنسه؛ ولا دل على كونه علة 
نص ولا إجماع : وهذا هو ا مناسب الغريب »وهو نلف فيه . ومثاله اعتيار 
الإسكار فى تحريم الخخر على تقدير عدم النص » ول يظبر تأثير عينه فى جذس لمكم 
ولا جنسه ف عيته ولا جنسه؛ ولا [جاع على ذلك فإن هذا الوصف يناسب 
تحرس النييذ . 

واشالك : أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الودف فى جنس الحكم 
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فقط من غير اعتبار عينه فى هيئه ولا جدسه فى عينه ولا فى جنه ولا دل عليه 
نص ولا إجماح ؛ وهذ! من جتى الكناسب الغريب الحتاف فيه أيضا . مثاله 
أعتبار جني المشقة المختركة بين الخائض والمسافر فى جنى التتقيف المتناول 
لإسقاط الصلاة وإسقاط الركمتين نقط . 

والرابع : الخاسب اذى لم يشهد له أصل من أصول الشريعة بالاعتبار 
بطريق من الطرق المذكورة ء ولا ظبر إلغاؤه فى صووة . ويسمى المناسب 
ال مرسل . مشاله تقرس الكفار بالمسشين ؛ وهو مختلف فيه . 

والخامس : المناسب الذى لم يشبد له أصل من اول الشريءة بالاءتباو 
بوجه من الوجوه السابقة وظبر مم ذلك إلغاؤه وإعراض الشارع عنه فى صورة؛ 
وهذا متفق على رده . ومثاله فتوى يحى بن بحى بابجاب شيرين فى كفارة الماك 
الذى جامع عمدا ف نهار رمضان , 

ققد بين مواضع الاتفاق والاختلاف م بان الاعتيار المراد فى الصلة 
المستبطة + وهو ما يكون يئيب الح عل وفق الوصف . وما ما يكون بالنص. 
أو الإعلع تبر «لثثر وليى ما من فيه , 


طريقة ان الحاجب : 


0 


قسم الماسب الى أربعة أقسام : مؤر » وملام » ومسل ١‏ وغريب . 
ووجه الحصر أن الناسب إما معتبر شرعا أو لا ؛ الثاتى المرسل ؛ والاول 
إما معتبر بالنص أو الإجماع على علية عينه فى عين الحكم ؛ أو بتر تيب الحم 
على وفقّه » على معنى بوت الحسكم ممه فى محل آآخر يدون نص على أله علة لهذا 
الحم . والآول هو المؤثر . والشانى إن نيت مع هذا الترتيب اعتبار الشارع 
عينه فى جلس الحسكم أو جنسه فى عين الحم أو فى جنسه بنص أو إجماع ذبو 
الملاثم ؛ وإن لم يشت مع هذا الترب ذلك الاعتبار فبو الغريب . ثم المرسل 
إها أن رشت الغائه يتيب الحكم على ضده أو لا. واثاق إعا أن نيت 0“ اعتبار 


(1) قد يقال كف يتصور اعتسار المين فى النس أو الجنس فى المين أو الجن قي الجقس فيا لم 
يعت شرعا آصلا : وهل هذا الا تهافت ؟! والجواب ؟ قال تسعد فى التلرح أن ممت الاعتبار شرعا عند 
الأطلااق هر اعتبار عين الرصف فى عين المكم فلا تاقض 5 


عدا »هع م 


الشارع عه فى جنس الحكم أو جنسه فى جنسه أو فىعيته بنص أو إجاع أو لاء 
فإن نيت فبو حل خلاف » ويسمى ملاثم المرسل » وإلا فردود بالاتفاق . 

متحصل من هذا أنيجموعالاقسام عشرة : واحد مؤثر ؛ وثلاثة ملام وواحد 
غر يب » وتفسة عسل ؛ منها ئلاثة .لاثم ء وواحد غريب » وواحد معلوم الإلغاء. 
وقد صرح برد معلوم الإلغاء وغريب المرسل بالاتفاق » وأن ملام المرسل محل 
خلاف. والغرالى قبله بشروط . ولم صرح فى المعتبر بأقسامه بقى.» وهو بأقسامه 
حل وفاق ماعدا الغريب » فقد حك الذزالى وغيره الخلاف فيه . وهو فى هذا التقسيم 
قد قسم المناسب مطلقا يرف النظر عن كونه منصوصا أو مما عليه أو مستنبطا» 
ومراده استيفاء الأقسام . ثم بين أن الاعتبار أنواع : )١(‏ اعتبار عين الوصف 
فى عين الحم بالنص على عليته أو الإجاع كذلك . وهذا بخرج الءلة عن كونها 
مستنيطة . () اعتبار لعين الوصف ف عين الحم لا يتتصيص ولا إيماء على 
العلية ولكن يترتيب الحك عايه فى محل آخر . (م) اعتبار لمين الوصف فى جفس 
الحكم أو لجنسه فى جنس الحكم أو فى عيته بنص أو إجماع . وهذان فى المستبطة » 
إن اجتمءا كان الرصف مناسبا ملاتما مقبولا بالاتياق »وان الفرد أحدهما 
دون الآخر كان المناسب محل خلاف ؛ فإن وجد الترتيب فقط كان الوصف 
مناسيا غريبا ء وإن وجد الثأتى كان مرسلا ملائما » وإن اتعدما كارب 
الوصف مردودا بالاتفاق سواء رتب الشارع الحم على ضده أو لا يعنى سواء 
صرح بإلغاله أولا . 

بقى لا فى هذا التقسيم نظار : وهو أنه جعل المرسل شاءلا للمردود الملغى 
والختلف فيه » مع أن لفظة الإرسال تقىء عن عدم الإلغاء »5 تفىء عن عدم 
الاعتبار . وقد لاحظ غيره هذا المعنى عند التقسيم الى مائبت اعتباره ومالبت 
إلفازه وم سل:مسكوت عن اعتياره وإلغانه . فكيف خالف القرم فىاصطلاحبم ! 
وما وجه هذء التسمية عنده ؟ . 

قد يجاب بأنه أراد بالإرسال الإرسال عن قيد الاعتبار فقط » صارة النظر 
عن كونه مقيدا بالإلغاء أولاء وتلك عادة الملساء من جميع الطوائف ضيد 


امار 0 


تسمبم لآى شىء : يقولون : هذا الثى, إما أن يكون كذا أولاء والثانى إما أن 
يكون كذا أولا » ويس.ون مدلول النتى فى ه أولا. مرسلا . والخطب سبل مادام 
لم مخالف ف المعى ء فا جعله غيره معلوم الإلغا. مقابلا للمرسل وجعله هو قمما 
من المرسل اتفق معهم على رده. وتلك أسماء اصطلاحية الغرض منبا ييز الاقسام 
المقبولة من غيرها ؛ وليست أسماء شرعية حى يقال إنه خالفها . ولكن يعكر 
على هذا التفسير تقسيمة المرسل الى مائبت إلغاؤه والى ما لم يثبت ذلك فيه » 
والثانى الى ما يت اعتبار الشارع له أولا . 


«الآولى أن نقول فى الجواب : ماده بالإرسال الإرسال عن أصل معين 
وهو الذى لم ينبت الوصف المعال به مع الحم ف محل آخر :تيقد يشم الشر: 

تقيم الذى له أصل معين الى ما نبت علية وصف الآصل فيه بالنص أ و الإجماع 
أو باعتبار جنسه ال » و تقسم الثانى الذى ليس أصل معين إلى مائبت إلفازه والى 
مال يثبت فيه ذلك » والثانى الى ما اعتير جنسه ال والى مالم يعتين . 

يدل لماقلآه قول أبن امام في هذا التقسيم على أصعطلاح الشافعية : ٠‏ المؤر 
ما اعتبر عينه فى عين الحمكم ينص أو إجماع » والملائم ما ئيت معه فى الاصل مع 
ثبوت اعتبار عينه فى جنس اللكم ينص أو إجماع ال» والغريب مالم يبت سوى 
العين في المين فى امحل ولا نص ولا [جماع عل اعتبار عينه فى جنسه ال , 
فإن لم ينبت الوصف مع المكم أصلا فالمرسل » وينقسم إلى كذا وكذاء» . فانه 
قد عير فى جانب اللام يبوت الوصف مع الحم فى اللاصل مع اعتياره بتوع 
من أنواع الاعتبار الثلاثة فى عمل آخر غير الاصل المقيس عليه . وفى الغريب 
جرد ثبوت الوصف عع الحم خائيا عزالاعتبار »و فال مرسل بعدمالثبوت ومعناه 
عدم أصل مخصوص . وببذا بن-دفع الاعتراض, لولا أن التقيم لليناسب محسب 
اعتبار الشارع وعدمه لامسب وجود الاصل المعين وعدمه . ويمكن الجواب بأنه 
لاماقع من ذلك » فإن اللاقسام موجودة للمعتبر والملغى والمسكوت عنه » ولكن 
فى طى التقسيم الى ماله أصل وما ليس له أصل . بل أذول : إن هذا أوضم فى التقيم 
حيث بين المعتر من غير المعتير من كلا النوعين , 


سدا لاق ا 


طريقة ان السبكى : 

وتتلخص 5 يؤخذ من جمع الجوامع وشرحه لاجلال امحل وبعض 
حواشيه وتقرير العلامة الشربينى ‏ فى أن الوصف الناسب ,نقسم من حيث 
اعتبار الشارع له الى أريعة أقسام : مؤئر وملام وغريب ومرسل . ووجه الحصر 
أن الوصف إما أن عل اعتباره أولا . والآول إما أن يمتير بنص أو إجماع على 
أنه علة أو بترتيب الحكر على وفقه ‏ فالآول هو المؤثر ء والثاق هو اللملاثم » 
والذى لم يملم اعتداره إن دل الدليل على إلغائه فيو الغريب وإلا فبوامرسل. 
قال : والمؤئر والملاتم متفق على التعليل بها كا اتفق على منع التعليل بالغريب» 
والمرسل ختلف فيه على أقوال . 

تفصيل الانواع بالتعر يف والقثيل : 

المؤثر: هو هثبت بالنص أو الإجماع أنه علة. مثاله حديث مس الذكر» 
وحديث : إنها من الطوافين عليكم والطوافات . 

والملاثم : هو ما ثبت اعتباره يرتيب الحم على وفقه فى حل آخر بسبب 
اعتبار جنسه فى جنس الحك أو فى عينه أو عينه فى جفس الحسكم بنص أو إجماع . 
ومعتى هذا أن الدليل على اعتبار الشارع عين هذا الوصف علة لعين هذا المسكم 
هو ترئيب الحم على وفقه بأن يثبت الحكم معه فى بحل آخرء اسكن لانقول إنه 
اعتبره بالآرتيب إلا إذاكان ذلك الاعتبار معلوما بسيب اعتباره بنص أو إجماع 
فى الجلة ؛ ومبذا يكون له أصل معين يشهد له بالاعتبار . توضيح ذلك بالمثال : 

إذا قلنا ثبتت ولاية النكاح على الثيب الصغيرة قياسا على البكر. الصغيرة يجامع 
الصغر ؛ فالصغر وصف مناسب يترتب على ترتيب الحم عليه مصلحة للكن لم 
ينبت علية الصتر عنا لا بنص ولا إجماع بل ثبت بترئيب الحكم على وفقه فى البكر 
الصغيرة . وذلك لآن معنا محال ثلائة : الأاول نكا البكر الصغيرة وهو الأاصل » 
والثانى نكتاح الثيب الصغيرة وهو الفرع » والثالث محل الجتس وهو الال . فالاول 
يت النكم مع الوصف فيه لكن بدون نص ولا إجماع على العلية ؛ يل العلة 
تلفت فيا أهى الصغر أم البسكازة أم هما معا ؟. لكنا رجهنا علية الصغر لانأ 
وجدنا الشارع اعتبره فى موضع آخر فى فى الحم ومو ولاية المال بالإجماع . 
قد يقال : إن الإجماع على اعتباره فى ولاية المال وليس هذا جنسا . 


ا 


والجواب : أن الإجماع على الاول إجماع عل الثانى لآن جنسه داخلق الوع ؛ فنيت 
لدينا علية الصتر باعتيار الشارع لها بالترتيب المتسيب عن اعتبسار عينه فى جنس 
لحك بالإجماع » فيثيت الح هنا بهء ولولا اعتبار عينه فى جنس الحكم ما ترجع لنا 
ذلك , وحينئذ يكون مجرد وجود الرصف مع الك فى محل آخر غير مفيد لاعتبار 
الشارع ؛ وهو ما سماه ابن الحاجب غريب المناسب . 

والملانم ثلاثة أنواع : الآول : ما اعتبر فيه عين الوصف فى جنس الحكم 
فى المثال السايق . 

والثانى : ما اعتير فيه جنس الوصف فى جتس الحم . ومثاله أن يقال : يحب 
القصاص ف القتل بالمثقل قياسا على القتل بنجدد يجامع كونهها جنارة عمد عدوان؛ 
فإن هذا الوصف لم تثبت عليته بالنص ولا الإجماخ بل يترتيب الحكم عليه 
فى محل آخر وهو القتل بامحدد ولم ينص على أنه العلة وحده كا لم بجمع عليه ؛ بل 
حتمل كونه علة وحده أو مع كونه بامحدد ؛ لكنا وجدنا التسارع اعتير جنسه 
وهو مطلق جناءة العمد العدوان الشامل للسناية على النفس والاطراف وا ال 
فى جفس المسكم وهو مطلق القصاص الشامل للقصاص فى النفس والقصاص 
في الاطراف وغيرحما من السوى بالنص والإجماع » لان الاص فى الجناية على 
الاطراف مطلق ل ينيد »حدد ولا بغيره ء وكذللك الإجماع اتمقد على أن الجناية 
على الأطراف موجبة للقعاص مطلقا سواء كان ذلك محده أو عنقل 

الثالث : ما اعتير جنه فى عين الحم » ومثاله أن يقال : المع جائز فى الحضر 
مع المطر على القول به قياسا على السفر يحامع الحرج . الحم رخمة اجمع وهو 
واحد ؛ والوصف الحرج وهو جئس بجمع الحاصل بالسفر وهو خوف الضلال 
والانقطاع » و بالمطر وهو التأذى به ؛ وهما توعان متتافان وقد اعتبر جنس الحورج 
فى عينه رخصة اله بالنص والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو فى المج الذى 
يقول به أبو حنيفة رضى أله عنه . 

ْ والغريب : هو مالم يملم اعتباره ودل الدليل على [لفائه ك.فتوى بحى بن بحى ؛ 

فان القص دل على اعتبار الإعتاق ابثداء لا فرق بين ملك وغيره . وحمى غر بيا لبعده 
عن الاعتبار. 


ها د 


مسلا لإرساله أى إطلاقه عما يدل على بواحد من الاعتبار والإاناء؛ ويعبر عنه 
بالمصالح المرسلة ؛ وفيه الخلاف. ش 


وهذه الطريقة تخالف طريتئة اين الخاجب والامدى فى عدهما من الأقسام 
المناسب الغريب: فالأمدى جعله قسمين : ما اعتير فيه خصوص الوعف فى خصوص 
الحم نقط من غير اعتبار عينه فى جنس الحم ولاجنسه فى جنسه ولافى عينه» 
وما اعتير فيه جنس الوصف ف جنس الك نقط كذلك . واءن الحاجب جعله 
قسيا واحدا وهو ما اعتبر فيه عين الوصف ف عين الحم بالترنيب فقط . وتوافق 
طربقة الأمدى فى تقسم غير المعتبر إلى مرسل ومعلوم الإلغاء. ؛ وتخالف طريقة 
ابن الحاجب فى الرسل حيث جعله شاهلا علوم الإلغاء والغريب والملاثم . 


هذا وقد قال الشيخ الشربيى فى تقريره مع زيادة توضيح ‏ :[نه لا مخالعة 
بين المصتف وان السبك » وبين ابن الحاجب غك توم عيارة السعد فى حواشيه! 
لآن ابن الهاجب اعتير فى ملا مالمناسب الجتس الغريب» وف المرسل الجنس البعيد » 
حرج غريب الناسب عن الملاثم فى الأول ؛ لآن المتير فى الغريب هو الجنس 
البعيد ‏ وانقسم المرسل الى ملام وغريب . وأما اين السبكى فقد اعتير فى الللاثم 
الجتس البعيد فشمل الغريب عند ابن الحاجب » وق المرسل الجنس القريب فلم 
يشمل إلاالملاثم الختلف فيه . 


وفى هذا نظى:؛ لآن المناسب الغويب عئد الأهدى وإبن الحاجب من مواضع 
الخلاق, خلا الملاثم عندهما فب «تفق على قبوله. واين السبكل جل الام عل 
وفاق؛ وهو وإن لم يصرح بذلك إلا أن تصريحه فى غير المعتير الدى دل الدليل 
هل إلغائه بالاتفاق على رده: وف المرسل حكاية الخلاف فيه وسكوته فى الملاثمت 
دل عل أنه متفق عل قبوله: ولواكلن فيه خلافى لبه عليه» فكيقف يقال إن الملاثم 
عنده وهو مثفق عليه » يشممل الغريب عند غيره وهو تاف فيه؟ | 
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مقارنة بين هذه الطرق 


هذه جملة هن طرااق الوم ف التمسم فوص 5 ترى عداقة مضطر بة » كل 
يذهب فأ مذهيا مخاله ميا أضبط من غيره . 


وفى هذا يول التاج فى تككلة الإباج ‏ 5 تله الشيخ نخيت عنه : وعبارات 
المصئفين فى التعبير عن هذه الأقسام مضمارية ؛ والامس فيه قريبه: لسكو نه أعرا 
اعطلاحيا . ويقول ماحب اسل يعد اختياره تقسما : وهذا ما عولنا عليه ما 
فى كتب الشافعة ؛ وقد ا+لفرا اختلانا كثيرا . 

وغرض هو لاء الداداء من تلك التقسهات هو محاولة ضبط الاقسام لبعرف 
منها ا ممبول من غيره » وإن كان الضبط فى ذاته عسيرا جدا م قال الرازى عند 
تقسيمه : , ولا يكن ضبط هذء الاقسام الكثيرة؛ والله سبحانه أعلم محتائقبا أو 
5 قال الغزالى : + إن ضبط هذا الجنس بالضوابط الكلية عسير » بل للجتبد فى كل 
مسألة ذوق خاص يختص بها » فلنفوض ذلك الى رأى الجتهد . . وقى موضع آآخر 
يقول: , وباجمنة اذا قتح باب القياس «الضبط بعده غير مكن لكن ينيع الظن 
والظن على مراتب ه و أقواء المؤثر ء ودوله الملاثمء ودونه المناسب الذىلا يلام » 
وهو أيضا درجات يمختلف باختلا ف قوة الناسية » وربما يورث الظن لبعض » 
الجتبدين ثى بعض المواضع ء فلا يقطع بيطلانه 6 ولا بسكن ضبط درجات المناسبة 
أصلا : بل لكل مسألة ذوق خاص يتغى أن ينظر فيه انجتهد 1ه 


واذا كان كذلك فطول الكلام فى امثمارنة والترجيح لا يفيد » ونا المقضود 
من ذكرها ومقارتها هو الوقوف على مواضع الوقاق والخلاف ٠‏ يكورت 
الاستدلال للتازعين عبلى مدى . فأقول وبال أعتصم 


انق د 


أجمع طريقة فى فظرى استوفت الأقسام كلها مى طريقة ابن الحاجب ؛ فلتجعلبا 
أساسا » وذنها ينص على أن المؤثر أى العلة الى ثبتت عليتها يقص أو إجماع متفق 
على قبولها. ؟ أن الملائم وهو الذى رتب الشارع الحكم عليه فى محل آخر 
واعدر جذسه فى عينه و بالعكس أو جنسه فى جنسه بنص أو إجماع » حل و فا قكذلك, 
وواقه على هذا م سيقه : الغزالى والرازى والأمدى .على خلاف فيعد 
أقسام الملاثم ٠‏ 


وأما غريب المناسب فبو وإن لم يحك فيه خلاظا ٠‏ إلا أن من سبقه حكوا فيه 
الخلاف . فالغزالى والرازى عبرا عنه بالمناسب الذى شبد له أصل معين من غير 
ملاءمة . ثم قالا: وهر فىمحل الاجتباد . والأمدى عر عله بما اعتيرالشارع فيه 
خصوص الوصف فى خصوص الك » أو عمومه فى عمومه فقط » من غير اعتبار 
عينه فى جنسه. إلى آخر الاقسام ؛ وهو معنى نق ملاءمة الوصف عند الغزالى 
والرازى ؛ ثم قال : وهو مختلف فيه ؛ وابن السك لم يعدء . 


وأما ما دل الدليل على إلغائه مع عدم اعتباوه الذى جعله قنيا من المرسلة 
فقد حك الاتفاق على رده » ووافقه منسبقه ؛ وفيه يو لالرازى: وأما المناسب الذى 
عل أنالشارع ألغاه فبوغيرمعتبر أصلاء ومن قبله الغزالى حى الاتفاقك ذلك ؛ 
وعبر عنه الآمدى بالمناسب الذى لم يشبد له أصل من أصول الشريمة بالاعتبار؛ 
وظبر مع ذلك [إلغاؤه ؛ وحى الاتفاق على رده كذلك ؛ وان السبكى عبر عنه 
ما لم يعتير » ودل الدثيل على إلغائه ؛ وسماه غريبا : 


وأما ملام المرسل عنده , فقد حكى فيه الخلاف » والكل يوافقه على ذلك » 
وهو الذى عرءه الغزالى والرازى بالمناسب الملاثم الذى لم يشبد له أصل معين ؛ 
وهو ا اسمى بالمصالح المرسلة . والأمدى وابن السبكى عبرا عنه بالمتاسب الذىه 
لم يشهد له دليل بالاعتبار ولا بالإلغاء . 

وأما غريب المرسل الذى عترفه بأنه غير المعتبر ولم يدل ديل على [لغائه » 
وحى الاتفاق على ردهء فقد سبتنه الغزالىوالرازى إلى حكاية ذلك الاتفاق » وإن. 
لم يسمياء يذلك الاسم »حيث قالا: الوصف الماسب الدى لا يشرد له أصل معين 


د لاج8آ سدم 
تعليل الأحكام (610 


ولا يلاثمء مردود بالاتفاق . وأما الامدى وابن الى فلم يتعرضا له يذلك ؛ 
وظاهر كلامب! فى المرسل الختاف فيه : أنه ما كان فيه اعتبار من الشارع .وما 
وإن م يردا ارس لما يذاث » ففد قيداه فى بحث المصالح المرسنة بأكثر منهذا . 

قال الأمدى © فى بحث المصالالمرسلة : , اتفق الفقباء من الشاغعية والإنفية 
وغيرم على امتناع الفسك بهء وهو الحق» إلا ما تقل عن مالك رضى الله عنه + 
أنه يقول به مع إذكار أحمابه لذلك عنه » ولعل التقل إن صم عنه » فالاشبه 
أنه لم بقل يذلك فى كل مصاحة » بلفجا كان .٠ن‏ المصالح الضرورية الكلية الحاصلة 
قطعاء لافها كان من المصايط غير الضرورى ؛ ولا كنى » ولا وقوعه قطعى , اه 
ودذه العيارة » وإن كان مغاليا فهاء عالقا بها النقول عن الإمام مالك رضى 
الله عنهء إلاأنها تشير إلى أن المرسل الذى حك فيه الخلافهو المرسل المقيد» 
لاكل مرسل . وكذلك ابن السب فى هذا اللِحث » قبد مو وشارحهو أ حاب 
حواشيه ء>لالخلاف . فتاخص من هذا أن اللاف منحصر فى موضعين : 

الاول : الخاسب الغريب » والثاتى ملام المرسل ؛ وما عداهها فتفق عليه 
إها بالقبول أو بالرد» وحيتئذ استدعى الام إلى عقد مسألتين : 


المسالة الثالثة فى التعليل بالمناسب الغريب 
مقدمة : يذكر الآصوليون فى هذا الموضعخلافا فى الإخالة ؛ وبعبارةأخرى 
فى الوصف اليل » وينسبون جوأز التعطيل به إلى الشافعية » والمثع إلى المافية . 
وغرضنا فى هذه المقدمة البحث عن ذلك الخيل : مل يتفق مم الناسب 


الغريب فنجمل الكلام علييما فى دذه المسألة» أو يختلفان تنقرد لكل منبهما" 
مسألة ؟ فتقول : ْ 


أما الغريب : فقد سمعت ما فيه فى المسألة السابقة . ويتلخص ذلك ف أنه 
وصف مناسب فى عل الفرع المراد إثيات الحم له قد وجد فيل آخر أثيت 
زم الاحكام ب ع من م79اء 


ورين - 


الشارع فيه حكا مع عدم نص أو إجاع على أنهذا الوصف بذاته علة لها الحم » 
يا لم يوجد اعتبار الشارع له بنوع من أنواع الاعتار السايقة , الجنس فى الجنس 
أو العين » أو السين فى الجفس ء فى ل ثالث بنص أو إجماع» كقولنا فى متطلق 
زوجةه ثلاثا فى مر ضالموت : إنه فعل فعلا لذرضى فاسد وهو الإضرار بالزوجة 
حرماتها من الميراث فيعامل نقيض مقصوهه » فبذا وصف مناسب يرتب 
على ترتيب الحم عليه مصلحة هى منع مأدى الازواج فى ذلك الفعل ١‏ الطلاق 
فى امرض ١‏ فرار! من الإرث الذى شرعه الله وجعله فريضة محكرة , ؛ ولم نيحد 
نصا ولا إجماعا بدل على عليته » وكل مالدينا أنا وجدنا هذا الحم حكه 
ااشارع فى عل ثيه هذا الوصف ؛ وجدتاه فى قائل مورله » تحرمه الشارع 
.من الارث ؛ والعلة هناك متملة أن كون هى ذات القتل الخصوص عليه أو كونه 
فعلا محرما لغرض فاسد ؛ حر مه لكف لاس تن القتل المبى عنه» قصل وندنا 
ظن بأن هذا الوصفب علة بسبب ذلك » والكلام مفروض ف أنه لا يوجد فى هذا 
انحل وصف آخر يتّرجح كونه علة باعتبار الشارع [باه؛ أما إذا وجد ما هو أفوى 
منه قلا التفات اليهء لآن الكلام فى القياس ولايد فيه من أصل» فإن اتعدم الأاصل. 
ول يوجد إلا ذلك الوصف المناسب فيا يراد إثبات الحكم له : خرج النزاع الى 


التعليل بالمرسل اناير للفياس . 
والخلاصة : أنه وصف منأسب » ظن كو نه علة لحذ! الك فى مل آخر ؛ بمجرد 
ترتيب الحم عليه . 


وأما انغيل : فاختلفت فيه عبارات الأصولين من الحنفية وغيرم ؛ أما غير 
الحنفية » فقد مو" وا ينه وبين المناسبء وبعبارة أخرى بين المناسية والإخالة ؛قال 
إمام الحرمين 27 فى بحت 7صحيم العلة : ء وما اعتمده المحققون وارتضاء الآستاة 
.أبو إححاق إثبات علة الأصل بتقدير إخالته » ومناسبته الك مع سلامته عن 
العوارض والمطلات ؛ ومطايقة الاصول : وعير الاستاذ فى تصاتيفه بالاطراد 
والجريان » وم يعن الطرد المردود» فإنهمن أشد الناس على الطاردن :و لكه عرض 
بالإخالة وقرنه باشتراط الجريان»؛ وعنى بالجريان السلامة عن المبطلات ٠‏ . 


زو لإدهان امم 


ال ا 


وال ان الحاجب : , الرايع : المناسية والإخالة ٠‏ ولسى تخرج الماط وه 
لعيين العلة بمجرد إيداء المناسبة من ذاته لا ينص ولا غيره . 1هء 


وال ان السبكى فى جمع الجوامم وشارحه امل : ١‏ المتاسبة والإخالة؛ معيت 
مناسبة الوصف بالإخالة : لآن بها مخال أى يظن أن الوصف علة + ويسمى 
استخراجبا تخرح المناط؛ وهو تعبين العلة بإيداء مناسبة بين الوصف الممين والحكم 
مع الاقتران بينهما والسلامة للعين من القوادح ف العلية » ويتحقق استقلال 
الوصف المناسب ف العلية يعدم ما سواء بالسير » لا يقول المستدل : محثت 
فم أجد غيره , والاصل عدمه ع1 ه. والبدخشى فى 5سرحه على ا نياج قال مثل 
هذا . وقال صاحب إرشاد الفحول؛ دالمامبةء ويعبر عنبا بالإخالة وبالصاحة 


وبرعاية المقاصد , !1ه . 


فبذه التعصوص ؛ صرعحة فى أن المناسبة والإخالة ثىء واحدء وأن الوصف 
المتاسب هو انيل » وإن كانت جبة الق.مية مختافة فى الواقم ؛ فالوصف وسمى 
مناسياً من جبة أنه ورتب على شرعية السك عليه مصلحة » وإسعى مخيلا هن جبة 
أنه يخال أى يظن أنه علة ؛ وبعبارة أوضم : المناسب والخيل يتحدان فى المأصدق. 
وتختلفان فى المفروم ؛ لآن الإخالة هى ظن كون الوصف علةء وهذا الظن يتحقق 
بالمناسية ؛ لمكن هؤلاء قد يكتفون بذكر أسدصماء وقد يجحمعون بينبما. ولقد اله 
السكال ذبن الحيام : « الإخالة [بداء المناسية بين حكم اللاصل والوصف علاحظتهما » 
- أى الوضف والحكم ‏ بمى بها لآن باماسية يخال ويظن علية الوصف للحم » 
فينتض هذا الإبداء على الخدم المنكر للمناسبة بينبماء لا المتكر الحم ؛لآن بجحرد 
المناسبة لا توجب علية الرصف عند الخنفية 1ه . هذا ما فى كتب غير المنفية . 

وأا الحنفية فقد جعاوا الإخالة مر تبة فوق الناسية؛ حيث قالوا :, إن الوصفه 
لايكون علة مجرد الطرد ؛ بل لايد مى صلاحه وعدالته كالشاهد » و يتحقق صلاحه 
مناسبته وملاءمته؛ أى مو فقته للمللالمتقولة عالسلف » وألا يكون نابي عن الك . 
وهذا القدر متقق عليه بين الحنفية والشافعية » وهو مجوز للعمل . وأما عدالته 
فتتحقق عندنا بالتأثير » وعند الشافعية بالإخالة . قالوا : والعداثة توجب العمل . 
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فاذا كان ماده من لا إيحماب العمل [ازام الأناظر لإيجابه عل الجتبد فى حق نفسه 
يا حققناه مادام عند الكلام على شرط التأثير » كانت المناسبة كافية فى إفادة 
العلية فى حق الناظر » ومعتى الإخالة : إبداء المناسبة وإظبارها» ؟ قال الكال . 
وينحصر نزاع الحنفية فى أن الماسية إذا أظبرها المناظر » تلزم مناظره الذى عبروا 
عنه بوجوب العمل أولا. الشافعية : نم ؛ والحنفية : لاء إلا إذا أثيت التأثير الذى 
هو اعتبار الشارع بأحد أنواعه السابقة . 


هذا هوالذى يؤخذ من كلام أبىزيد الديوسى » ونفرالإسلام ؛ ومن تبعبما ء 
إذا استثنيا صدر الشريعة » و صاحبالمرآة ؛ لانهما جعلا الملاءمة شرطا ف المناسبة 
الجوّزة للعمل ؛ وفسرا الملاءمة بأنها اعتبار الشارع لجنس الوصف فى جفس 
الك البعيد » وحيتئق ببق تراعبما ف [فادة مجرد الماسية العلية ؛ فاذا قسب 
إلى الحنفية نف العمل بالناسبة فى تصحيم العلةء لا تصدق هذه النسبة إلا فى حق 
صدر الشريعة ومن وافقه ؛ أما غيرء ممن سيقه ».فلا تصح هذه النسبة فى حقهم 
بعد ما صر-وا بأن الخاسبة , الى هى الملاءمة ؛ تجوز العمل » لآن تجويز العمل 
يتبع صمة العلة ؛ وهنا يبطل ما استدلوايه على بطلان الإخالة فى ذاتها ٠‏ 
وأنما لا تفيد العلية أصلا عم نهنا عليه ءن قبل ٠‏ 


إذا تمبد هذا تقول : بالموازنة بين الإخالة الى كوا الخلاف فها؛ 
وبينالمناسية الجردة التى عبر عنها بعضهم بالناسب الغريب » وجدناهها غير عتتلفين » 
لآن المناسب المعتير من الشارع مقبول بالاتفاق ؛ وليس وراء هذا من أقسام 
المناسب إلا المناسب الغريب ؛ وفيه مجرد الماسية ؛ ومجرد ثبوت الحكم معه 
فى حل آخر لا حقق اعتبار الشارع ؛ وتسميتهم إباه اعتباراً تساءح ؛ لآن معي 
الاعتبار عند الإطلاق لا يصدق إلا على اعتبار الشارع الوصف علة بأنواعه 
الأقدمة ؛ وأن هذا ما نحن فيه ؟ فأصبج الكلام متحصراً فى .موضع واحد» 
.وهو : هل المناسبة الخيلة تكن فى الك بالعلية أولا ؟ عبر عن هذا بالمنأسب 
الغريب أولا؟. 


و ل 


الاستدلال للمتخالفين 


استدل الثافون بأدلة » فقالو! : أولا : إن الإخاله لا تنفك عن المعارضة ه 
إذ المستدل يول : عرضت هذا الوصف على عمل فقبله » فيعارضه الخصم بقوله : 
عرضته على عقلى فلم يقبله » وقبول عفلك إياه لا يكون ملزما لى » للأننى غير مكلف 
إلا بما يغلب على ظنى ؛ وهذا مثل التحرى فى أعى القيلة » فإن الشخص إذا رى 
وغلب على ظنه أنها فى هذه الجبة » لايلزم غيره أن يصلى [ابها » ٠الم‏ يخلب على ظنه 
ذلك. وهذا الدليل يفيد أن الخلاف فى نق الحجية بالنسبة إلى الغير » لانق الحجية 
مطلنا ؛ وهو الذى حتقناه مادا للذفية فى اشتراط التأثير ؛ ويرد عليه أن هذه 
المعارضة ما تكون فى المدعى مناسبته إجمالاء بأن يقول المستدل : هذا وصف. 
مناسب » أو قبله عقلى ؛ ويقتصر على ذلك ؛ وأما المفصلة : بأن يقول : هذا مناسب 
لانه يترتب عليه مصلحة كذاء كقوله فى الإسكار : إنه يزيل العقل ؛ وه مفسدة» 
فيناسب شرع ترم المسكر » والزجر عنه بالحد؛ ليحصل مصلحة حقظ العقل .. 
فلا يمكن لماقل إتكارها: لانه حينئد يكار عله ؛ فلا تسمع مدارضته. 

وثانيا : إن الإخالة بحرد ظن ؛ وألظن لا يغنى من الحق. شيئًا »5 صرح القرآن. 
بذلك» فيكون مثل الإهام » وهو لا يصلم حجة ؛ ولانه خؤ” لا يطلع عليه غيرء ,. 
فلا يكرن حجة على الغير . 

وهذا الدليل يفيد أن النزاع فى نقى حجيتها مطلةا » بالنسبة للأاظر والمتاظر ». 
بعد تسلم الفان » ون أعتباره . 

والجواب : أن قولحم بجحرد ظن » مسلم + وهو قدر متفق عليه ؛ و اسك نأصحاب 
القول بالمناسبة يقولون : إنة ظن قوى ظاهر » وحينئك يغنى من البق شومًا لو اسل 
أن الآية واردة فى مثل هذا ؛ أما وأنها وازدة فى العقائتء فلا وجه التمسك ما" 
فى غير محلب ؛ وأماكونه مثل الإلهام » فلا يضر » لآآن إعضهم يول بحجيئه ؛ وأوسل, 
التق فالفرق واضح ؛ وهو أن الإلحام وقوع شىء ف العقل » لا يمكن تصحيحيه 
مدلل مخلاف المماسبة » ودعوى الخفاء ممنوعة . انه تمكن إزالته بان المصلحة 
الجلرية , أو المفسدة المدفوعة . 


ل د 


وثالنا : إن القول بعلية هذا الوصف نمكم حض .. والتحكم باطل »أما أنه 
تحكمء فلان العلة كا تحتمل أن تسكون حى هذا الوصف» تحتمل أن تكون غيره» 
5 محتمل أن يلكون السك تعيدا لا علة له ؛ وأما أن التحكم باطل ؛ نلانه قول 
بلا دليل ؛ وترجيح بللا جيم ! وهذ!ا جم عى يطلايه . 


والجواب : أنا قسلهذه الاحهالات , ولكنا تقول عرجوحيتها : أما أنه تعيد 
فتعدم الدليل الدال عليه لآن الاصل ف النصوص التعليل : فإذ! كان مذهب المستدل 
أن الأصل فى التصوص التعطيل مالم يتم دليل يدل على أن هذا النص بخصوصه 
غير معلل : فلا يس له نق كون عل التذاع غير معلل إلا بإقامة الدليل على مدعاه» 
قإن أقامه سلناه وكففنا عن التعليل وخرج هذا عن موضوع التزاع ! أما مجرد 
دعوى الاحتمال فلا تفيد فى مقام الحجاج ؛ وإن لم 'سقم الدليل على ذلك يأزمه 
تسلم أنه معال» لآن الاصل قبا ذلك ؛ وإن لم يمترف يذلك الاصل فقد قامت 
الآدلة علىحته » فيلزمه القول مقتضىالدليل . على أن الفاصل فى هذه المسألة هو 
الواقع فى الشروعة ؛ فإِنالاحكام التعيدية فها قليلة بالنسبة لغيرها . وأها أنه تمل 
أن تكون العلة غير هذاء غضعيف أيضاء لآن ذلك ذلك الغير لا مخلو. أن ييكون غير 
ماسب ٠‏ أو من المناسب الذى اعتيره الشارع ؛ أما الآول فلا جوز التعليل بهء 
بالاتفاق يتنا وييتم ؛ وأما الثانى ففرض الكلام أنه غير مو جودء لآن القائلين 
بالمداسيه شرطوا عدم وجود ما هو أقوى مته بالسير ء لا بمجرد قول المستدل : 
حلت فل أجد غيره 5٠.‏ صرح يذلك ابن السبى فى جمع الجوامع وشارحه انحل . 
والسير وإن كان غير قاطع » إلا أنه نافع فما. تحن فيه حيث فطلب الظن فقط ؛ 
على أنه لو فت هذا الإاب - باب حال أن العلة غير ه-ذ! ‏ لم يستقم قياس 
أصلا ء فاته يقال فى العلة المؤثرة : لعل هناك فارقا لم نطلع عليه » أو ثعل فى انحل 
علة أخرى تعارض هذه ؛ وهكذا بقية الافيسة . 
ورابعا : إن المداسية وإن كانت مقيدة الظن» لكبا لا تستلوم وضع الشارع 
علية هذا الودف الذى قامت به لتنّلف الوضع فىكثير من الاوصاف المناسبة 
يا فى معلوم الإلغاء » مثل الصنائع الشاقة فانها تساسب التخفيف بالقصر وابجهع 
للصلاة؛ ولكن الشارع أهدر المناسب؛ ول يتبره فعلم لا أن جرد الناسبة لاتصللح 
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دليلا للعلية» وإلا لما ألخاها الشارع فى مثل هذاء بل لايد من اعتباره بدليل آخر 
بعد المناسبة ؛ وهذا الدليل يضد نق حجيتها مطلقا للناظر والمناظر . وإيراد بعص 
الحنفية له لا يستقم ومذهيم بعد أن جوزوا العمل قبل ظبور التأثير » وهو 
دليل على أنه مدر جرد المناسية , 

والحق أن هذا الدليل مبنى على أن التأثير شرط فى صمة العلة وقد علست 
ما فيه فما سيق. وأما مناقشة الدليل فى ذاته؛ بصرف النظرعن مذهب #ائله » فيقال 
فبه : إن قوله إنالشارع ألغىكثير! من الا وصاف الماسبة » وهو دلي لعدم دلالة 
المناسبة على العلية؛ وإلا لما ألغاها ‏ غير مفيد » لآن الإلغاء لم يكن للانه مناسب » 
بل لوجود ما يعارضه من مفسدة. على أن الشارع اعتير البعض » وألغى البعض » 
لكن ما اعتيره أ كثر ما ألغاه ؛ يقر يذلك من تتم مواضع الناسبات فى الشريعة » 
فإذا وجد وصفلم ينبت فيه اعتيار ولا إلغاء »كان الظاهر إلحاقه بالاعم الاغلب» 
دون القدلل النادر؛ لآن أحكام الله شروعة لمصالحم العباد» فن أمدر ما #صلبا 
نقد ناقض مقمود الشارع . 


تلك أدلة التافين وما ورد علهاء وهى؟ ترى أصبحتلا تثبت المدعى لضعقبا 
الفظاهر؛ ولولا مايمال : إن بطلان الدليل لايستازم بطلان دلول لاحتمال وجود 
دليل آخرء لكنا ا كتفينا فى ححة القول الاخر بهذا الإبطال» وبما تقدم من أن 
أحكام الله سيحانه معللة بالمصالح إذ الفرض أنهما نقيضان لا ثالث طراء وارتفاع 
أحدها يستلزم ثبوت الآخر ؛ وهذه الشبة هى الى تحملنا على سوق أداة المثبتين. 

والذى رأيته من أدلهم » توف دلااته على أعس بن : الأول : أن الا كام 
مشروعة لصأل العباد ؛ والثانى : أن الآ-كام التى وردت غير منصوص على عللبا 
لادد لما من عدلة ‏ ينى أن الاصل فيا التعليل . أما الأول فد عرفت ما فيه 
ها تقدم ء وأما الثانى فقال فيه الأمدى : إن التع,دخلاف اللاصل لوجبين : الآول 
أن الغالب فى الاحكام التعقل دون التحبد » والثانقى : أنه إذا كان معقول المعنى » 
كان الحم أقرب إلى الاتقياد » وأدعى إلى القبول » فإن الاتقياد الى المعقول 
المألوف أقرب ما ليس كذلك . 

وأنت ترى أن الدليل الأول هو عين المدعى ء إلا إذا كان ماده أن الواقع 
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فى الشريعة يؤيد هذا القول بالاستقراء ؛ حيث إن الأاحكام التعيدءة بالنسبة لفيرها 
قليلة فن ادعى حم أنه تعبدى فعليه إثيات ذاه بالدليل : وإلا كان مجرد دعوى. 

وإليك آدلة القائلين بأن الناسبة تفيد العلية ؛ و#صححون العمل بالمناسب 
الغريب : 

قالوأ أولا : إنا إذا رأينا تخا قابل الإحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة» 
مع أنه لم يعبد من حاله قبل ذلك شىء فما يرجع آلى المكافأة وعدمها ‏ غلب 
على الظن علية ما رتب الحكم عليه ؛ والذى بيد ذلك أنه لا يخلو إما أن يكون 
الحك قد نيت لءلة أو لا إعلة ؛ فإ نكان لا لعلة» فبو بعيد لامتناع خلو الاحكام 
عن العلل » وإ ن كان امل ؛فإما أن يكون لالم يظبر » أولما ظبر ؛ الاول يازم منه 
التعيد ؛ وهو بعيد ؛ لما سبق من أدلة بطلان التم.د : والثانى هوالمطلوب . ذكر هذا 
الدليل الأمدى ؛ ولما إاعترض عليه ,الفرق بين هذه الصورة؛ وبين ما نحن فيه 
عن غريب الماسب» بأن الآولى من قبيل الملاثم المتفق عل قبولهء لآن عادة العقلاء 
مقايلة الإحسان بالإحسان : والإساءة بالإساءة: أجاب بأن فرض اكلام فى شخص 
لم يعبد من حاله قبل ذلك الفعل موافقة ولا مخالفة ؛ فلا يكون من الملاثم المتفق 
عليه ؛ ولامن الملغى : ومع ذلك فإن التعليل يظبر من فعله لكل عاقل » نظراً إلى أن 
الغالب إنما هو غلية طبيعة المكاتأة بالإحان والاتقام فى حق العاقل» 5 أن 
الغالب من الشارع اعتبار المتاسبات : دون إلغانها . 

وثانيا: بأته لو ل تكن المناسة مفيدة لعلية الوصف ظناء لم تكن الاحكام 
مشروعة لمصالح العياد ‏ لكن التالى ياطل فطل المقدم وثبت تقرضه وهوالمطلوب, 

أما الملازمة ؛ فللان معنى الم.اسبة كون الوصف بحيث يلرتب على شرعية ال-كم 
عليه مصلحة مقصودة للشارع»؛ فلوكافت المناسبة غير مفيدة للعلية ‏ لكانت هذه 
المصلحة الممرتية غير مقصودة للشارع هلا فرق بين مصلحة ومصلحة ٠‏ فتكون 
الاحكام كلها غير مشروعة للبصالح. وأما بعؤلان التالى فدل عليه الاستقراء؛ وهو 
أنا استقرينا أحكام الشرع فوجدناها تترتب علبا المصالح: وهذا لا يكون بطريق 
الاتفاق . إذ الاتفاق إنما يكون فى حكم أو حكنين أو أحكام معدودة ؛ 
لافى امجموع » فعاينا أنها ٠‏ قصودة للشارع . 
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وأيعا دل اص والإجاع على ذلك ؛ أما النصوص فبى كثيرة : منها قوله 
تعالى : . وما أرسلتاك إلا رحة للعالمين ,: أخبر المولى جل وعلا أن [رسال 
الرسولصيالله عليه وسلم وحمة؛ ولا يكون رحمة إلا يكون ما أرسلبه «ن الاحكام 
عصلا اليم .دائما عم المقاسد : وخلوه عن هذا لارحة قبه؛ بل يكون خض 
أعب وقصب . ومنها حديث ٠‏ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام .. وأما الإجاع 
فقد جكاه غير وإحد من الأصوايين . وقول ابن السب : إن دعرى الإجماع 
باطلة لآن المتكلمين لم يقولوا ,التعليل» وكيف ينعقد إجماع مع خلافهم ؟ لا يضر 
فى حكاية الإجماع ء لآن الذى أنكره المأكاءون هو كون هذه المصالح عللا غائية 
باعثة الشارع على شرعية الاحكام ؛ أما أنها تترمب على الاحكام مقصودة للشارع 
فقد اعرف به عققومم » وأرجعوا كلام جمبورم اليه كا تقدم فى هذه الخلافية . 

والخلاصة: أنه بعد ما ثبت أن اللأحكام مشروعة لمصاط العباد: وأن القالب 
فالا حكام التعليل ؛ فاذا تم الشارع عبل حكم وم ينص عل علته »ووجدنا فيل 
الحم وصفاءناسباء ولم يظبر لناغيره. ولم يقم دليلعل أن هذا حكم تعبدى غاب 
على ظننا أن هذا الوصف علة » والذى حصل هذا اإقلن هو برد المناسبة » وحيلاد 
صم القول بأن الماسبة تفيد العلية . على أن عمل الصحابة بمجرد الناسية فى كثير 
من التعليلات المنقولة عنهم نقلا متفيضا » وعدم طلهم أو طلب واحد منهم 
دليلا يدل على اعتبار خصوص كل علة - يؤيد ماذهينا البهء وكنى يعمليم حجة . 
فن أنكر ذلك وادعى غيره قله بالدليل ٠‏ ولا نكتق منه جرد الادعاء . وأثا 
أطلب من يدعى ذلك مثلا تقيد ‏ تصركا أو إشارة ‏ إن أحدا من الصحابة عاد 
تعليله تمناسب وطلب شاهد؛ خاصا بالاعتبارء ولن يمد إلى ذلك سييلا بعد ما أوردته 
من آعليلاتهم » وأنهم كانوا ينظرون ألى المصلحة المثرتية على الفعل أو المفسدة ه 
ثم حكون نا يناسب ذلك . إباحة ؛ أومنعاء وك ماعل من موقفيم إزاء المصلحة 
والعمل بباء ألا تكون محافية للشريمة ؛ ولا مشادءة للأاصول القطعية ؛ وإن ظبرت. 
فى بعض الأحيان عخالفة لبعض التصوصن الجزئية , كا.رأيت.. وهذا فى الواقع 
ليس من الحالفة فى تمىءء لآآن الآدلة الكثيرة أاعيئة عتبار الشريعة للمصلحة ترجم 
على هذه النصوص الجزئية . 

بق علينا نسبة الاقوال لاصاءما : قد عرفت موقف الحنقية فيا سيق :.وأن 
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<قيقة رأيهم أن المناسبة تجوز العمل » وأن اشتراط التأثير ليس إلا ل 
نقطء ودعوى أن مذههم عدم إفادة الناسبة للعلية » غير صصح . هذا إذا اسشن 

صدر الشريعة ومن يمه : ؛ وأنت إذا عابت أنالمناسبة عند غيرثم هى كون ازوف 
محيث يعرتب على شرعية الحم معه مصلحة مقصودة للشارع »وأن الكل معترف 
بأن الا حكام مشروءة للمصالحء وأنالمناسبة تورث الظن » وأنالظن حاصل للمجتود, 
حكت بأن الحنفية» بعد تسلم هذا كله» لامكنهم إنكار إفادة المناسبة لاعلية فى هذه 
الدائرة الضيقة, عاية الوصف الماسبالذى لم يقم الدليل على إلغائه , ولا اعتباره » 
ودلنا السير على أنه لا يوجد مناسب غيره أقوى منه فى هذا انحل » مع أنه سالم 
منالقوادح ء : وأن هذا يك الجتود فى حق نفسه » وأنه يازم المناظر أيضا ء إذا 
بذمله المناسبة ؛ وأن تسمية هذا إخالة لا نع من قبوله » لآنها ليست جرد 
وم وخيال » كا ينىء ظاهر اللفظ » وأن عمل إماميم بالشبه » كا تقدم عنه : 
دليل قاطع على أن المناسب يحب العمل به عنده . 


ومن الغريب أنهم بينا كرون العمل بالمناسب الحقيق » إذ ينسب الم 
الشافعية العمل بما دو دون ذلك من الارد والشبه والمناسب الإقناعى ؛ وهو 
الذى تبدو مناسبته بادىء الرأى ثم نزول بالتأمل . فهذا إمام الحرمين » 
يدول فى يراه » بعد أرن عرف الطرد بأنه الذى لا يناسب الحم , 
ولا يشعر به : ه وذهب طوائف من أصماب أنى حنيفة إلى أنه حجة من حججج 
الله » إذا لم من الاتتقاض » وجرى عن الاطراد ؛ وذهب الكرخى إلى أن 
التعلق به مقبول جدلا . ولا يسوغ الهو يل عليه عملا ولا فتوى ء . والغزالى 
ينسب ف المستص القول بالشبه لآ ىحتيفة ‏ ناقلا بعض الفرو ع الى تفيد ذلك ٠‏ 
وقد تقسدم . والتاج الديى يقول فى نكملة الابهاج كا نقله الشيخ يت عنه - 
بعد أن اعترض .على الرازى ف:نسبة القول بالإقذاعى إلى الشافعى : ٠‏ ذعم مثال 
ذلك استدلال الانفية- على قوم : إذا باع عبدا من عبدين. أو ثلاثة » يصح ء 
والغرر القليل تدعو اليه الحاجة » فأشيه خيار الثلاث » فإن الرؤساء لاحضرون. 
السوق ء لاجتيار المبييع » فيشتّزى الوكيل واحداً منثلائة » ومختار الموكل 
ما يزيد » فيا وإن تخيلت مناسبته فعند التأمل يظبر أنه غير مناسب » لآنا 
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نول : لاحاجة إلى ذإك» لآنه بمكنه أن يشترى ثلاثة فل ثلاثة عقود » 
ويداط لحار بسار تباننا ريده اه 
وأما الشافعية فاعترقوا مها فى كتهم » ومثلبم المالكية » وكذلك الحنابنة » 
كا تسبه صاحب فواتح الرحوت البم . 
هذآ ولا يسكر على نسبه القول الماسية للشافعية ؛. قول إعضيم + 
كالبيضاوى ف منباجه : ٠‏ والناسبة تقيد العلية إذا اءتيرها الشارع فيه الح. 
لانم يسمون مجرد ترتب الحم على الوصف فى نحل » اعتبارا وإذلم ينص على 
العلية »كا سبق » فلا تناقض فى كلاميم ؛ والله أعم . 


المسألة الرابعة فى المناسب المرسل 


تقدم تعريف المرسل» وهو : المناسب الذى ليس له أصل معين يقاس عليه . 
وهذا لا يكون إلا فى حادثة لم يرد فها حك خاصء فظر الجتهد فا ابتدا. ليئيت 
لها حكاء فيعلل بوصف مناسب لم يوجد فى ل رتب الشارع عليه حك ؛ وهذأ. 
الوصف إما أن يثبت إلغاؤه بدليل أولا ؛ فإن دل الدليل على إلغائه رد بالاتفاق » 
وإنلم يدل دليل عي [لغائه : قإما أن يثبت اعتارالشارع لجفس هذا الوصف فى جفس 
هذا الحكم »أو فى عينه » أو عينه فى جنسه » أو لا؛ والآول يسمى ملام المرسل ه 
والثانى يسمى غريب المرسل . وقد صرح كثير من الاصوليين بأن الغريب منه 
عردود بالاتفاق كالغزالى والرازى وان الحاجب والسعد ؛ ومن أطلق بحل 
الخلاف هنا ولم بيده بغير الغريب» كالأمدى وابن السب » فد قيده فى ٠بحث‏ 
آخرء 5 تقلناء عنه فيا تقدم , 

ولكن صاحب المسل حكى الذلاف فيه ء ك ف الملاثم ء وأقام له أدلة 
خاصة؛ ونسب القول به إلى الإمام مالك رضى الله عنه ؛ ولعله نيع إمام الحر مين. 
فى هذه الثبة ؛ وقال شارحه : ١‏ إن إنكاره لا يتأنى عمن يقول بالإخالة » إذ 
الإخالة تفيد العلية هبنا أيضاء ظافيم ١‏ 1ه 


وعندى أن صدق أحد هذين القولين؛ يتوقف عل استقراء مسائل المرسمل » 
عند القاال به و النظر فها : هل وجد ينها مرسل غزيب أو لا؟ فإن ؤجدناءءكان 
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من محل الخلاف : وإلا فالحكم عليه بالرد عاض بالاتفاق : ودلك الاستقرام 
لم يدبت عندى الآن ؛ وهن أراده فمليه بفقه الإمام مالك رضى اله عنه؛ حامللواء. 
القول بالمرسل من بين الآمة ‏ أما إطلاق الحم بالخلاف أو الوفاق يجرد قول 
فلان أو فلان» :ليس من الصواب ف ثىء . واحتهال أنه استقرأ فقال ما قال » 
لا يزيد عن كونه جرد احتهال ٠ن‏ غير دليل ؛ وقد كان حسن الفان بالشيوخ 
يدعونا إلى قيول ما نسبوه لولا أنا وجدنامم كثيرا ما ادعوا الاستقراء من غير 
استقراء؛والإجاع فى موضء الخلاف ؛ ولوفرضنا وجود استقراءكبذا فالتخالفون 
لاينةطع بيهم نزاع » فبفا يدع اعتبار الجنس والخرو ج عن دائرة الغريب »وذاك 
يعارضه بعدم الاعتبار ؛ وتصبح المسألة بعد هذا موكولة إلى اختلاف الآنظار . 

وأكبر الفآن عتدى أن هذا التوع من المرسل لا يوجد فىكلام الامة» بعد أن 
عرفنا أنه المذاسب الذى ليس له أصسل معين » ولم يدرت عن ااشارع اعتبار جنيه. 
ولو بعيدا » وكيف ”تتصور ذلك من مجتهد تأثر جوالشريعة وخبر مصالحباء ووقف 
على حقائقها » معتة_دا أن اجتهاده يوصله فى الهاية إلى ما يظن أنه حك الله » 
5 هو ضع اجتباده ؟ 


ولا بليق بفقيه مطلة! أن ينسب الى الشارع ما يبدو لاول الامى /بعده عن 
شرعه ءوإتمايليق هذا بوأضعى القوانين ء فانهم ينظرون الى المصاصة فى ذاتها بحردة 
عن كونها منسوية لاحد ؛ من أجل هذا غدّيروا كثيرا تبعا لاختلاف الاحرال 
والاوقات والاشخاص فى كل ثوء : وحيثذ يمكتنا أن تقول ؛ إن كل مصلحة 
عمل بها الجتبدون؛ لا تعدم أن يكون فا جنس اعتيره الشارع » والأجناس كثيرة 
تختلف قربا وإدداء وايس فى مقدور [نسان ضبطبا مما حاول. حتى كم على تلك 
المصلحة أنها خارجة عن اعتبار الشارع لجنسها ؛ فلو فرضا وجود هذا انوع من 
المرسل » فبو مردود بالاتفاق . ولعلك إذا نظرت فى أمثلتهم النى ذكروها للخريب 
تصدق ما قلناه ؛ وأبه لا وود لهء وإلا إذكروا لنامثالا واحدا منكلام الأآلمة, 
والأءثلة الى قالوها لا ترج عن مثأل فرضى : وآخر غير ميم » أو ملاحظ فيه 
الاعتوار . ولا يولنك التقسي» فإنه تقسم عقلى ققط ؛ وإذلك أهمل ذكره فربق 
متهم كالآمدى وإين السبى . وكلام صاحب المسل غير مسلٍ » وإلزام شارحه لمن 


وم ل 


قبل الإعالة بقبوله بعيد عن المواب ء لان الفرق ظاهر ين النوعين ؛ فالشارع أت 
حك فى محل غريب المناسب » والظن إما هو فى علي'ه ؛ قلاف غريب المرسل فإن 
انحل خال من الحسكم , والجتهد حاول إنبات حك له بناء على ما فيه من الوصف 
المناسب » ليحصل مصاحة إذان قصد الشارع لماء فإذا لم كن الشارع اعتبر جذنس 
هذا الوصف . كان نابا عن العلل الشرعية . 

هذا ما ,تعلق بموضع النزاع وتريرهء وأما الآراء فيه فثلاثة : ا حكاها 
العاناء . 


المذهب الأول : أنها #تصحة مقبولة » معمول ها فى هذه الدائرة ؛ وهو مشبور 
مذهب الإمام مالك » واختاره [مام ال+رمين ونسبه الى الشافعى: إلا أنه قيد المصلحة 
بأن تكون مشببة بالمصالح المعةبرة شرعا وفاقا» أو بالمصالح المساندة الى أحكام 
ثابنة الاصول» قارة فى الشريعة؛ كا نسبه الى جمبور الافية . وقريب من هذا 
ما قاله اان برهان فى الوجيزء ونسيه الى الشافعى : أنها إن كانت ملاتمة لاصل كلى 
من أصول الشريعة » أو لاصل جز » جاز بناء الأحكام علباء وإلا فلا 15 نقله 
الشوكاق عنه فى إرشاد الفحول ؛ وقال إنه الحق الختار . وبالتأمل ف موضع 
النذاع » وهو المرسل الملاتم الذى اعتير الشارع جنسه فى جنى الحكم الى آخر 
الأنواع» جد تعبير [مام الحرمين بكونها شببة بالمصالح المستبرة شرعا وفافا الح » 
وتعبير ابن برهان بمكونها ملائمة لاصل شرعى كلى أو جز » مساويا لتعبير 
من عبر عنها بالتى اعتير جنسها فى جنس الحسم . 

وأما من صور مذهب الإمام مالك رضى الله عنه بأنه يعمل بها مطلقاءوإن 
لم تلام » أو لم ندبه أصلا شرعيا؛ فغير ميم ؛ ولا يعقل صدور هذا ع نإمام 
مجتبد » كا قلناء فى بيان عمل النذاع . وسيأنى توضيم أذلك عند مناقشة كلام إدام 
الحرمين فى باب المصلحة , 


المذهب الثالى : أنها غير معتبرة » ولا يمح الفسك بها مطلما لا.مت أولم 
تلام »وهو منسوب إلى امبور : وقال الآمدى فيه : إنه الحق الدى اتقق عليه 
.الفقباء . وقد سمه إلى ذلك القاضى ومن تبعه الشارطون وجود أصل معين . 


سد ملاو ل 


المذهب اثالث : التفصيل بين نوع ونوع » فإذا كانت ضرورية قطعية كلية 
صمح العمل بها و[لاردت إلا إذا بلغت الحاجية مبلغ الضرورة » وهو رأى الغزالى 
الذى صرح به فى المستصق ؛ ومثل لها يما إذا تترس الكفار يعض المسليين» فإذا 
رميناتم قتدا عسدا ءن غير جر:-ة ؛ ولو تركنا الرى لساطنا الكفار على اسلمين 
يقلو نهم ويمتاون الأاسارى ؛فاه ل ضرمم و إن أدى إلى قتل الترس ... وحن 
إذا علينا أن هذه الصورة نادرة جدا مع أنها ليست من الإرسال فى شىء » لآن 
الآدلة الكثيرة أثتت هذا الاوع» أدركنا أن رأنه ليس رأيا «ستقلا؛ بلهو رأى 
الماذمين , لان أحدا لا يتازع فى اعتبار هذا التوع . صرح .هذا غير واحد من 
الأصوليين كالكال . وصاحب المسلم والقرطى . قال الكيال فى تحريره  "‏ إن 
المناسية لو تحفظ أحد الضروريات زم العمل بها على قول الكل وليس هذا [خالة 
بل هن المجمع على اعتباره» فلا تذهلء . وتبعه صاب المسل . وقالالقرطى ٠:‏ هى 
هذه القيود لا يفيخى أنيختلف فى اعتبارها , . وقال ابن الممير : إن هذا الاشتراط 
احتكام منقائله ثم هو أصوير يما لايمكن عادة ولا شرعا؛ أما عادة فللان القطع 
فى الموادث المستقلة لا سيل اليهء إذ هو عيث وعناد : وأما شرعا فلآن الصادق 
المصدوق قد أخبرنا أن اللامة لا يتسلط عدوها عنما , ليستأصل شأفبها . قال : 
وحاصل كلام العزالى رد الاستدلال بها لتضيرة» فى قبولها باشتراط مالا يتسور 
وجوده ١‏ 1ه . تقل ذلك الشوكانى”" ثم نقل ردا للزركثى علىان امير » قال : إن 
هذا تحامل منه ء فإن الفتميه يفرض المسائل النادرة لاحتهال وةوعباء بل المستحيلة 
لرياضة الآخهام؛ ولا حجة له فى الحديث » لان المراد به كافة الخلق » وتصوير الغزالى 
[ا هو فى أهل محلة مخصوصبم استولى علهم الكفار » لا جميع العالم ٠‏ وهذا 
أوضح .لم 

وقد نسب لعضهم القول بالمصالح إلى الإمام مالك فقط » وهذه الذية بعيدة 
عن الواقع » لأ نكل مذهب منالمذاهب ل مخل من القول بها؛ إلا أنهم لم يتوسوا. 


(1) جع ص بوم بشرح التبسيد 


(؟) [إرثشاد الفحول ص 8٠م‏ 


ده لالد هه 


كا تتوسع الإمام مالك رضى الله عنه . قال القرافى فى مختصر التتشيح :ه وآأما 
المصلحة المر_لة » فغيرنا يصرح بإنكارهاء ولكنهم عند التفريع تحدم يعللون 
بمطلق المصلحة » ولا يطالبون أنفهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لما 
بالاهتيارء بل يعتمدون على مجرد المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة ». 
وقال ابن دقيق2© العيد : الذى لا يشمك فيه أن مالك ترجيحا على غيره من. 
الفقباء فى هذا التوع ء ويليه أحمد بن حدبل؛ ولا يكاد مخلو غيرهما عن اعتباره في 
الجبلة» ولكن لهذين ترجيح فى استعماله . وقال البغدادى فى جنة الناظر : لا تظبر 
عخالفة الثعافعى مالك فى المصالحء فإن مالكا يقول : إن امجتهد إذا استمرأ موارد 
الشرع ومصادره أفضى نظرء إلى العلم برعاية الممالح فى جزئياته وكاياته ؛ وأن 
لا مصلحة إلا وهى معتيرة فى جنسها؛ لكنه اسقئنى من هذه القاعدة كل مصلحة 
صادمبا أصل من أصول الشريعة؛ وما حكاه أحاب الشافعى عن الشافعى لايعدو 
هذه المقالة . وقال الزركثى فى البحر امحيط : , إن العلماء قجميع المذاهب يكتفون 
يمطلق الخاسبة؛ ولا معنى لللصلحة المرسلة إلا ذلك» . وقال ابن اشام : د يازم. 
الحنفية العارطين لتأثير » القول علاثم المرسل عند غيرمم » ويكون داخلا 
فى المؤثر عندمم ٠.‏ 
ونحن إذ نستدل الأنللمتنازعين » فصرف الظرعن نسبة الأقوال إلى أصامها ؛ 
ققد رأيت ما فى النسبة من اضطراب » وانياع الدليل أولى منهذه الأقوال؛ فقد 
بلغ اللاص أن أنشكر عض المالكية نسبة ذلك إلى [مامهم » وحكاها ابن الحاجب 
إصيغة القريض » مع اشنبار هذه المصالح به رضى.الله عنه » واشتهاره بها ٠‏ 
الادلة : 
٠‏ إستدل المائعون أولا: يأن العمل بها عمل بلا دليل » حيث لم يثبت دايل. 
خاص على اعتوارهاء وكون هذا الوعف علة » حكم شرعى لايصار اليه إلا بدليل . 
وثانيا : بأن الصحابة الذين ثم عماد الاجتهاد بعد رسول الله صل الله عليه 
ول أجمعوا على أنه لا يعمل بالمصلمحة إلا إذا ثبت اعتبارها » فالقول بالمصلحة. 
المرسسلة » عخالفة لطر يقتهم . 
0 () هرأبر الفتح بن على بن وهبالمتفلوط المشبور بابن دقيق الهرد وهو من عدياء القرن السابع, 


لوف سنة م.بدام 


نفف 06 


واستدل مجيزون أولا : بأن الشارع اعتير جنس المصالح فى جقس الاحكام» 
وهذا بوجب الظن باعتبار هذه المصاحة لكونها فردا من أفرادهاء فوجب العمل 
هذا الظن. 

وثانيا : يأن مر تتبع أحوال الصحابة رضى افه عنهم , قطع بأنهم كانوا 
يقنعون فالوقائع بمجرد المصاح »ولا يبحئون عن أم آخر ؛ فكان هذا إجماءا 
منهم على قبولها . 

وثالتا : بأنه لولم تعتبر المصالم المرسلة . لخت الوفائع من الاحكام .وهو 
باطل » فوجب قبولها. 

وأما من قيدها بالضرورية المكارة القطعية: عرض اعتباره رأيا مستغلاء 
فقأل: إن هذه فى الحقيقة ليست ءنالمرسلة فى شىء ؛ لان دقع الضرر العام بالضرر 
الخاص » أصل متأصل ف الشر ع » وعليه مناط التكالرف الشرعية ؛ ويلحق بهذه 
الحاجية” البالغة حد الضرورة ؛ وأما غيرها فلابول عليه ؛ مالم شبد لها أصل 
مدين ؛ لان فتح هذا الباب يؤدى الى [هدارالشريعة ؛ والخروج عن قيودها » 
حيث المصالم تختلف باختلاف الآزمان والبيئات والاشخاص , وهفا ينافى عنوم 
الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان . 

نظر: عامة فى هذه الادلة 

قد رأيت أن مدار الاستدلال إثبانا ونفيا , على ثلاثة أمور : 

)0 ثبوت عمل الضحاءة بها » أو عدمه . (م) شلو الحوادث عن الاحكام 
أولم تحتيرء أو عدم خلوها.. (م) هل اعتبار الشاررع لجنس المصالح يكى فىاعتبار 
المرسلة منا أو لا؟ وأنت خبير بأنه لااوجه لسك الفريق المافع بإجماع الصحابة» 
لانه فى نظرى مجرد دعوى لا يسندها دليل إلا قوم :.من تتبع أعليلاهم وجدم 
لا تمسكون ماء وأن عملمم لم يكن إلاعا اعتبره الشارع . وقد قانا غير عمرة : 
إن هذه الدعوى العريضة ء لاتفع فى ميدان الححاجة ؛ إلا إذا صميا 
استقراءء فَعْل حتى لا يكون صاحيا من يتقول على دؤلاء الاعلام . وقد تقدم 


اس لم 
ليل الاحكام محا 


لك أمثلةمن تعليلاتهم , وهى وإإن لم نكن استمراء تاماء فبى كافية سندا .أن يتمسك 
بعملبم ؛ وقد رأيت أن دائرة المصالح عندم أوسم ما نتكم نيه الأان . 

وآما حديث خلو الوادت عن الاحكام ؛ فليس بثىء تج به فى مشل 
هذه المواقف » لان لكل واحد أن يدعى ذلك ؛ حتى فى الطرد الذى لا يناسب » 
ولا يده قول خالفه : إن غيره مما اتفق على قبوله يك لآنه لو كنى عنده 
ما لجأ الى غيره ؛ كيف والمائعون لاقياس أصلا »كالظاءرية »لم تخل الوقائع 
عددم عن الاحكام : بل مسكوا بالعمومات والاستصحاب وغيرها ؟ !وهنا 
يقال : القياس يكئ بعد عمومات النصدوص »ء فإذا اأمدم هذا وذاك , فالاصل 
العام فى كل حادثة لم يم عليا دليل خاص - وهو الإباحة الآصلية ‏ باب 
واسع أسكل الحوادث الخالية من الاحكام . 

وأمادعوى عدم الدليل» وأن اعتبار الجنس لا يك » فيو من صنم الجدل» 
لآن الفرض أنه لم يتم دليل خاص على اعتبار عين هذه المصلحة »كا لم يدل دليل 
خاص على [لغائهاء والشاررع الحكم لم ينص على أفراد المصالحم» يل قامت الأادلة 
الكثيرة على أنه اعدر المصالم فى التشريع ؛ وأنه شرع الاحسكام لجليها للعباد ؛ 
وفى هذا إذن منه فى العمل بها متى وجدت ؛ ولم يرد نص صريح على تقييد المصلحة 
الممتبرة » بالمنصوص عليها » ولا بإلغاء المسكوت عنبا ؛ قبق بعد ذلك أن تمال : 
ما حد المصلحة الى يعمل بها من هذا النوع المسكوت عنه ؟ أفى ما اعتير جنسها 
الثقريب »ىا يقل المانعون » أم يكن اعتبار لجنس البعيد ءا ذه ب إليه الجرزون ؟ . 

وإذا كان الماقع يشترط ذلك » فأين دليله الخاص على أنه ما عدا ما اعتبر 


م يبق للداذع بعد ذلك ؛ إلا القول بأنهذه المصلحة تمتمل الإلغاء »كا تحتمل 
الاعتبار » ومع هذا الاحتمال لا كن الجزم بالاعتبار, و إلا كان ترجيحاً بغير 
مجح . وجوابنا عن هذه الشبية : أنا لا ندعى الجزم » بل يكفينا اللن » ومجرد 
الاحمال غير قادح فيه » بل الظن لا يوجد إلا فى صور الاحيال » ودعوى 
عدم المرجح غير صحيحة . لانه إذا سلم مهنا أن الشارع قصد إلى جلب المصالح » 
ودفع المفاسد , وأن ما ألغاه منها ليس لذاته » بل لما رشوءه من مفسدة » بيد أنه 


هع خش م 


قليل » وأنالمصلحة المتنازع فيها » ليس فهها دليل على الإلغاء » وأن فَافائدة تعود 
على المكئفين ‏ لا ينازع بمد ذلك فى وجود امرجم ؛ وهو أن|الغالب فى الشرزيعة 
أعتيار المصالح ؛ فتلحق السكوت عنها العم الاغلب » دون القليل النادر. 

وأما مسألة نتح الباب لكل طارق » واختلاف الاحكام ٠‏ فهى شبهة ضعيغة 
لا تلبث أن تزول عجره النظر الدحيح . 


أما الآول : فلا يرد بعداشتراطبم.ف الخد مها عدم دليل بدل على اعتيارها؛ 
أوإلغائها » إن هذا الشرط مخرجبا عن أن تكون فى متناول العلياء الذين لم يلوا 
درجة الاجتباد ؛ فضلا عن العوام ؛ وهل عرف موارد الشرع كلبا إلا من تبحر 
فى الاستياط ؟ فليى كل ما يبدو للعقّل أنه مصلحة ء يدخل فى هذا الباب . 

وأما الثأنى : فلا فبح فيه » بلهومعد ود من اسن الشرومة ؛ وءنالطرق الى تجعلبا 
عامة وصالحة لكل زمان ومكان ؛ رهذا الاختلاف جاء من جبة قطبيق أصل عام » 
لامن جرة أصل الخطاب ؛ وهذا أمه ركو ل[ المجتهد حك يه حسب م اأظور له ألم لمحة ؛ 
فكأن الشارع يمول لمن أوق العلم : إذا عرض لك أمى فيه مصلحة » ولم تجدوا 
فى الادلة ما يدل على رعايتم! أو إلغائهاء فزنوا المصلحة يعقوم الراعة » فى فرم 
الفصود من النشروم » وفمثلوا لها حكا يطابقيا . 

ولد قضى بعض الناس مبذه القاعدة من غير أن يكونوا من أهلباء فأخطأوا» 
وعاب عليم العلاء فى هذا . من ذلك ما حكى أن بعض القضاة شساور 
ابن دقيق العيد ؛ فى قطم أسلة شاهد زور» لهنعه من السكتابة » فأنكر عليه أشد 
الإنكار . وهذا غفلة منه وقصرنظر ؛ فنومحث الآدلة الشرعية على أن هذا العمل 
لا يبسح له ما عزم عليه ؛ وما حك أن السلطان سلبيا هر بقل جماعة عالقوا أمسءه 
بيع الحرير. وظن أنفى ذلك مصلحة أذن الشارع فى لمحانظة علها » فدخل عليه 
علاء الدين إلخالى : أحد علياء المافية فى ذلك الوقت ؛مكراً هذا العمل ؛ فقال له 
السعلطان سليم : أما يحل فتل الثلث لإصلام قظام الباق ؟نقال له الشييخ : فعم » ولكن 
إذا أدى الحال إلى خال عظم . فمقا الساطان عن اجميع . 

ومن ذلك ماأفتى به بعضالعلاء» ملكأ مترفا سافرفى سقينة بحوارقصرء ؛(عدم 
القصرق الصلاة لعدم المشقة ؛ فإن ذلك غقلة عنعموم الدليل له ولغيرء؛ وأ نا اشفة 


هبام سس 


تسيية ؛ وهئى موجودة عند ذلك الملك » بالنسية إلى حالته فى الحضى » لابالنسبة 
إلى غيره من الافراد . 

ومن ذلك مشاورة بعض القضاة فى زمن الليفة العادل عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه ؛ فى قتل ءن سب الخليفة » محجة أن فى هذا مصلحة ؛ وللكن الخليفة 
رد عليه ذلك , لآن فعله لا يستجوب القتل . وغير ذلك كثير . 
فى الحقيقة معمول بها عند كل الآنمة ؛ وإنسميت أحيانا بغيرهذا الاسم كالاستدلال 
الذى قاله إمام الحرمين ؛ فالالفاظ لا تعنينا ء وإما المقصود هو المعى . 


وبعد هذا يتوجه السؤال الأتى : إذا كان الأكسة فى تف ريعاتهم عملوا بتلكه 
المصالم؛ وهؤلاء الام وليون يو صاونلتلك الفروع » فا الحم أتكروا السك بها 
وشددوا النكير على من عمل ما » ووكوه بأنه عمل بغير دئيل ؟ وهل هذا 
إلا مافت ؟ 

والجواب عنهذا سبل» بعد ماعرفنا الحقيقة. وعرفا الظروف الى لاست 
حاة هؤلاء العلاء » والييئات الى عاشوا فبا. أمساء 00 ونء ومنتسبون إلى العلم 
ماجتون » ودخلاء فى الإسلام يودون هدمه » ونئات كثيرة تريد التحلل من. 
الإسلام ؛والخروج عر رأبقة الشريعة ؛ نظروا الى تلك العوامل » فوجدوا 
التصريح حواز العمل بالمصالح المرسلة » يفتح بايا فؤلاء وهؤلاء » قأوصدوا 
الآيواب أماميم بالمنع ٠‏ سدا لدويمة الفساد , وهو أصزمقرر فى ااشريعة » ؛ بيد 
أنهم أفتوا مها فىكثير من المسائل , مغيرين العنوان سرةء ومرجعين لها إلى ديل 
آخر مرة أخرى . 

وفى هذا يقول القرافى ”" : , وإنما فر أكثر علياء الآمة من تقرير هذا 
الاصل تقريرا صربحاء مع اعتيار كلهم لهء خوفا من اتخاذ أثمة الجور إياه حجة » 
لاتباع أدوائهم » وإرضاء استبدادهم فى أموال الناس ودمائهم ٠»‏ فرأوا أن يتقوا 
ذلك بإرجاع جيم الاحكام الى النصوصء ولو يضرب من الأاقيسة الخفية » لجعلوا 


() سير المثار ج با ع زور . 


مسألة المصالح المرسلة من أدق مسالك الصلة فى القياس » ولم يفيطوها باجتباد 
الآمراء والحكام ؛ وهذا الخوف ف تحله؛ ولكن لم يق الآمة من أهواء الحكام » 
كا ينبغى » إذ كاف بوجد فى عبد كل ظالم من علاء السوه من ممبد له الطريق 
ولو لبعض مايريد من اتباع الهوى, . 

وإلى هنا نكتئى بهذا القدرمن كلام علماء الأصول ف التعليل . وهو قدر غير 
يسير ؛ يصور لناسلكبم أبلغ قصوير . ثم ننتقل الى الكلام على المصاحة فى ذاتها » 
ومنزاها ف الشريعة ؛ والمصالح المرسلة وإن كانت منها؛ إلا أننا ذكرناها فى بحث 
الآأوصاف » تبعا للقوم » حوث عنونوا لا بالمرسل فى هذا الموضع: وهو وصف 
ظاهر؛ والكلام فالمصاحة متشعب الاطراف» متعدد النواحى ؛ فلنأخذ منه طرف 
يناسب موضوع الحديث . والله فسأ لأن يسدد خطانا ء وببعدنا عنمواطنالزلل» 
وبهدينا الى الوصول إلى الحق واضاً » فى هذا البحث الدقيق . 


عد راحب 


رفف هه 


ابإسبالثات 


فى الكلام على المصلحة 


وفه بحوث 
البحث الأول :فى تعريفباءوبيان المعى المتنازع فيهمنبا 


المصلحة في اللغة : مفعلة من الصصلاحء وهوكون الثى, على هيئةكاءلة بجسب» 
ما يراد ذلك الثوء له كالقلم يكرن على هيئة المصلحة لنكتابة . والذى يؤخذ من 
المعاجم أنها والمفسدة ضدان؛ وهى ها يتب على الفعل ؛ ويعث على الملاح . 
يقال : رأى الإمام المصلحة فى ذلك أى هر ما حمل على الملاح » ومنه سمى 
ما بتعاطاء الإنمان من الأعمال الباعئة على نفعه : مصلحة ٠‏ أسمية للمنبب باسم 
المسب ؛ مجازأ مسلا 9 , 

وأما حدها فى أصطلاح الفقباء والأصولبين» فلهم عبارات كثيرة ؛ منها ماقاله 
الغزالى :, مرادنا المصلحة » المحافظة على مقصود الشارع » وهو خسة: وهى 
أن حفظ عليهم ديهم وتقسهم وعقليم ونسلهم ودام ؛ فكل ما تضمن حفظ 
هذه الاصول المسة فو مصلحة؛ وكل ما يفرت هذه الأصول فبو مفسدة » 
ودفعبا مصلحة . 

وقال الحو أرزى : هى الحافظة على مقصود الشرع » بدفع المفاسد عنالخاق . 

وقال نحم الدين الطوق الحنلى : فى السبب المؤدى الى مقصود الشارع ؛ عبادة 
أو عادة . “م قسمها الى ما يقصده الشارع لحقه »كالعبادات : والى مالا يقصده 
الشارع لحقه #العادات . 


(؟) القامرس ج ؟ صن م؛؟ , صن وم 2 وغيط الحرط صن ووز . 


ايا 


وال العضدفى شرحه للختصر: المصلحة : هى اللذة ووسيلتها » والمفسدة: 
الألوووسياته. 

ويقول العرن عبد السلام وقواعده : المصا ل أربعة أبواع :الإذات وأسيابا 
والأفراح وأسبامبا؛ والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبامباء والغموم وأسبابها . 

وفموضع آخريةول:د ا لمالؤضر بان: أحدهها حقيق وهوالانراحواللذات» 
والثانى يجازى وهر أسباما ؛ وربما كانت أسباب المصالح مفاسد: فيوس بهاء 
أو تباح هلالكونها مفاسد, بل لكونها مؤدية الىالمصالم . وذلك كقطم الأايدى 
الآ كة . حفظا للأرواح , وكالخاطرة بالارواح فالجباد : وكذ لك العقو بات كلبا 
ليستمطلوية لكونمها مفاسد ! بلللصحة المقصودة منشرعبا :كالقطم » والقتل» 
واارجم ؛ أوجبه الشارع لتحصيلعا يترتب علما من المصالم الحقيقية » وتسميتها 
بالمصالم من مجا زآسميةالسبب باس المبب . وكذ لك المفاسدضربان: أحدهما <قيق 
وهوالنمرم والآلام » والثانى جازى وه وأسياها ؛ ووبما كانت أسباب المقادد 
مصالم. فى الشرع عنها لالكوتها مصالحء بل لآدائها الى المفاسد . وى مضع 
ثالث يقول: ويمبرعن الممال والمفاسد ؛ بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات 
والسيئات ؛ لآن الصاح كبا خيور نافهات حسنات ؛ والمفاسد بأسرها شرور 
مضرات سيئات ؛ وقد غلب فالقرآن استعمال الس-نات فى المطالح ».والسيثات 
في المقاسد ١ه‏ المقصود منه. 

فبذه العبارات وغيرها » تفيد أن المصلحة فى 1صطلاح الفقباء والاصولبين» 
أطليإطلاقين : الأول ممازى وهو السيب الموصل الى النفع ؛ والثانى حقيق ؛ 
وهو نفس المسيب الذى يترتب على الفعل من خير ومنفعة ؛ و يعبر عنه باللذة 
أر اللفع أو الخير أو الحسنة .. ال» على مبيم الإطلاق الأذوى . 

ولكن هذه المصلحة المرنية على الفعل + تةنلف فى نذظر الشرعيين بالاعتيار؛ 
لآنه إما أن ينظار الها من حيث [نما لذة موافقة لهوى الفوس» صلة لرغباتها 
العادية ؛ أو ينظر الها من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى ؛ على دمنى أنها 
شرعت لانتظام أمس اليا بدفع السدوان والظل ها , وتتبيد التفرس يكبح 
جاحباءوالحد من ثيرانا. - 
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والذى وقم نزاع اللمماء فيه » هو ا أصلحة بالاعتبار الثاتى ؛ فهى الى :وزع 
فى اعتبارها؛ إذا لم يرد فببا قص خاص . رأما بالاع'يار الاول ؛ فالججيع متفق على 
ردها وعدم اعتبارها ؛ وهذا وإن لم يصرح أحد ‏ فما أعلم ‏ تحكاية الاتفاق عليه , 
إلا أن كلامبم فى حل النزاع بعيد عنه : ولاآنها بهذا المعنى تهدم الشريعة من أسامها » 
ولا يعقل أن ملا يذهب اليه . ألا ترى أن كثيرا من التفوس يلد لها ترك 
المأمورات وفمل المنبيات ؟ فبذا يرى لذئه فى إسقاط الزكاة » وذاك يحدها 
فى إباحة الربا وأكل أموال الناس بالباطل » وذلك يطلا فى ظل الناس والتسلط 
علهم فى أموالحم ودمائهم ‏ والدليل على أنها بهذا المعنى غير مقبولة أمور : 

الاول : أن الشريعة جاءت لإخراج النفوس عن هوأها » فلوكانت مصالمبا 
حسب مقتضى الحوى ؛ لتتاقضت » أو لعادت على الغرض المقدود من مجيئها 
بالتقض : , ولو اتيع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآرض ومن فين .. 

والسانى : أن المافع والمضار فى هذه الدار إضافية لا حقيقية ؛ لآن الثىء 
قد يكون نانها لشخص : مضرا ,آخر فى وقت واحد ؛ وقد يكون نافما له فى سال » 
مضا نهقى حال أخرى ؛ أو فى رقت دون غيره ؛ فأكل نوخ من الطعام قد يكون 
نافما لهذا هضرا لذاك؛ وقد يكون نافعا الروم مضضرا غدا؛ ومع هذا الاخنلاف 
لا يمح اعتبار المصالح حسب رغيات افوس » بل لابد أن يكون من حيث تقام 
هذه الحياة للآخرة ؛ أو حسب ما يراء الشارع , 

والثالث : أن الاغراض تختاف فى الام الواحد ؛ فإذا نفذ غرض هذ انتقع 
مع تضرر الآخر حالقة غرضه : وقل أن تتحد اللأاغراض فى ثىء ؛ وإذا كان 
كذلك فوضع الشريعة ينبخى أن ينكون عفالفا للاغراض ء وفوق الشبوات ؛ فبى 
تراعى المصلحة لآأنها مصلحة » وافقت الاغراض أو خالفتها . هذ! هو موضع 
نزاعبم جملا . وأما تفصصيل أنواءه المثقق علبا والختلف ذيا ؛ فيظير ذاك 
بعد التقسم : 


بد ا 


البحث الثانى فى تقسيمها 
قسم العلساء المصلحة عسدة تقسمات » باعتبارات عتتلفة ؛ فتقسم باعتبار 
الشارع لها وعدمه: وآخر باعتبار” تغيرها وعددم تغيرها ؛ وثالك باءتبار 
مقدار حاجة بقاء العالم وصلاحه إلهاء الى ضرورية وحاجية ونحسينية ؛ فتس.وها 
بالاعتبار الآول إلى ثلاثة أقسام » على نبج تقسيمهم للوصف فى الباب السابق : 
معتبرة؛ وملغاة؛ ومسسلة ؛ وفسروا الاو : يأنما ما ثبت اعتيارالشاررع لها بنص 
أو إجماع ‏ أو هى ااتى ورد يها بخصوصها دليل معين ؛ والثانية بأنها ما خالفت 
مقنضى دليل شرعى ؛ نص أو إجماع , ومثلوا للها يفترى يحى بن يحى » فى إفتائه 
أحد ماوك الاندلس ؛ انا جامع عدا فى جار رمضان : أن كفارته صوم شبرين 
متنابعين ذقط ء معللا ذلك بأنتى لو أفتيته بالعتق » لجامع كل يوم » وسبل عليه عتق 
رقبة ؛ وفسروا الثالثة : بأنها مالم يثبت فيها مخصوصها دلييل شرعى» بالاعتبار 
أو الإلغاء. 
ودذا التقسم فى ذاته حاصر » لاشىء فيه من هذه الناحية » ولكن الذى يؤخذ 
عليه ؛ تسميتهم النو ع الثاتى بالملغاة , لآن مجرد خالفة المصلحة 1تضى نص خاص 
لا يلغيها بالاتفاق ؛ بل الخلاف ماض فيه ؛ فن العلاء من يعتيرها فى أبواب 
المعاملات إذا كانت راج<ة ‏ ومنهم من يلغيها مطاقا .كا سيأتى تفصيله فما بعد ؛ 
فإذا أردنا أن نقسمها سما يتفق وجيع الآراء» تقول : 
. المصلة : إما أن تستكونءنصوصاً » أو جمعا عليها خصوصمهاء أو لا؛ والثانية 
إما أن تكون معارضة لاص أو إجماع » أو لاء والاولى اسمى مصاحة محتبرة» 
والالئة تسمىمم.سلة ء والدانة لا تسمى هذا ولا ذاك » بل تسمى معارضة لدليل 
شرعى آخر ؛ وأما إلغاؤها أوعدم [لغائها فثىء آخر » يختلف باختلاف المذاهب . 
أو باختلاف نوع الدليل المقابل لما ؛ واختلاف الاسماء لا ينيدا ما دام 
المعتى صرحا . 
وأنت إذا عرفت أن ذلك التقسم الى المعتبرة والملغاة والمرسلة؛ لطائفة 
من العلباء الذن قالوا بإهدارها عد معارضتها لآى دليل آخر الا ثا رالزاع 
حول المصالم واعتبارها ؛ وأن تمسيمنا الآن لالطائفة خاصة » بل بنيع الطوائف 


ا 


الذن نالرا تحجيتها فى اججلة؛ على اختلافيم فى أنواع اشير منرا - لم تيد 
هذا اتقسم الذى قلناه» بل وجدته أقرب الى الصواب من سايقه؛ لآن المصلحة 
إذا ثبت كوتها دللا شرعيا فى الملة؟ ستيه بالادة فى اببحث الأتى - كانت 
كباق الآدلة الأخرى: ف أن جرد المدارضة لا بسوغ تسمية الدليل بالممنى » 
و إلا لوسم كل من الدليلين المتعارضيز بالإلذاء . وألمس ير هتالم يجوز ذلك » 
وم يفل فى الآدة الأخرى . الممارضة ثىء والإلفاء ثىء آخر كوف 
عد الموازية واترجيح. 

أم: إن هذا التقسم يصح فى نوع من الاحكاء ١‏ ردو المادات) وما شامباان 
المقدرات» لآن اجمبع فق على أن المصلمة لاعمل لها فيها؛ بل الوقوف عند النص 
أو الإجماع واجب ! فاذا تفيل متخيل مصاحة فى عبادة عارضت لصا أو إجماء» 
ألغيت من ميدأ الأ ؛ ؛اوذلك كن أف ملكا مترف؛ سافر من باب قصرء في سفيئة 
هادثة ؛ فى عر لا اضطراب فيه بأنه لابقصر الى_لاة ؛ لعدم الأشفة ؛ أو أقي 
صاحب صنعة شاقة بأنه 0 لا يلحقه من اأثشقة فى [تساميا : مع ما يصييه 
من مشقة زائدة فى عله ؛ فإن هذه فترى باطلة ؛ وئلك المصلحة ملغاة: لا يسوغبا 
شرع ا ولا عار ف بأ مجدهد؛ لمعارضتها لقص القصر العام » لكل مسانر نقط ؛ ولكن 
اتقاقيم على هذا للوع لا يصحم النفسي فى غيره . 

وأما بالاعتيار الثانى. فتقسم الى «دثيرة حسب لذ ير الازمان وابيئات 
والأنغاص »كالعازر » والبى عن انك رما شامبماء والى ما لا تتغير على مدى 
الآبام» مث تحريم الم والقتل والسرقة والزناه وسيأق إسط ذلك عند الكلام 
عل نيدل الأحكام بنبدل امساح : 


وأما بالاعتبار اثالك ؛ فقسموها المرضرورية وحاجية وتحسينية؛ فالضرورية 
هى د لام مها فى يام مصالح الدين والدنياء محيت إذا فقدت ل تستقر أمور الحياة 
دحياة الشكليف والممكافين »بل تفوت الحياة؛ ويفوت النعي الأبدى الأخررى ‏ 
وأحصى العنياء هذه الضروريات تي حفظ: الدين والنفس وااعفل والتسل والمال: 
وزاد بعضبم العرض . فلو أختل واحد من هذ؛ الأمورء لاختلت لاله الحياة؛ 
فاذ| فقد المال ماعاش [إنسان» ولا كانت حياة ؛ ولوفقد الفسل ليقيت الدنيا إلى أ جل 


اموب 


حدود؛ حى يقبى الجسل الذى علراء أو لاخذاط ااناس وبعد العطف ؛ وكان كل 
واحد همه تفسه ؛ ولو اخثل الدقل لاختلت الدناء وكانت دنيا دان أعمء لادنيا 
إنسان مشكر ؛ ولو اختلت الغس وأهدرت »لما ددأت اللياة» ولا بتميت ؛ 
ولوذهب !لدين أعادت وض الجادلية » وعاش !! اس فى قلق واضطراب . من أجل 
ذلك جعل العلاء هذا القسم عا تدعو ضرورة الحياة الى حفظه ؛ و هذا القسم يجرى 
والعاداتوالعادات والمعادلات والجنايات ؛ شرع الله لحفظ هذه الضروريات 
أحكاما لوجودها؛ وأخرى للحانظة علهاء حى لا تتعدم بعد الوجود . 
الإنمانوالملاة والزكاة والصيام والحج » شرعت لحفظ دين الله وجودا . 
وجماد الكفارء وقتل المرندن , وقتال ما نعى الركاة » وجاحدى شِيئًا من ذلك » 
لحفظه منالعدم . والعادات #الاكل والشرب واللباس» وما شاكل ذلك» لحفظ 
النفس والعمل وجودا . والقصاص والديات . وحد الشرب لحفظرما من العدم , 
والشعاملات)؛ وهى ماكانت راجعة الى. مصلحة الإنسان م غيره »كانتقال 
الأملاك بعوض أوبخير عوض بالممّد على الرقاب ء أو المنافع أو الابضاع ‏ مثل 
ابيع والشراء والإجارة راهبة والعارية والدكاح ؛ شرعبا لحفظ النسل والمال 
وجودا . وحد السرقة والزناء والنضمين للأأموال وغيرهاء لحفظبما من العدم . 
والحاجية : هى التحتاج ايها الحياة من جبة التوسعة فقط » تحيث او ففدت 
لما اخ ل النظام » ولما وفع جميع اناس فى الحرج والمشقة » بل البعض فقط ؛ فعدم 
مرأعانها يدخل الحرجعل الناس اجملة» وهى جاريةف العباداتو العاداتوالمعاملات 
والجناءات كذلك . فى العبادات كالرخص الخففة بالنسبه إلى لحوق المشقة.المرض 
والسفرء فلوم بشرع ذلك ل باحق الناس كليم الحرج : بل باحق عن قامت بهم 
أساب هذه اارخص فقط «كالريض والمسافرمثلا ؛ وفى العادا تكاباحة الصيد» 
والتع بالطيات: ما مرحلال؛ قل لم يشرع إباحة الصبد مثلا .لم يلح المرج 
إلا من هو فى حاجة اليه ؛ وف المعاملات "كسائر المعاملات الى لا بتوقف علمأ 
حفظ اللفس وغيرها من الضروريات ‏ كالقراض وااسل والمساتاة والعراياء إن 
هذه الأشياء لولم تشرع ل يلحقالضرر إلا من هو فى حاجة الها فقط ؛ وفىالجنابات 
كالقسامة ؛ وضرب اإدبة على العافة » وتضدين اأصناع »وما أشيبه ذلك . 


ل 


وأما اتحسينية : فمناها الآخذ با بليق من عواسن العادات ؛ ويجنب الاحوال 
المدفسات الى تأنفها العقولالراجحات؛ ويجمع ذلك قم مكارم الأخلاق ؛ وهى 
جارية أيضافى العبادات «كالطبارة : وسار العورة؛ والتقرب بنوأفلالصدقة . وف 
العادات كاداب الاكل والشرب » وجانءة الإسراف » والإقتار فى المتناولات؛ 
والبعد عن المسةنبثات ؛ وف المعاملات كالمتم دن بيع النجاسات؛ وفضل الماء 
والكلا' ؛ وساب المرأة ننصب الإنامة ؛ وف الجنانات كنع قتل الرهيان والنساء 
والصبيان فى الجباد. 


م إن كل م ثبة من هذه المرانب الثلاث ؛ يضم الما مأ هو كالمة لهاء ويسمى 
تكلة؛ وشرط كون هذه تكلة أنه إذا فقد لا مخل حكئة امكل الاصلية ؛ فى 
الضروري»كالقائل فى النصاص ء ولفقة المثل » وأجرة الخل » واانع من الاظر 
الى الاجند ةونع قليل المسكر ء وإظبار شعائر الدينكالصلاة مجماعة ؛ وفى الحاجى 
كاعتبار اللكف, رمرر المثل » واجمم بين ااصلاتين فى السقر الذى #قصر فيه الصلاة؛ 
وجمع المريض الذى يذاف أن يكلب على عتمله ؛ وفى التحسيى » كآد'ب اللاحداث: 
وهندوبات الطبارة وترك [بطال الاعمال المدخول فبا وإن كانت غير واجية؛ 
والإنفاق من طيبات اللكاسب ؛ ودن ذلك أن الحاجيات كالتمة الضروريات ؛ 
وكذلك الاحدينرات مع الحاجيات . وشرط اعتبار هذه التكئلة ألا يعود اعتبارها 
علالاصل بالإبطال »لآنإبطال الاصل [بطال التكئلة » لانها كالدفة معالموصوق؛ 
ناعترارها حيذ مؤد الى عدم اعتبارها . مال ذلك : أن حفْظ النفس ضرورى: 
و-فظ المروءات ممتحسن» رمت النجاسات حفظا للمروءات ؛ فأذا دعت ضرورة 
إلى إحاء امس بآ اول النج سكاليئة مثلاء قدم ذلك على حفظ المروءة؛ لان حفظ 
المروءة إذا أدى إلى ضياع حفظ النفس الذى هو ضرورة ؛ ضاع الاصل » وضاع 
حفظ أاروءة بضباعه ؛ وكذلك الجباد مع ولاة الجور ء قال العلداء يحوازهء وقال 
مالك رضى الله عنه فيه :لو ترك ذلك لكان ضررا عل المسلبين ؛ فالجباد ضرورى؛ 
والوالىكذلك ؛ والعدالة مكلة لاضرورية . 


والدليل على حصرالمصالفى هذه الثلاثة : الضرووية » والياجية ؛ والتحسينية» 
الاستقراء ؛ فإن العلراء الحاصرين بحثُوا فى التصوص الجزئية والكلية» والعموماته 
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والمطاقات وا أنيدات » فى جميع أواب الفقه ؛ فوجدوها كلما دائرة على حفظ 
هذه الامور الثلاية 3 ولام فبا اجبادى. 

رأول من قسمها ‏ فيا ذعلم ‏ إمام الحرمين ”" الج بى حرث قال بد اكلام 
على العلل ومسالكبا : ه هذا الذى ذ كره هؤلاء ؛ أصو ل الشريمة ؛ ونحن :هرا مسة 
أقسام : أحدها ما يمقلممناه وهو أصل؛و بول المت الممقول»نه إلى أ ضر ورى 
لا بد منه ؛ مع تر برغاية الإيالة”' المكلية ؛ والسراسة العامية » وهذا بمازلة قضاء 
الشرع بوجوب النصاص فى أرانه ؛ فبو معلل بتحقق العصمة فى الدماء امحقونة » 
والزجر عن التهجم علما: فاذا وضح لنناظر المستبط ذلك فى أصل القصاص 
تصرف فيه؛ وعدًاء الم حيث يتحقق أص لهذا المنى ؛ وهو لذى يسبل تعلي لأ صله ؛ 
باحق به آصحيح البيع »فإن الناس لولم ينبادلوا ما بأيدهم لجر ذلك ضرورة 
ظاهرة ؛ فستتد ابيع إذن آبل الى الضرورة الراجعة إلى الوع . وهذا ضرب 
من الضروب الخسة . 

0 الضرب الثانى : ما يئعاق بالحاجة الامةء ولا ينهى الى حد الضرورة . 
وهذا مثلته حيح الإجارة ؛ قال : فبذه حاجة ذير بالغة «بلغ الضرورة المفروضة 
فى البيع وغيره » ولسكنحاجة الجنس قد تبلغ مبلغ ضرورة الشخص الواحد » من 
حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجفس » لنال أحاد الجفس ضرر 
لاتحالة يلغ مباغ الضرورة فى حق الواحد ؛ وقد بزيد اثر ذلك فى الضرر الراجع 
إل الجنس على ما ينال الآحاد بالنسبة الى الجنس » وهذا بتعاق بأحكام الإوالة . 

ثم قال : والضرب الثالث :ها لايتعلق إضرورة خاصة ولاحاجة عامة ولكنه 
بلوح فبه غرض فى جلب مكرمة » أو فى نفى تقيض لا ء وبجوز أن باحق بهذا 
الجنس طبارة الحدث » وإزالة الخحبث . 

«والضرب الرابع 5 مالاستند إلى حاج'وضرورة ؛ وحصي ااصودفيه بندوب 
إليه قصريحا ابتداء؛ وفى املك الثالث فى تحصيله خروج عن فياسكلى ؛ و هذه 
المرئية يميد هذا الغنرب من الضرب ألثالك . 1 

( للرمانص.ث؟ (؟) الأالة : اسباسة » يقال : آل الأسرر عته ع من اب قال » وإيالا 
أيضا : أى سامبا وأحن رعايها ٠‏ 1ه مخنار 


هخم سه 


د والضرب الخاس عن الأصرل : مالا يلوح فيه لمستنيط معتى أصلا 
ولا مقتض من ضرورة أوحاجة :أو استحثاث على يكرمة ؛ وهذا يندر لمويره 
جدا ؛ فإنه إن امتئم استقاط حجن فى» فلا عتم تخبله كليا . ومثال هذا القسم: 
العبادات البدثية انحضة ؛ ذائها لا تتعاق مما أغراض دنعية ولا نقعية , ولكن 
لا بيعد أن يمال : تواصل الوظائف ؛ يدم مرون العياد » على حكم الانقيادء 
بتجديد العمد ؛ ولذكر الله لعالى ينبى عن الفحشاء والمذكر , وهذ! يقع د 
|ه المقصود ينه . 

فانظركيف بدأ هذا الهم نوق غاراه يلين امع التتقريم النى 
دخله حى وصل اليئا بصررت الى راهافى كتاب الموافقات مثلا » للا » وأرأن 
هذه أمور اجتهادية جات وليدة البحث والتقيب . 


خلاصة الاقسام بان مواضم الرفاق والخلانى : 


لاراع بين العلماء أن مآثبت اعتبارها بدليل شرعى ؛ نص أو إجماع: إحمل 
عا سواءكالت ضرورية أو حاجية أو #سيئية ؛ بقيد عسدم تغيرها ؛ ذاذا كانت 
من المصالح ابي تنذير فبى من مواضم الخلا . 
وأماء! ل ينبت فيا اعتبارو لامعارضة وه المماة بلمرسلة ه فإ ن كانت قمرية 
الضرورة ققد قال العلياء نا : إنه لابشبعى فيهأ خلاق ؛ ولبعضهم حك الاتفاقعليا , 
قال الغزالى : إذا فسرنا [مصاحة بالحانلة على مقصد الشارع ء فلا حاجة للنعلاف 
فاتراعيا ؛ بيجب الفطع بكونما حجة؛ وإذا ذكرالحلاف فعند تعارض نصلحتين. 
ثم صرح بأن المصلحة الحاجية , لا تعتير حجة إلا إذا عضدها أصل ممين» 
2 و بلغت الحاجة مبلغ الضرورة . وكذلك ابن افهام ؛ وصاحب المسل من الخفية 
صرحا بذك . وأماغير الضرورية منها فقد حكوا فيا خلافا » وقد تهدم ما فيه, 
وأما المدارضة لمتطى ديل شرعى ؛ ففيا وق الخلاف فى غير العبادات > 
والمفدرات وما ثماءببما: وسيأنى بان ذلك .وأمافها فلا نراع فى ردما, 
فظبر من هذا أن المت لحة تمثر فى ابلبلة عند جمبور العلماء؛ وإن وقع الأذاع 
فى إعض أفرادها ء ولذلك احتاج الأ إلى إثنات حجيتها باللادلة. أولا ؛ وهو 
ماعقدله البحثا الانى: 
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ار 4 العلاء قدا على اختلااف مذاهيم فى دجية المصلحة ؛ فن ذاهب إل 
رفضها مطلقاء ومن قائل ساولكنقدائرة محدودة ؛ ومن موسع دائرتها حتى 
عارض ما النصوص فى كثير من الاحكام . 

ونحن نذكر أدلة اعتيارها أولاك ثم عرض لتلك المذاهب منافشة وترجيحا , 
فقول : دل الكتاب والسئة إجمالا وتفديلا على أن الملحة واجب اعتيارها » 
وطلب من المكافين تحصيلبا ؛ 6 انعقد الإجماع الصحيح على ذلك » وا معقول 
يؤيد ذلك كله ان ألقى السهم وهو شهيد . 

أما الكتاب ففيه آيات كثيرة بين ذمها المولى سبحانه وتعالى ما يترتب 
عل المشروعءات من مصاح »وعلى المبيات من مفاسد ؛ مشيراً مبذا جل علاه 
إلى اعتبار الأولى وترك الثانية » وأن المصالم بحب تحصيلبا لآن الأحكام شرعت 
لذلك؛ والمفاسد يحب درؤها لآن اله-دود والعقوبات والزواجر ما شرعت 
إلا لإخلاء العم عنبا؛ ومن يقرأ آيات التشريم فى ككتاب الله يحد من ذلك الثثىء 
الكثير ؛ وقد قدمئا طرفا منها فى مبدأ الرسالة . قد يقال : إن ما بين الله مصلحته 
تعمل به وتتف عدم وهذا نالا كله الكتان: أما أننا تعتير مصالح لم يرد 
نص علها فل يدل عليه الكتاب . 


والجواب : أن فىالكتاب آيات دلت علىاعتبار المصالح مطلقاء وهو المراد 
بقولنا : دل عليه الكتاب إجالا ؛ منهذه الاآيات قو لاله تعالى : ه إن الله يأمى 
بالعدلوالإحسان وإيتاء ذى القرنى وينهبى عن الفحشاء والمسكر والونى » ينظكم 
لعل نذ كرون , وهى م يتول العر بن عبد" السلام :أجمع آرة فى القرآن للحث 
على الممالم كباء والزجر عن المفاسد بأسرها . ثم بين ذلك بأن الآاف واللام 
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د ندرا ها 


فى العدل والإ<سان للعموم والاستغراق ؛ فلا ببق من دق العدل وجلله شي 
إلا اندرج فى قوله : ١‏ إن الله يأس بالعدل» ء ولا ببق من دق الإحسان وجله قى* 
إلا اشرج فى أمره بالإ<سان . والءدل : دو القدوية والإنصاف . والإحسان: 
إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة . وكذلك الآلف واللام فى الفحشاء وال سكر 
والبغى: امة «ستغرقة لانواع الفوا-ش ولما يذ كر من الاقوال والاجمال ؛ 
وأفرد البغى وهو ظل النأس بالذ كرمع اندراجه فى الفحشاء والمتكرء للاهام به ؛ 
فان العرب إذا اهتموا أنوا عمسميات العام .كا أفرد إيناء ذى القرى مع اندراجه 
فى العدل والاحسان ١ه‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى مخقاطبا رسوله االكريم صلوات الله وسلانه عله: 
٠‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ؛ قبذا إخيار منه جل وعلا بأن رسال الرسول 
صلى الله عليه وس رة لذاس , وءن الرحة الإذن لم على لسانه على الله عليه 
وسلم يجاب الصاح ؛ ودفم المفاسد عنهم ؛ ومعلوم أنللناس مصا :تجدد بتجدد 
الايام » فاو وقف الاعتبار على الندوص فقط لوقع الناس فى الخرج الشديد» 
وهو مناف للرحة لآنه نقمة؛ فلا يقال إنه راعى مس الحبم فيا نص عليه ؛ وأما غيره 
فلا إذن فيه لآن الرحمة تتحقق بدوته . فإذا حتممنا هاتين الآبتين وما شاءهبما "© 
إلى تنبيه الآيات الاخرى الواردة فى مصالح جرئية , أنتج لا جالة إذن الشارع بها 
واعتياره إياها وإن لم ينص عليها . 

وأنا المئة فدلالها من وجوه: 

الآول : ما فى الاحاديث من بيان مصالح المأمورات و«فاسد المبيات قولا 


وعملا؛ وقد دم شىء من هذا ؛ والسنة ملوءة مبذا التوع ؛ يتقف على ذلك اللتنيع 
لأحاديث التشريع , 

والكانى : #ريره صل الله عليه وسل لبءض الصيحابة الذين ييينون ما رتب 
على فعلى ما أمر” به من ضرر يلحقبم » أو مفسدة تحيط بهم فى - دديث الإذخر» 
وقصة حمر مع أنى يكر حينم أمره الرسول صلى القه عليه وسلم بالنداء: ‏ من شهد 


(1) على قوله تعالى : ١‏ وما يسن عليكم فى الفرن عن حرج » ورقرله : :بريد الله يكم انيسى 
ولا بريد بكم لصسرء © 


اكرة 3-35 


أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول آنه دل الجنة ؛ وقوله إذاً يتكلوا» وّعة 
تحر الآابل فى السفر وإعتراض عمر رضى الله عنه وسكوت الى صلى أله عليه رصم 
عل هذا . 

فإذا كان الصحابة رضّى ألله علهم يشرحون لرسول الله صل الله عليه 
وسلْ ما رتب على الآمس من ضرر ؛ ودو صلى الله عليه وسلم يقيل ويرخص لم 
فى الترك دقعا لللأذى عنم ء أفلا يكون هذا إذنا عاما يذلك ؟ وإلا فقم عموم 
الشريمة 15 1 


والثالث : اللأحاديت الدالة علىاعتبار المصالح إجالا” .كالحديث المروى عن 
عائشة رضى الله عنها :أن رسول الله على الله عليه وسل ١‏ !ا خير بين امرين 
إلا اغتار أيسرهما مالم يكن إثما ». والحديث الذى أخرجه مالك ف الموطأً 
مسلا عن عمر إن تى عن أبيه وأخرجه الحا فى المستدرك وقال يم على 
شرط مسل ؛ وألبييق والدارقطنى من حديث أنى سعيد الخدرى ؛ واين ماجه دن 
حديث أبن عباس وعبادة بن الصامت » وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال , لاا ضرر © ولا ضرار فى الإسلام ء . فبذا يقتضى رعاية المصالح إثياتا 
والمفاسد نفياء إذ الضرر هو المقسدة , فإذا نفاها الشر ع ازم يات النفع الذى 
هو المعلحة لانهما نقيضان لا وإسطة هما وان دفع المفسدة نوع من 
المصلحة » يا صرح بذلك الغزالى . 


ومن ذلك ما رواه أحمد والبخارى فى تاره وغيرهما عن على كرم الله 
وجبه قال: قلت يارسو لاله إذا بعثتى فى شثىء أكون كالسكد "1 الحياق أم الشاعد 


40 رواية الدارتطى همكذا ١‏ لاضرر ولا ضرار من منار در اقه به » ومن شان شن الله 
عله . تير القرطى م به ص عمج فسر بعضى العلياء الضرر مما فيه منفعة لك وعلى جارك منه مضرة » 
والعرار يما ليس لك فيه منفعة وعلى جارك يه مضرة . وقبل هما يمني واحد والمقصود من جميما 
() الك : حديدة منقوشة يضرب علبا الدراهم والدثائير . والسك بالفتح هى نفس الدرام 
والدةتير اضر وبة مبى كل مهما بذلك لألته طبع بالحديدة التى فى السك باللكسر . وفى الحديث دنجي 
عن كبر سكة المسلين الجائزة بينم > ٠‏ 


لم5 - 
١4‏ - تيل الأحكام 


يرى هالا برى الغائب؟ فقال ٠‏ بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب » . فهذا الحديث 
يدل على أن مسراعاة المصلحة هو الأصل » فيمن عبد إليه يشىه من أمى الناس ع 
لا الاخذ بظاهر قول الشارع فى الجزنيات وإن فرض عدم انطباقه عل المصلحة . 

والرايع : امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل الثى. لما إترتب على 
فعلة من مفسدة أعظ من مصلحته ) قبو بهذا بشرع تشردما عاما لجلب !اصالم ودفم 
المفاسد ء ويضع قاعدة عامة لذلك ليطبقها أواو الآمى من العلياء قما بعد ؛ وهى 
الموازنة بين مأ يعقب الام من مصلحة ومفسدة» ويعملوا بالراجح منهما ؛ وذلك 
كحديث ١‏ لولا أن قومك حديثو عبد بكفر . . . » ال ؛ و ه لولا أن أشق على 
أمى , الحديث »و ١‏ لولا أن يتنايع فيها السكران والغيرآن » الخ » وما شابهبا. 

وأنا الإجاع : فقد أفتى بالمساحة ‏ وإن كانت فى عقابلة بعض النصوص - 
كثير من الصحابة والتابعين وتابعييم عصرا بعد عصر ؛ وم يذكر عليهم أحد فى 
ذلك : وإلا لقل اليناء ول ينقل » ومن أنكر ظنا منه أن هذا عخاف شريعة اله رجع 
عن إنكاره بعد ما بين له ما فى هذ القتيا .ن مصلحة راجحة 6 حصل فى مسألة 
الغنيمة فى عبد عبر رضى الله عنه وغيرها . وقد تقدم مسلكيم فى التعليل» ومازلة 
المصلحة عنده فى النشريع . 

وأما المعقول : فأولا” أن ما لا يشك فيه عاقل أن الله سبحانه راعى مصاحة 
خلقه فى مبدهم ومعاشهم 4 ومن ا محال أن يراعى هذا ثم مهمل مصلحتهم فى الاحكام 
الشرعية, إذ هىأهم ؛ فكانت بالمراعاة أولى » ولانها أيضا من مص لحة معاشهم علانها 
صيانة أموالم ودمائهم وأعراضبم ولا معاش لم يدوتهاء فوجب القول بأنه 
راعاها لهم ؛ وإذا ثيت رعايتبا لم يحر [همالها يوجه من الوجوه . 

ونانيا : من تقبع مقاصد الشرع فى جلب المصالم ودرء المفاسد؛ حصل له من 
جموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن المصلحة لا يجوز [همالحا » وأن المفسدة لايحوز 
قرباتها وإن ل يكن فها قص ولا إجماع ولا قياس خاص ؛ فَإِن فبم نفس الشرع 
وجب ذلك . و مل ذلك والنته المثل الأغل كن عاشر إنسانا من الفضلاء الحكاء 
العقلاء ؛ وفهم ما يؤيره وبكرهه فى كل ورد وصدرء ثم سحت إه مصلحة أو مفسدة 
لميدرفقوله فهاء فإنه شرف مجموع ما عبده من طرزيقته وألفه من عادته أنه 
يؤر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة. 


خم هة؟ مه 


هذه الآدلة مجتمعة تنادى باعتبار المصلحة ؛ منصوصا عليبا أو غير متصوص » 
تلان لغاة المسالم هنا متسلك إلا ما تعلقرا به من عمل الصحاية ودعوامم أنهم 
تركوا العمل بهاء وقد علمت ما فيه . وما قالوه اعتراضا : لو كان الشارع أراد منا 
تحصيل المصالح ولو لم ينص عليا لما أهدر بعضها بالنبى عن تحصيل أسبابها . 
وهذا دليل يوقفنا عند المصالح المنصوصة لا تتعداها الى غيرها . 


وجواب هذا سبل ؛ لآن اأشارع لم يترك الصلحة بعتوان أنبا مصلحة » حتى 
يقال ما قيل ؛ بل لفسدة نساويا أو ترجح علبا . فقد أمى سبحانه بإقامة المصالح 
المتجانسة » وأخرج بعضبا عن الأمى إما لمشقة ملاإستها ؛ وإما مفسدة تعارضباء 
وزجر عن مفاسد متائلة وأخرج بعضها عن الزجر إما لمشقة اجتنامها؛ وإما لمصلحة 
تعارضبا . قد يقولون إن كتاب الله أمسنا عند التتازع بالرد الىالله وإلى الرسول » 
والرجوع إلى المصالح ليس من ذلك . وهذا لا وجه لم فيه بعد أن بينا أن الكناب 
والسنة ناطقان باعتبار المصالحء فل تخرج المصالح عن دائرة الشروعة 5 


بق هنا إشكال للقرافى أورده على جميع العلماء الذين اعدبروا المصالح ؛ قد ين 
نفعه للمخالف ؛ حاصله : ماع ادك من المصلحة والمفسدة : أهو سماهما المطلق » 
أم ما هو أخص من ذلك المطاق ؟ فإن أردتم الاخص فدرجات الخصوص عتافة 
متعددة فأن الضابط ؟ فإن قالوا : نريد مطلق المصاحة ولكن بضابط هو ما توعد 
الله على تركة فى جاتب المصلحة » وما توعد على فعله فى جانب المفسدة » وما أغمله 
تعالى غير داخل فى مقصود'ا. فبذا لايصم من المعترلة ؛ لانه ينقض أصل مذههم 
من أن التكليف تابع للمصاحة المدركة من جبة العقل ؛ فاعتبار ذلك يازمه الدور . 
والاشاعرة وإن صح لم أن يقولوا ذلك فق الجواب ء إلا أنه يتعذر علهم أن 
يقولو! إن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطاق المفسدة على سبيل التفصيل ؛ لآن 
المياحات فيا ذلك ولم تراع » بل يولون إن الله ألغى بعضها فى المباحات واعتير 
بعضها » فإذا .لوا عن ضابط المعتير ما ينيغى أن لايعتبر ؛ عسرالجواب» يل سبيليم 
استقراء المواقع فقط . وهذ! بكون تسليا منهم بأن كون هذا مصلدة أو مفسدة 
متوقف على النص بإبحابه أو تحرعه . 


الا د 


وأجاب الشاطى فى موافقاته عن هذا بما حاصله , أننا تختار المصاحة المفيدة 
لا المطلقة » ونقول إنها مضبوطة عند الاشاعرة باستقراء موارد الشريعة فىكل 
ياب من أبواب الفقه » فإذا وجدت مصلحة تشبه الخصوص عليها اعتيرت وإلا 
أهدرت » وهذا معلوم من تتبع أحوال ملك ال.لماء العاملين بها السائرين على الجادة 
غير المنحرفين» فإنهم لم بدموا يما عماوا به من المصلحة قاعدة من قواعد الشريعة » 
ول بمنعوا حا لصاحبه :يا أن المتحرفين عن الصراط المستقم هدموا بها القواعد 
وضيعوا الحقوق ؛ فإذا نظرنا للمسلكين حصلت لنا قواعد كلية نزن مها ما يرد علينا 
من مصلحة » فإن طابقها وشامبا عملنا بها وإلا تركناها . والضابط عند المعترلة 
العقل » والشرعكاشف ؛ فالعقل عندهم يوازن بين المصال والمفاسد و يعتير راجحبا 
ويئرك ميجوحبا » وهذا فى الغالب ‏ متى كان العقل سلما لا مخرج عن دائرة 
الشريعة » فإن الشارع لم يعتبر كل مصلحة وإن كانت مرجوحة » كلم يثرك كل 
مأ فيه مفسدة وإن كان يصاحها مصلحة ترجم عايها » : 

وبعد » فالتائلون بالمصلحة اختلفوا فيا بينبم على مذاهب ؛ حك صاحب 
الرهان منبا ثلاثة : 

الآول : أن المصلحة الممتيرة هى إلى لما أصل معين : وأما المرسلة وغيرها 
من المعارضة للدليل فلا يصمح السك بها ؛ ونسب هذا للقاضى حسين من الشافعية 
وجماعة من المتكلمين , 

والثاتى : أن المصلحة يعمل بها ولو لم يكن لها أصل معين » ولكن بشرط 
مشابينها للنصالح المثفق عليها أو المتصوض عليا ؛ وفسيه لإمامسه الشافعي 
وجمبور الحنفية . 

والثالك : أن اللصلحة يعه.ل با مجردة عر اشتراط المشاءبة » قري 


من موارد اتصودص أو يمدت ؛ بشرط عدم مصادمتها للنص أو الإجماع ؛ ولسيه 


وهناك مذهب رابع خلاصته أن المسالم يعمل بها مطلتا : مرسلة أو غيد 
مرسلة ؛ ويعنى بها الى عارضت نصا أو إجماءا متى كانت رأجحة ؛ لكن فى صنفه 


ناض 3 


من الاحكام , المعاملات وما شابهبا .: أما العبادات والمقدرات فلا وزن 
للصلحة فها. وهو رأى نم الدين الطوق الختبلى وجماعة من العلماء لم يصرحوا به 
قولا ولكن فتواهم تؤيد ذلك عملا . 

استدل الْعَاضى ومن معه : 

أولا : بأن الكتاب والسنة «تلقيان بالقيول: والإجماع ملتحق بهما؛ والقياس 
المستند الى واحد من هذه له أصل متفق عليه ؛ وأما الاستدلال ( يعنى به المصلحة 
المرسلة ) فقسم لا يشبد له أصل من الاصول الثلاثة»وليس يبدل لعيئه دلالة 
من عمقل ؛ واثتفاء الدليل على العمل به دليل انتفاء العمل به . 

وثانيا : بأن المعانى إذا حصرتبا الأصول وضيطتها المنصوصات كانت 
متحصرة فى ضبط الشارع » وإذا لم يشتّرط استنادها الى الاصول لم تنضبط واتسع 
الس ورجع الشرع الى اتباغ وجوه الرأى واقتفاء حكة الحكاء » وهذا يؤول 
إلى [بطال الشريعة» لآن كل واد يفعل ما يراه » وهو مختلف باختلاف 
الرمان والمكان , 

ويرد على هؤلاء أن الادلة قامت عل أعتبار المصلحة وإن لم تستند الى أصل 
معين ؛ فدعوى قيام الدلي لعل إنتفاء العمل بها بناء على عدم الدليل لدال على اعتيارها 
يحرد كلام لا يسنده برهان . وأما مسألة الضبط الى قالوها فاحتياط يسل للم 
لو كان له ركن يعتمد عليه؛ أما وإنه أمى منترع ل ينقل لنا عن أحد'من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ء فلا عليئا <رج فى رده ؛ فإن من تقيع أحوال 
الصحابة الذن م القدوة فى كل ثىء بعد رسول الله صل الله عليه وسل ؛ل ير 
لواحد منهم فى مجالس الاستشوار تمبيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقعة عليه » 
ولسكاهم مخوضون فى وجوه الرأى من غير التفات الى الأأصول كانت أو لم تكن . 

وأما المذهيان الثاتى وألثالث : فالآدلة السابقة كافية فى إثباتهما » وهما يتفةان 
فى اعتبار المصالم المرسلة» ولكنبما يفترقان فى اشتراط الشبه بالمسالم النصوصة 
أو المنفق عليها وعدمه » ؟! صوره إمام الحرمين » واختار الاشتراط ؛ وتماده 
فى هذا التقييد أن فتح اباب مطلقا يسير بنا الى الخروج عن دائرة الشرية 
واتباع وجوه الرأى وانحلال شرع الله الى آراء مختلفة حسب اختلاف الازمان 


ل # مم 


والامكنة . وعبارته , لو صم القنك سكل رأى من غير قرب ومداناة لكان. 
العاقل ذو الرأى العام يوجوه الايالات إذا راجع المفتين فى حادثة فأعلبوه أنها 
ليست منصوصة فى كتاب ولا سنة ولا أصل ها يضاهها لساغ والحالة هذه 
أن يعمل العاقل بالاصوب عنده والآليق بطرق الامتصلاح ؛ وضصذا مركب 
صعب لا جارىء عليه متدين » ومساقه ركد الام الى عقول القلاء وأحكام 
الحكاء : ونمن عل قطم تعل أن الام مخلاف ذلك ١ ١‏ ه. ثم تحامل على الامام. 
مالك رضى أت عنه . وتترع كلامه يعور ذهب الإمام مالك بأنه يعسل 
بالمصلحة إذا لم يسادمبها نص أو إجصاع قربت من مواره النصرص أو بعدت . 


ولسك الأن بصده القطع بصحة النقل وءوافقاه لواقم أولاء ولكتى 
أريد أن أقف على حقيقة القرق بين المذهبين : ما نسيه لإءامه » وما نيسبه لمالكه 
رطى الله عنهما . 


إنهلم حدد هذا الشيه ولا ندرى مرادء منه ؛ أعريد شيها فى ذات المصلحة أو في - 
توعما أو فى جنها والأجناس متعددة ؟. فإن أراد المشاءبة الذائية على معنى 
او مم ل 0 
القاضى وم ممه ولم يكن بينبما فرق إلا فى العيارة نقط ؛ وإن أراد المشاءبة 
الوعية أو الجنسية فا فسبه للإمام مالك لا يخرج عن هذا ء لآن المصلحة التى 
لا يعارضها نص ولا إجماع لا تعدم نوعا أو جنساً قريباً أو بعيداً ما نص 
أو أجمع عليه منبا . وبيق الفرق الذى لا يتكر هنجمة التوسع أو التضيبق . فالإعام 
مالك توسع فها وغيره لم يفعل ذلك» فإن ادعى مدع أنه أفتى مصاحة تهدم أصلا 

شرعيا أ و قاعدة متفقا علبا فتحن فى اتنظار ما يرزه لنا من تلك الفتارى . 
وأو فرض وجود مصلحة كذلك فلا نترحد فى ردها. والح على صاحبها , بالخطأ؛ 
ول نسمع بأن آحداً من المسلمين أدعى أنقسه العصمة بحد رسول الله صل الله 
عليه وس . 


0 اكيت ا د الشريعة عمداً . 


سم لو ل 


وأما قوله لو صم القسك يكل رأى الل » فلا يازم الإمام «الكا رضى الله عنه» 
بل نحن تضم قطءنا إلى قطعه بأن الامى مخلاف ذلك . وهل يقول أحد إن العاقل 
إذا راجع المفتين فى ذلك وأعليوه أنه لاوجد السك فى كتاب ولاسة الم 
أنه يسرغ له العمل برأيه وإن خانف الشريعة ؟ 


ولعلى هذه موجة تمصيية » أو عاصفة ٠ذهبية‏ من صاحب ابرهان ء والكال 


لله وحدم . 


وأما الرأى الرابع » قل أرعالما أعلن هذا الرأى فى صراحة غير نجم الدين 
الطوفى الحنيل المتوفى ساة +70 ه وفيه ألف رسالة » ولكنه ركب من الغلو فى 
إعض المواقف حى أسلأه ذلك إلى الاستدلال أحيانا ما لا يسل له أو مالا بفيد 
فيقول إصدد تقد المصلحة على الإجماع : إن متكرى الإجماع قالوا برعاية المصالح 
فبى إذا محل وفاق ؛ والإجماع محل خلاف » والقسك بما اتفقوا عليه أولى من 
الحتلف فيه ؛ وبصدد تقدعها على النصوص : النضوص متلفة متعارضة »؛ فبى سيب 
الخلاف ف الاحكام المذموم شرعاً ؛ ورعابة المصلحة أمى متفق فى نفسه لاعختلف 
فيه ه فبو سيب الاتفاق المطلوب مرعاً : فكان اتباعه أولى . إلى غير ذلك ما بيعد 
عن سنن الاستدلال . 


ولقد رأينا فى هذا العصر من برد على الطوف هذا بكلام من هذا القييل » 
حله عليه التعصب وما وضعه فى عنقه من أغلال التقليد . وكل مقاله يدور حول 
طمن بالإلحاد ء ونقل لعبارات الطعن فى للق والدين عن أحاب الأراجم فى 
صاحب رمالة المصالح ؛ ثم رد إجالى يدون ذكر للاسباب . وكأنه بريد هدم 
الثىء من أساسه ؛ ولسان حاله يول : إن إلحاده وفر علينا الوقت من ضياعه 
فى تفنيد رأيه . 

وأنت خبير بأن هذا ليس طريقا سبحا لماقغة الآراء والحكم علها بالصحة 
والفساد؛ وم إسلكة أحد من يعتد رأمم ؛٠‏ ولو كان لسبل علينا رد شيه امخالفين 
ناف الدن ؛ بل لساغ لنا أن تصدر الاطفال والءوام للدفاع عن الدن حيث 
خف الرد وقصر على تلك العيارة. ه كافر لا يلتفت إلى كلامه » - لوكان لما عى 


دوهع ا 


القرآن يكشف شبهات التكفار وا نافقين» ولما أجبد الردول صل الله عليه وسم 
نفسه فى الحجاج والمناظرة معبم . 

وإذا أردنا أن غ على هذا الرأى حكا ححا بالقبول أو الرفض » وجب 
علينا أن تعرض لمسألة أخرى هى كالاساس لما نحن فيه ء وهى : هل نظر الشارع 
للعاملات مللاحظ فيه التحيد أو جرد عن ذإك ؟ ودو مورضوع [لبحث الاق : 


أأبحصث الرابع 

من المعلوم أن العبادات قصد بها الشارع مندًا أولا” وآخيرا الامتثال ولا دخل 
لاعتبار المصالح فيها ؛ فإن وجد شىء من ذلك ذالوقوف عنده لازم لا لعدية ولا 
قياس . دلنا على ذلك الاستقراء أولا ؛ وثانيا أن العيادات حق الشارع خاص به 
ولا كن معرفة حقه كا وكيفا وزمانا ومكانا إلا من جبته » فيأتى به العبد 
على ما رمم له . ألا ترى أن الخادم لا يعد مطيعا لخدو مه إلا إذا امتثل ما رسمه له 
وفعل ما يمل أنه برضيه ؟ فكذلك هبنا ؛ وذا لما تعبدت الفلاسفة يعقوم 
ورفضوا الشرائع » أسخطوا الله عز وجل ؛ وضاوا وأضلوا . 

وأنا المساملات فنظر الشارع الها أولا من جبة تحصيل المصالم للانام 
وهو الاصل فيا . دل على ذلك أمور : 

أولا : الاستقراء ؛ فإنا وجدنا أحكاميا تحفظ علييم مصالحهم ؛ وتدور معها 
حيْما دارت » فترى الشىء الواحد يحرم فى حال ويباح فى حال أخرى تيا لذلك » 
كالدرم بالدرم الى أجل : متنع فى المبايعة ووز فى القرض ؛ وبيع الرطب 
باليايس + تفع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ؛ ويجوز إذا كان فيه 
مصلحة راجحة © فى العرايا » توسعة على الذلق» وارفع الضرر والحرج عن المع رٍى 
اذا تردد المعررى داخل بستانه وضله » فكان منع ذلك مؤديا الى أن لايعرى أحد 
أحدا نخله ؛ وما شابه ذلك . 


وثانيا : أن الشارع توسع فى يان العلل والمصالم فى تشريع هذا النوع , 


عكس العبادات ؛ وهذا تتبيه منه سبحاته الى أثنا نلك هذا الطريق وفسير 
بمعاملاتنا فى وادى المصالم » ولا جمد عل المتصوص الدى ريبما ورد لمصلحة 


ل 5“ 


خاصة وبطائقة خاصة ويأقلم خاص وفى زهن غاص . وحاش لشريعة الخلود 
أن تلزم الناس ببذا الإصر والاغلال الى صرحت فى غير موضع بأنه رفع عنهم . 

وثالنا : أن أرياب العقلل فى زمن الفثرات قد اعتبروا الممصالم فى كثير 
عن العادات : فليا جاءت الشريعة أُودرت هنها الثى. الكثير » وعد لت ما انتابته 
عوامل متنازءة من اللإصلاح والإفساد؛ ول تطل إلا ما كان منشؤه هوى النفوس 
وطغيان الشبوات . وأما عباداتهم فضلت فيا عقوطم » ولهذا هدمت الشريعة 
غالياء إلا ما نقل لحم من شريعة الخلل عليه السلام . 

بعد اتفاق العلياء على هذا القدر ء اختلقت أأظارهم فى أمى وراء هذاء مر 
ه اعتبار التعيد فيا أولاء . فنهم من عقرج بها عن التعيد ويحعسل الميزان الصحيح 
هو المصالم فقط ء بيد أنه لا ودعى خر وجرا عن القشريم؛ بل يمترف أنه ماض فيا 
وللكن من هذا الطريق حسها أرشدنا الشارع إجمالا وتفصيلا ٠‏ ويرى فسريق 
آخر أن التعبد له نصيب فى هذا النوع لا يليق بالمكف إهدارهء فاذا ظبر التعبد 
فى شىء وجب النسلم به والوقوف مع التصوص . 

مثال ذلك : الذي ف امحل الخصوص ف الحيوان المأ كول؛ فإن التعبد ظاهر 
فيه وإن فبعت دكنته إجمالا وهى تطرير الحم من الجرام, الأرضية » فلا يقال 
باسام على هذه المسكة إن يحوز الذي فى أى سوضع آخر ترج منه الدم متدثقا 
كا يتدفق عن هذا انحل ما دام المقصود وهو التطبين حاصلا . 

مثال آخر : الفروض الندرة فى المواريث » وعدد الأشبر فى العدد الطلافية 
والوفوية ؛ هذه الأمور قد فهمت المكة فها إجدالاء ولكن التقصيل جرت العقول 
عن إدر اك ؛ فلا يقال إن المقصود من جعل نصيب الرجل ضعف نصيب الآنى: 
هو أنه مكاف بالإتفاق على زوجة وأولاد » وأما فى فليا زوج ينفق عليهاء فإذا 
كان للرجل مال كثير لا يحتاج معه آلى هذا المال والزوجة لا أولاد ولا مال 
لم تمسكس المسألة فتأخذ ضعف الرجل . ا لا يقال إن المقصود من العدة 
الوقوف على براءة الرحمء ذلا داعى للانتظار هذا الرمن الطويل إذا ثيقنا بالبراءة. 

استند هذا الفريق فى مدعاه « وهو أن العاملات ملاحظ قها التعبد» 
الى أمور منها : 


3 0-3 


أولا : أن ستى التكيف , وهو الاقتضاء أو التخيير » لازم للكاف بن 
حيك هو مف عرف امنى الى لاجله شرع الحكم أولم يعرفه » بعلاى اخبار 
الممالم نانه غير لازم له من هذه الميئية » لآن عله الانقياد » ولا بخاص من 
التكليف إلا بالامتثال ؛ عخلاف تحقق المصلحة وتحصيلبا فغير لازم ء بل نفس معرفة 
المصلدة فى التكليف غير لازمة ؛ فضلا عن قصدها : وإذا كان كذ لك فالتعيد لازم 
فكل تعامل شرعى لاخيرة فيه ؛ وهو المطلوب . 

ولاب ١!‏ إذا فنا الاقضاء أو التحير حكة مستقلة في شرع الحكء زلا 
يلزم من ذلك أن لايكون ْ حكة أخرى ومسلحة ثانية ونالثة ورابعة اخ . 
رايا أنا فنا مصلحة دنيوية تصلح أن تسنقل بشرعية الحكم » فاعتوناها محكم 
الإذن الشرعى ؛ أما فهر المكة على هذه فلا سبيل أليه . قبق بعد ذلك إمكان 
حكة أخرى شرع لبا الحكم » نصرنا من تلك الجبة واقفين ٠‏ مع التعبدء لالم 
تقطع معقراة الممعنى مستقلا . 

وثالثا : أنه يسح تعليل امتثال الحك بأنه ورد الشرع به ١‏ أعس! أو غياء ؛ 
0 لملة. اذا سشل الماك :ل لانم وأنت غضيان ؟ وأجاب بألى نبيث 
عن ذلك: أو بأن النسب بشرش على وهر مظنة عدم التثبت فى الك .كان 
مصيا فى الجوأبين ؛ مع أن الأول تعبدى محض ؛ و إذا جان اجتماعبا وعدم تافها 
جاز القصد الى التعيد + وذلك بدل على أن هناك تعبدا . 

ورابها : أن من المصاح ما مكنا الوقوف عليا بالمسالك المعروقة ؛ النتص 
والإجماع والذاسية »أل رهق تلى نسدى با الحكم بناء على أنه شرع لأجاه » 
ومنباء| لاإمكن الرقوف عليه ألا النس ‏ ككون الاستغفار سيا للخصب والمعة 
فى فوله قعالى : استخفروا ريم إنه كان غفارأء برسل السماء عليك؟ مدراراء وعدم 

بأمرال وبنين ريل لك جنات ويجس للك أهارا , . ومثل هذا لامكتا 


التعدية مبا بل يازمنا الوفوف عندهاء ولين لبد معنى إلا هذا الوقوف من غر 
زنادةولا نقصان , 


سا4 


منأقشة هذا الرأى وأدلته 


قبل مناقشة هذه الادلة حمسن بنا أن نقدم مقدمة يسيرة نين فها معنى التعيد 
فقول : التعيد له معنيان : 

الأول :مالا يمفل معناه على الخصوص وإن فبعت حكته إجمالا ؛ وهذا 
منع التعدبة والفياس . 

والثاق : أعم ءن الآول؛ وهر مايكون لله فيه حق » إذ! قصد, | يالف بالفمل 
أنفن عله وسشق القاب على تركه . وهذا يستفاد بن مجرد ورود الطاب من 
الشارع أمر كان أو تبياء وهذا الممنى لابنافى الفياس والتعدية . 

ومن هذا يظبر أن اتعبد الحتلف فى وجوده ف لأماملات ؛ هو التعيد بام 
الثاني لا الأآول ؛ لاتفاق المنخالفين على حة القياس فها ؛ فلو حمل عليه لنناقض 
مذههم ؛ وهذا الاختلاف لايظبر أثره [لافى جواز ترك مفتضى النص إذا عارضته 
المصاحة أو عدم جرازه ؛ فن ادعى وجود التعبد فا منع الأرك عند المعارطة ) 
ومن اق ذلك جوز النرك . 

إذا تمبد هذا تقول: كلام المستدل صري فى أن الأصل ف تشريع المعامحات 
والمفصود ينها أولا وبالذات : هو تحصيل مصالح الئاس » وأن اعثرا/لتعيد فيها جام 
من ناحية ورود الاص ما . وهناضي هذا أن نكون الآولى راجح ؛ والثانة 
م جوحة . 

وحينئذ نقول له : ذا فوضى أن-اعتبار التعبسد في نس ٠.‏ بودي الى ضياع 
المصلحة المقصودة دنه إذاكآن النص واردا لمصلحة خاصة ثم قغير الزمن و أصبح 
هذا الحم غير مق لما قصد به ؛ العتير النعرد الذى هو مرجوح فتقف عند 
النص. أم قثب تصيل المسلحة الذى هو المقصود فتعمل بها ؟ فإن أختار الأول 
ناقض قوله إن الأصل فى تشريع المعأملات هو تمصي المصالم ؛ وكان اعثراذا مله 
أن الأمل فيا مر التعبد» وكون المصالم مفصودة خها لا أثر له فاتساوى 
العادات والمعاملات. 


ووم ل 


ون إغتار الثانى فقد واققى القريق الأخر و سل له أصله الذى أتمنة ,رعر 
ترجيح المصلحة إذا مارضت أتص الجر ء لانن الخائف لا يناج فى أن احم 
المتصرص عليه واجب العمل به مادام حصلا لمصلحته؛ ولا ياجا الى تغييره بحم 
آخر عصل لللملحة إلا إذا أصيم الحم الآول غير محصل لبا . وليس معى نوه 
إن المصلحة ترجم على النص إذا عارضته أنه يعتير مطلق المصلسة فى مقابة لس 
واو ! يكن الها حاجة حى مخرج بتشريع المعاءلات الى أتباع الاراء ومراقة 
الرغيات.. عل أنعل قوله دذا ا هو التصوص الى تتغير مصالحبا » وأما النمرص 
اتى لاتتغير مصالمما صوص حل الييع والإجارة والرون وحرمة الرباوالخذمب 
مثلاء فلا عرة بالمملحة المظنونة فى مقايلهاء 5 سيأتى شرح ذلك فالبحك الأنى. 
وأما القدرات والاجكام الى ظاهرها التعبد ؟سأنة الفروض ف المواريك 
وقادير الزكاة والعددقى العدد و موضع الذيح وماشا 033 ذلك فيعيد عن محل 
لزاع أيضا. 

إذ! رضم ذلك عرات ما فى الآدلة السابقة من ضعفه ظاهر» ونا لانصاح 
لتنمسك ما فى مقام اجاج , 

أنا الدليل اراب : فعيد عن محل التراع ؛ لآن التعيد فيه يدم التعدية؛ ولآن 
مأ مثل + ليس من العاملات الى السكلام قبها . 

رأما الدليل أثثالك : نلان صمة التعليل يكل من الأامرين لا ينتج ما أراده 
المستدل من الوفوف -ند ادوص مطلقا ؛ وإن أصيم غير محصل للءصلحة الى 
قصدت من لشريعه . كيف وقداءرف بأن مراعاة المصلحة هو الراجح فى 
تشريسا ؟ وليس مم التعبدكون الثىء مأمورا به فقط , وإلا لكان الغيل 
بالمصاحة تعبدبا؛ لآن الفائل بيبا يقول إن الشارع أمسنا بتحصيلبا وأذن لنالى 
فعل أسبابها ؛ وصاحب الدليل لا يعرف بهذا . 

وأما الدليل لثانى » فلان احتهال وجود حكلة أخرى غير ما وقف علبا 
الجنبد لا بنع من إدارة الحسك إثبانا وتفيا على ما ظيرت له ء للانه ما كلف إلا بما 
أداه إليه اجنهاده » وم إطلب منه الفطع فى الاجتبساد ول غلبة الظن كافية ؛ راو 
كآن مجر الاحبال مالعا لما صم مجتهد أن يعمل باجتباد أصلا ؛ لان احيال 


ا الى #8 ندم 


خطأ اجتهاده ردواب غيره قثم فى كلل وفت + ولما صم فياس بعلة مستبطة 
أصلاء لاحمال أن العلة غير ما ظيرت . فإن قيل : إن القراس وجد فيه الإذن » 
وأما العمل بالاصلحة إذا خالقت الاص فل يوجد فها ذلك الإدن ؛ توجب 
الوثرف عند المتصوص مطلا . 

والجواب : أن الإذن موجود فى الثاني مش الأول الادلة للسايقة, على أن 
عمل الصحابة بذلك | كر دليل على وجود الإذن ؛ وزلا كأن طءنالى هؤلاء 
الأعلام :ولا يق بأحد الإقدام على مثل ذلك , 


وأما الدليل الأول » فبعد أن عرننا أن الشارع أ بتحصيل الماح » وأذن 
فى فعل كل مصلحة راجحة؛ ومنه يكون العيد مكنا مها وسكون لازمة ه من 
حيث هو مكلف , فإذا أى بها كان نلا لام الشارع لاذرق فى ذلك بينها ريين 
وغيرها ما نص عليه من اللأمورات ‏ لارظير لإراده وه . والله أعم . 


إذا كان موضيع الحلاف الآول هو جواز العمل بالمماحة فى مقابلة 
اننص أو الإجماع أو عدم جواز»ء فلا ندعى للجوز و جود نص خاص صريم 
من الترآن أو السنة بد على ذلك ؛؟ لا نش وجود اصن كذلك د على أ 
اعتار التعيد فى المماملات الذي هر م الحلاف؛ ثن أراد تأود رأيه من 
المتازسين فعليه يعمل الصحابة وضران الله علهم ودن إند » أو عل الاق عليه 
أن يت ذلك فى عمل الائمة صاب المذاهب المفتلدة . 

ولعل الماذ, من اعتيار المصلحة فى مقابلة التصوض لالم يد له مستد! فى 
عمل مؤلاء: لأ إلى ثىء آتخى متوغما فيه التأبيد لرأبه ) وهو اعتبار الشارع التعيد 
فى المعاملات ؟ ثم أخذ يستدل عل هذا الأصل بما سمت ؛ فإذا امرض عليه 
بفتوى ماف أو عمل خليفة منهم ؛ سلك طريق التأويل اميد المدكلف ى يمد 
ننه علصا من هذا الاعتراض ‏ حى إدا ظبر عليه المجر' والفصور صار ردد 
هذه الكيات : رأى ان فلا يدمل به فى مقابة لس أو لاعبرة بالرأى لى 
عقابلة انصوص ء أو « فإن تنأزعم فىشيء فردوه إلى الله والرسول » ٠‏ رما 
شاكل ذلك , 


وو ا 


ولكن الواقع الذى لا يتكر أن أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عيلوا 
بالمصاحة فى أبواب المعاملات وما يتعلق بالنظام الاجتماعى » وإن كانت فى مقابلة 
النصوص ء واشتهر ذلك عهم فى وقائم كثيرة؛ رمم فى ذلك ل يكرنوا جناة على 
الشريعة :كيف وم الذين أقاسهم الله حراسا عليها بعد رسسول انه صل الله عليه 
وسلمء وتبعبم فى ذلك التأبدون وتابدوم » ثم الائمة من ورائهم ؟ 

أما غير هما من العيادات وااقدرات فلم يتركوا فها مفتعنى اللصوص وؤإن 
وجدوا المعنى الذى من أجله شرع الحم قد تخير . ولا أدل على ذلك ما نينأ 
عليه فى تعليلات الصحاية عند قول أبن الطاب رطى ألله عنه عند أستلام الركن : 
« أما والله إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تفع ولكتى رأيت رسول الله صل الله 
عليه ول استليك وأنا أستلك » فاستلله » . وقرله : ما لنا ولأرمل ونا راءينا به 
المشركين ؛ وقد أهلدكيم الله. ثم قال د شىء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا تحب أن نتركة ‏ ثم رمل 6 . 

فإن قيل : إن ما وقع من 3لك لم يصمح النص قيه عد السحانى ولا الإعام ؛ 
أو صح ولكنه رآه غير حت » أ وكان حتيا ولكن الخالفة راجعة الى وصف منفك ؛! 
قلنا : بجرد احنمالات تمكنة » ولي سكل ما ورد من هذا انوع سكن ضر يمه على هذه 
الوجوه . وتلك الدعوى لا نل إلا إذا مها استقراء وحصر أذلك؛ وهو لم يوجد 
بعد . عل أن مؤلاء المائعين قد اعترفو! بالعمل يبا إذا كانت خرورية . فإن 
أجابوا بأن الترك لم يكن نجرد المصلحة بل للنصوص الكثيرة الدالة على اعثيارها » 
ؤأما غيرها من المصالح الحاجية فل يقم دليل علها كذلك , رددناه يأن الأآدلة 
قامت على اعتبار المصلحة من غير تفرقة بين ضرورية وحاجية فقصر الجواز 
على نوع دون نوع لا دليل عليه , مع أن الممالم التى عمل الساف ما فى مقابلة 
النصوص | تبلغ وتية الضرورة ؛ وأن العمل بالمصلحة فى مقأيلة النص ليس تركا 
للنص بالرأى فى الواقم » وإنما هو ترك للنص بالتص بل بالنصوص الكثيرة؛ وقد 
يكن لاص الاول ظنها كخبر الأحاد فيرجع الى حل الوفاق . وغاية الام أن تحديد 
نفس المصلحة التى يحل بها فى كل موضم ء حتاج الى ملكة ققبية ناضبجة واطلاع 
وأسمع عبل مالك الشرومة ؛ واليس فىمةدوركل من ادى الفقه الو دوك الى ذلك. 


سن لل انا 


قأولى للمخالف أن يسل أصل العمل بالمصلدة ء ثم بمد ذلك له أن ينازع فى كون 
مصلحة مقصوصبا فى عحل مخصوص وى على الممارضة أولا . وبعبارة أخرى : 
يلم أصل الدلالة رالاعتبار » و بنازع ف التطبيق فى الجرئيات ء والامس فى ذلك 
مفوض أرأى الجتهد . 

هذا وود قرر العلداء أن الحاجة تتدل منزلة الضرورة؛ واشتبرت هذه الفضية 
يدهم حتىغدت من المسلءات عزدالفقراء جميعا . وقد قالااسروطى فى الأشياه والنظائر 
الحاجة عامة” أو خاصة تهزل منزلة الضرورة » وغيرء اشترط فيا العموم . 

الى هنا ظبر ضعف هذه الادلة » وتيعه ضحف الرأى الذى أقيمت عليه » 
ويتجل هذا الضعف واحما بعد ما أشرج الآثر الناجم عن القسك به واعتباره 
فى جميع للعاملات . 

أتر مراعاة هذا الأصل فى معاملات الناس 

مرح يآنيع عمل الققباء ال تأخرين على اختلاف مذاهيم » يجدم قد تغالوا 
فى اللاقيسة البعيدة حتى منعوا من المعاملات الشىء الكثير» كوا بالتحرم بمجرد 
الشيه بناء على مراعاتهم هذا الاصل . تعبدوا بالتحريم » وكان الآولى لم وللاعة 
التى شرعوا لا أن بذهبوا الى التحليل » فيدفعوا هن الامة الحرج ؛ ويفسحرا لها 
حال الرق والتقدم ومسايرة الزمن . 

وإذا كان الرسول صل أقه عليه وسلم له قصرفات من حيث إمامته الكيرى 
وخلافته العظمى » وآصرقات من حيث الفتوى والتيليغ » فلآى شى حمل هؤلاء 
جميع أوامسه على الفتوى والتبليغ » ولم يحملوا ما تعلق بالمعاملات منها على الإرشاد 
والسياسة » حسما يقتضيه مقام كل أعس ونبى ؛ وحسب مقاضيات الآ-وال » 
فنكون أحكاما مصلحية سياسية صادوة من حيث ماله من الإمامة والخلافة » 
س بوطة صا تتقير بتثيرهاء أ عربوطة بأعراف كذلك : ولا نكون ضربة 
لازب لاتير واجبة العمل ولو تغيرت الأاحوال »؛ ولو جابت ضررا ودفعت 
مصلحة . والدت يسر لا تعسير فيه 1. 

وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وس معاذا وأبا موسى الأشعرى 
بقوله : ه يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا . . وليس سمبيل التحرى ف الدين 


ا ا 


والورع حصورا فى لضييق الدين» بل سبيل التحرى هو أن يصيب روح التشريم 
المبنى على حفظ ناموس الامة وشرفبا واغتباطبا إشرعيا؛ وكونه مواتقا مصاحتها» 
ولا يكون حجر غبرة فى دجيل رقهاء ول يحل الله شر بعة عن الشرانع منافية 
لناموس الاجماع ولا قيدا #تيلا فى أرجل ن يريد النهوض من الام » يل جميع 
الشرائع جاءت عحافظة على رق امجتمع الإضاق » ولا سيا هذه الشريعة 
العامة الأايدية . 

وقد كان العللاء المتقدمون لا يفتون فى منع مسألة حتى ينظروا إلى حاجة 
الناأس ليها » فإن رأوا مساس الحاجة إليها أو عموم المعاملة بباء رخصوا وأبا-وا 
وها عضيقوا. وفى قواعد الغةة : : المشقة تجلب التيسير , ٠‏ إذا ضاق الأآمس اقسم , ؛ 
فاالذى حل المتأخرين على مخالفة هذه الطريقة : وجودم على المقول لم 
عن انهم الذى أفتوا 3 تأثير مصالح زملهم ومراعاة لأعرافهم ؟ وماالتى 
حدا يهم الى هذا الموقف الذى ضيق على النأس ! 

إن هذا التضبيق كان سيا فى أن المتمسكين >ذاهيم تقل معاملاتهم ويضيق 
مالم » وكق من السدت متاجره فاها أن ببحث عن الاقوال الشاذة فيقادها ولا 
يعدمر! ء وإما أن ييف التتقيد بالأاحكام الشرعية فى معاملاته وهى الطامة االكترى » 
أو يدخل اب الحيل الذى شوه وه الشرريعة وكاد يقتنى على البقية الباقية 
منهاء لما رمم لم هؤلاء الفقبام طرقه ووسعوا! دائرته حى عم جميع الآاواب 
بعد أن كان يقصد للتخاص من تفان الناس فى الامان عند الإالمة رضى الله عم 58 
ولو وسعوا على الناس لكان خبراً من أن محماوم على هذا المركب الخشن . 
لو وسعوا عدبم ؟! رسعوا على أنفسهم بالاخذ بالرخص حت قرروا ٠‏ أن للفقيه 
أن يأخد بالقول الضعيف فى -ى نفسه ولا حوز له الإنتاء به , فصاروا بذلك 
مرب الامثال بين الناس ؛ بل توسع لعضبم وجعل يفت به لنقسه وصديقه . 
من ذلك ها حك أبو الوارد الباجى ”© عن بعض أعل زمأنه من فصب نفسه 
للفتوى أنه كآن يدول «١‏ إن الذى لصديق على إذا وقعت له حكومة أو قتياء 
أن أنتيه بالرواية الى توافقه , 


(5) إعلام الوقعين دع سن بيع 


ال 5 


إن هذا التضييق ما جاء إلا من الأقيسة المتكلفة تيماً لهذا الأصل , وإلا 
فالتصوص الشرعية المائعة من أنواع من المعاملات قليلة جداً بالنسية لما فرعه 
الفقباء نيعا لهذا الاصل . ومن تأمل هذه النتصوص عل قلا وجدها جاءت على 
وفق المصالح وضد المفاسد ؛ لآن الشريعة هدى ورحمة. وأندبة وعامة »ولا يتدور 
فها أن توصد فى وجه الآمة أبواب رقها . 


لغد أل القرآن أحكام المعاملات . فاكتق فى قانونها بالنص عل إباحة 
ما يقتضيه تبادل الحاجات ودفع الضرورات » تأحل البيع والإجارة والرهن 
وغيرها من عمّود المعاملات ؛ وأشار إلى الاسامر, الذى يذبغى أن تبى عليه تلك 
المبادلات وهو التراضى ٠‏ يأما الذن آمنوا لا تأكاوا أموالكم بتكم بالباطل » 
إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ م ...ء الآية. وكذلك أحاديث المعاملات 
قليلة بالنسبة إلى غيرها . ولأجل هذا قال ان العرنى فى تفسير الأية السابقة 
مائصه : والمسألة الأ ولى: هذه الآمة من قواعد المعاملات وأساس الماوضات التى 
تبفى علباء وهى أربعة : هذه الآية » وقوله تعالى ه وأحل الله البيع وحرم الرباء > 
وأحاديث الغرر ؛ واعتبار المقاصد فى الشريعة » 1ه. 


ومنتتبع النصوص الواردة فى هذا الأب وجدها جاءت على هه قراعد عامة » 
كوجوب العدل فى الأجكام ؛ والمساواة فى الحقوق ؛ وترم البغى والاعتداء » 
والغش والخيانة . ودكدت حدودآ لبعض ارام . و وضعت تاعدة الشورى . 
وبعد هذا كله فرض الشارع الام فى جرئيات الاحكام إلى أولى الام من 
العلياء والحكام يقررون بالمشاورة ما هو الاصلح للامة سب الزمان واختلاف 


والخلامة : أن مراعاة الفقبا المتأخرين لهذا الاصل ترتب عليه الآمرر 
الآنية 0 


أولا : تخالفة مقصود الشارع من شرعية المعاملات . 
ودانياً : مخالفة سلف الامة من الصحابة والتابعين ومن بعدم فى طريقهم . 
وثالثآ : عتالفة آمهم الدين نسبوا ما فرعوء إلهم على أنه مذهب لهم . 


ا 2 
.م تعليل الأسكام 


عالقوم فى تقليدم فى كل فىء مع نبى الاثمة عن ذلك ؛ وفى السك يما فرعه 
الامة وجعله شرعاً دائما لكل الآزءان والحالات » مم جواز كونه لمساسة 
خاصةء أو عرف خاص , 

وراعا : إقفالباب انوقى للآمة الإ-_لامية يسبب هذا القبيد والمنم من 
المعاملات المتجددة التى تلائم الزمن وآطوراته . 

وخامساً : التسبب فى نذ كثير من السلبين لكام العاملات فى الشريعة 
لما وقفت سداً منيعاً لايتحرك أماميم : إما يتركيا والعمل مأ ندوربين اناس 
من معاملات غير إسلامية » أو بالتحايل على المحافظة على صورة الشريعة ورك 
المقصود منها» يفتتم باب الحيل الواسع الذى كان سبباً فى التخلص من “جل لأحكام 
عبادات ومعاملات . 

وسادماً : خاق الطعون على الشريعة من ناحية الفقه والمعاملات الى وجببا 
أعداء الدين . ومن يطالع كلام الى تشرقين فى تقدم الشريمة يحده عصورا فى هذه 
انار لا يدوها إلى غيرها . 

وقد ظبر هذا التحمق فى تحر أشياء يأدتى الشبات :كا روى أنت الإمام 
السنوسى المفرنى 9" أفى بتحرم القبوة معللا ذلك بعفل » منها الإسكار وهو غير 
عوجود ء وما ضررها باليدن وضررها لا يصل إلى حد الحرمة 5 هومشاهد» 
وكواما م تكن فى الصدر الأول : وهذ! لاوجب تحرماً » وإلا لرددنا على الزمن 
كل جديد مدعين أنه لم يكن فى عصر السلف . 

هذه هى الآثار السيثة التى لحقت الشريءة من جراء استعهال هذا الاصل 
فى المعاملات ؛ قإذا اتضم الى ذلك ضعف أدلته السابقة أقتج أت المعول عليه 
ف معاملانا أولا” وآخخرا هو مصاح الناس "كا فيعه سلف الآمة وعلوا به. 

ويمدء أن المشاهد المعلوم أن المصالح تتغير بتذير الأآزمان ؛ وتتجدد بتجدد 
الأحوال ؛ قيلزم ذلك لامالة تبدلالأاحكام تبعا لتبدل (للمبالح الوشرعت لهاء 
وانجر الحديث الى بسط الكلام فى مذا ال موضوع . 


(1) الفكر الساى ب .ع ص ووم 


د امناو كا 


فى تبدل الأحكام يتبدل المصالح 

هذه القضية مؤيدة بالبراهين الكثيرة . «ؤيدة بالستة قولا وعملا وتقريرا» 
وبالاثار وبالإجماع . وقيل ذكر الآدلة نقدم مقدمة مقتيسة من طريقة الشسارع 
فى القشريم » تأخت منبا دلملا عملا قويا على حمة هذه القضية قل أن 'يتشممط. 
تأقول : 

من الامور ا مسلة عند كل مسلُ بوت النسخ والتدرج ف التشريع ونزول 
الاحكام تبعا للحوادث وال ناسيات . وكل ذلك بدل دلالة واضمة عل تنيرا لا حكام 
تبعا لتغير المصالح . 

أما النسخ » فإن السك المنسوخ سباء فيحالة خاصة واصلحة خاصة ءفليا تبدلت 
تيدل الحم . 

وأما التدرج فى التشريع ؛ فقد يكون الحسكم المراد الشارع فوقت ما شديدا 
لا حصل الغرض التّصود منه لما يترتب على لث. يمه فى هذا الوقت من نفرة 
اناس من الدخول فى الإسلام» فيبدأ ذلك كم عخير : فإذا ما لقى منهم قبولا 
وعباوا به ثم تقدم الزمن وشعر الناس من أنفسبم بالحاجة الى خيره إعد ما ظبرت 
مفاسد التخوبر أو عدم #ميله المصالح وتبيأت التفوس للح الجديد جاء وحى 
القتال وغير مما . 

وفى هذا تمرل أم المكمتين عاشة رنى الله عنها : د لو نرل أول ما نزل 
لاتشريوا الثر» لتالوا لا ندع شريبا أبداء ولو نول لا نؤنوا أولا اقالوا لا ندع 
الى أخرى كالطبيب الماهر يأخذ المريض من دواء إلى آخر حتى يتم له الشفاء . 

وأما يجىء الاحكام عند المناسبات و#دد الحوادث؛ فيرشدنا آلى أن النشرهم 
الجسير هم المصالمء ولي سكل ما أيه لازما لا يتغير» و إلا لجاء مر ة واحدة أحكاية 
مدونة عنتومة يتم الدوام وعدم التغيير . وهذا إرشاد من الشارع الكم لرلاة 
الأءور الى أن يلاحظوا الاحوال والظروف فى أحكاهبم وأقضيتهم . 


ست لاي سم 


وما موقفيم من الطللاق الثلاث والدية واللقطة وتقسم الغنيمة والزيادة 
فى حد اخر ومنعهم خروج الأساء الى المساجد وتضمين الصتاع س بعد أن كانت 
فى عبد النبوة على غير ذلك إلا من هذا الوادى . 

وقد قال ابن عباس رضى الله عنه فى آية «9 ٠‏ رأمما الذين آمنوا عليك أن 
لا يضر من ضل إذا امتديتم الأية : د إن هذه الآية يعود العمل بها فى آخر 
الزمان . وهذا إخبار منه بتبدل الحسكم بتبدل الزمان وتغير الأ<وال . 

ولما قدم عمر بن الخطاب رضى الله عنه الشيام ووجد معاوية بن أى سفيان 
قد اتخذ المتجاب وأرشتى الحجاب » واتخذ المراكب النفيسة والثياب الحمائلة 
العلية وناك نا يدلك الماوك» انال عن ذلك تال [نارأر طن عن ما اجون 
الحذاء فقال له : , لا آمك ولآأنباك, قال القرافى9؟ دومعناه أنت أعلم الك هل 
أنت عتاج الى هذا فيكون حسناء أو غير ممتاج فيكون قبيحا . فدل ذلك من حمر 
وغيره على أن أحوال الآثمة وولاة الأمور تتاف باختلاف الأعصار والامصار 
والذاروف والا<-وال» فلذلك >تاجون الى تجديد زخارف وسياسات لم تكن 
قدماء وريما وجبت فى بعض الأحرال 1ه . 

وروى عيد الرزاق عن © سقيان الثورى عن عبد الله بن ذينار قال : نعمت 
ابن عمر يقول : كنت أبتاع إن رضيت حى ابتاع عبد الله بن مطبع نجيبة إن 
رضباء تقال : إن الرجل ليرضئثم يدع . فكأما أيقظنى . فكانببتاع ويقول : 
ها إن أخذت . وقد تقدم , 

هذا موقف الصحابة . ثم جاء يعدم التابعون وتابعوثم وسلعوا هذا الم.لك؛ 
فأفتوا بأشياء لم تسكن دن قبل كذلك . أفتوا يحواز التسعير مع نبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنهء لما وجد المقتضى للتسعير . وقد قال اين القيم : إن مى 
الرسول صلى الله عليه وسل عله لعدم وجود ما يقتضيه ولوكان افعله . وكذلك 
ردرا شهادة الوالد لولده والذيج لزوجه والاخ لآخيه مع تجويز من قبلبم قبول 
الشبادة ممم . وفى هذا يقول الزهرى رضى الله عنه دلم يكن ينهم ساف الأامة 


4 افك اأسأى س ؛ ص ؟4؟ 
(0) الفروق ج ؛ ص ١١‏ 
(م) امل لابن حزم جم صن الام 


سا به,## اسم 


وما موقغهم من الطلاق الثلاث والدبة واللقطة وتفسم الغتيمة والزيادة 
فى حد اخخر و منعهم خروج النساء الى المساجد وتدمين الصناع ‏ بعد أن كانت 
فى عبد النبوة على غير ذلك إلا من هذا الوادى . 

وقد قال ان عباس رطى الله عنه فى آية «© ٠‏ بأما لذبن آنوا علي أنفسم 
لا يضرم من ضل إذا اهتديتم » الَأ : , إن هذه الآبة يعود العمل با فى آخر 
الزمان . وهذا إخبار منه بتبدل الحكم يتبدل الزمان وثغير الأحوال . 

ولما قدم عير بن الخطاب رضى الله عنه الثدام ووجد معاوية بن ألى سفبان 
فد انخذ لجاب وأرخى ال جاب » واتخذ المراكب النفيسة والثياب الحائلة 
ألعلية ؛ وسإك مأ يسلكة الملوك ؛ فسأله عن ذلك فقال : إنا بأرض نحن فبا محتاجون 
لذاء ققال له : , لا آمك ولا أنباك, قال القرافى" «ومعتاه أنت أعم يمالك : هل 
أنت عتاج إلى هذا فيكون حسنا » أو غير محتاج فيكون قبيحا . فدل ذلك من مر 
وغيره على أن أحوال الاثمة وولاة الآمور تختلف باختلاف الأعصار والأمصار 
والقاروف والاحوال ؛ فاذلك يحتاجون الى تجديل زخارف وسياسات لم تكن 
دما ورا وجبت فى بعض الأحوال ١ه‏ : 

وروى عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الله بن دينار قال : معت 
أن عمر يقول : كنت أبتاع إن رضيت حى ابتاع عبد الله بن مطبع نجيبة إن 
رطها ؛ ثقال : إن الرجل ليرضيثم يدع . فنكأنما أيقظن . فكانيبناع ويقول : 
ها إن أخذت . وقد تقدم . 
فأنتوا بأثشياء لم تنكن «ن قبل كذلك . أفتوا بحوان التسعير مع نجى رسسول الله 
عل الله عليه وس عنه ما أوجد المقتضى النسعير بن . وقد قال أبن القيم : إن ممبى 
الرسول صلى الله عأيه وسل عنه لعدم وجود ما يقتعليه وأوكان لفعله . وكذلك 
ردرأ شهادة الوالد لواده والزوج لزوجه والاخ لأخه مع تويز من قبليم قبرل 
الشيادة مهم .3 . وفى هذا يقول الزهرى رضى الله عنه تا 

() افكر لسأى ع ص 54١‏ 

(0) الفروق > ؛ ص م 

(م) الل لان حزم جم صن ام 
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الصالح فى شبادة الوالد لولدء ولا الوإد لوالده ولا الاخ لآخيه ولا ااروج 
لام أنه ء ثم “ديل الناس بعد ذلك فظبرت متهم أءور حملت الولاة على اتهاميم 
فتكت شبادة من يتهم إذا كانت قرابة : وصار ذلك من الولد والوالد والاخ 
والزوج والمرأة 6ل يتهم إلا مؤلاء فى آخر الزمان» . 

وكذلك م بقل لعضبم ثوية الخارب مطلةا سواء أخد بعد القدرة أو قبلباء 
مع تصريم الأبة بالقبول قبل القدرة وفبول الصحابة تويته . وفيا يمول عروة 
رضى الله عنه « لو قبل ذلك منهم اجتروا عليه وكان فسادا كبيدا , ٠‏ وقد تقدم 
فى مسلكبم فى التعليل . 

هذا مع ها روى عنهم من المقالات العامة فى ذلك. فقد روى ابن سعد 0 
فترجمة شري الفاضىبسند الأ البختر ى أنه جاء اليشريح فقال : ما الذى أحدت 
فى القضاء ؟ فقال ١‏ إن الناسقد أحدانوا فأحدثت ء . وروى عزعنرين عبد العزيز 
رضى الله عنه أنه قال , وتحدث للناس أقضيةبقدرما أحدثُوا من الفجور, . قال 60 
القراق: ولم يرد رضىالله عنه فسخ حك » بل الجتهد فيه ينام لله بالاجتهاد لاخثلااف 
الاسباب . وروى عن إياس بن معاوية 9 أنه قال « قيسوا القضاء ماصلح الناس 
فاذ! فسدوأ فاستحسنوا . ثم قال : ما وجدت الفضاء إلا مايستحسن الناس , . 

فبذه كلبا تفيد صرأحة أن الا حكام التايعة للنصالح تدورمعبا وتتبدلتيدهاء 
ول يوجد إنكار علهم فى ذلك ؛ فكان إجماءا على هذا الآصل فى عصر الصحاءة 
والتابعين ؛ رضى أله عنهم 5 

فاذا يقول الخالف فق ذلك كله ؟ أيدى خطآم فيا فعلرا وقالوا. فيكون 
قد ارتكب جرما عظها وطعن فى الشريعة بن أساسها ؛ أم يمترف بصحة هذا 
ويدعى وجود سبب ألجأه إلى عنالفتهم » فيكون قد اعترف بمأ تقول من حيث 


لا درى؟5 

(9) الطيقات الكيرى د د من ذه الفروق ج 4 م 76لاء 

() أصول الجصاص + : فى ياب الاستحسان وإياس هذا كان معاصرا الحسن البصرى وتول 
قضاة البصرة , 


3 


فإن تمك /التقليد وأنه متايم للأمة فى إنكارء؛ شا له من أقوثل الأائمة 
وأفعالهم ما يود ذلك المدأ, 


فبذ! أبو حنيغة ومالك رضى الله عنهماء قد أفتيا يحواز دقع الزكة للبائمى 
مع ورود الحديث بالمنع »لما تغيرت الاحوال واختل ذناام بيت المال وضاع 
حق الهاشىين منه ٠‏ أفتيا ذلك دعا الضرر عن هذه الطائفة » وحفظا لها من 
الففر . 

وقد خالف أبو بوسف وحمد إماميما فى كثير من الاحكام تبعا لتغين 
الازمنة ء كخالفتهم فى تعديل الشهرد ؛ وت#تق الا كراه من غير الساطان: لآن العدالة 
كانت غالية فى زمن ألى حنيفة رضى الله عنه. فاكتى بالندالة الظاهرة فيا عدا 
الحدود والقساص» ولم دك كيتهم مادا لحديث ء السليرن ءدول إعضيم على 
بعض ء فليا قسد الئاس فى زهن صاحبيه لم يكافيا بذلك وشرطا الازككية لئلا 
تضيع المقرق . وكذلك فى زمته كانت القوة ولاثلبة لمسلطان فقط دون غيره » 
تقال : إن الاكراء المغير إلا“ حكام لا يكون إلا منه ؛وق زمنهما لما لغيرت 
الاحوال وصار ف الناس غير السلطان من له قوة وغلية من أهل الفساد يتحقق 
منه الا كراء » كنا بتحققه من غيره . 

وقد قال الإمام مالك رضى الله عنه : م تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا 
من الفجور ء قال الورقانى 20 : وعرادء أن حدثوا أمورا تمتضى أصول الشريعة 
فها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الام , 

وقال رضى الله عته فيمن له *2 ماء وراء أرض دون أرضه فأراد أن يحرى 
ماءه فى أرض جاره : إنه ليس له ذلك . ول بأد يما روى عن جمر رطى الله عنه 
فى قضية جمد بن مسلية مع الضحاك . وهذه رواية ابن القاءم عنه . 

وروى أشهب عنه المنع أيضا: لكن لاعل وجه الخالفة لعمر فى أصل الم 
وأنه لا يحوزء بل أفى المنع سند! لذريعة الفساد وتغيير أحوالالناس . فقدكان 
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الصلاح ىف زمن تمر ظاهرا لا مدعى أحد ملك ما ليس له جرد إصرار الما ؛ 
فلا تغير المال فى زمن مالك وكثرت الدعاوى الباطلة , منع من ذلك . قال أشهبب 
رواية” عن إمامه , كان يقال تحدث للناس أقضية بقدر ما حدثون من الفجور , . 
وأخذ مبا ءن يوق » فاوكان معتدلا فى زمائنا هذا كاعتداله في زمان عمر ؛ رأيت 
أن يمضى له بإجراء ماله فى أرضلك؛» لافك آشرب به أولا وآخرا ولا يضرك ؛ 
ولكن فسد الزمان واستحقوا التهم » فأخاف أن يطول الزمان وينبى ماكان عليه 
جرى هذا الماء ؛ وقد بدعى جارك عليك به دعوى فى أرضك , . وهذه' الرواءة 
اختارها ان كتانة . 

وقد قال ابن حزم فى الاحكام ”© : , خالف مالك أبا بكر فى خمس قضايا » 
وغالف عمر فى نحو ثلائين قضية . . غالفيما مع ما رواء أحمد وأبو داود 
والنرمذى واين ماجه والدارى والحاك ف المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال , عليكم بستى وسئة الخلفا. الراشدن من بعدى » ولعل منشأ هذه الخالفة 
مع أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم هو العمل بالمصلحة المتغيرة 
الشاببة لمسألة إعرار ألماء. 1 

هذا طرف منها وسيأتى ميد إذلك فى الكلام على موف الأأثمة هن المصاحة » 
أن شا. الل . 

ومن الغريب أن هؤلاء الفقباء قد نايعوا أتمتهم فى العمل بهذا المدأ ‏ ميدآ 
التغير ‏ فأفتوا بأحكام تخالف المروى عن آمهم » إلى تخالف التصوص أحياا » 
معللين ذلك بالحاجة واختلاف الزرمان وتغير الآ<وال. 

-ن هذا تجويز فقباء الحنفية التسعير عند الحاجة مع ودود النبى ومنع الإهام 
وصاحيه منه ؟ وإقتاوم بحواز أخذ الآجرة على الإمامة والاذان وتعلم القرآن 
مع الهى عن كل ذلك . قال النسق فى المصى عند الكلام فى الاستتجار لتعلى 
القرآن . ولا عد أن يختاف الحم باختلانى الاوقات » . وروى”" الزبلعى عن 
فقباء بلخ , الا-كام قد تمتلف باختلاف الآزمان , . 
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وف كتب المتأخرين ترجيح للقول الضعيف فى المذهب على ظاهر الرواية مع 
اعترافبم بضعف دليله تيعا لتغير الزمان ووجدائهم أن الوقوف مع ظاهر الرواية 
ولحق بالناس الضرر عكاختيارهم القول بعدمصحة نكاح المرأة إلا بولى فغير الكفء 
مع أنها رواية ضعيفة » بناء على فساد الزمان » وأنه لامكن دفع الثىء بعد وقوعه ؛ 
واختيارم القول يتحتمق الغصب ف العقار والضيان إذا كان وفا أو ليتم » صيانة 
لامو الما عنالعبث ؛ مع أنظاهر الرواية غيرذلك . وكذلك إفتاؤ م بتضمينالآجير 
المشترك إذا هلك المتاع بسيب يمكن الاحتراز عنه » مع أن الدليل يخالف ذلك » 
وهذا لتخير الزمان وكثرة الدعاوى الباطلة » حفظا لاموال الناس من الضياع » 
هل وجدناهم تركرا الإفتاء :ذههم وأفتوا بالمذاهب الاخرى لتغير الزمانءكآ 
أفتوا هذهب الشافعى بالضمان فى إتلاف منافع الوقف واليتيم لفساد الزمان » 
مع اعترافهم بنوة وجه مذهبنا . وكذلك أفتوا بمذهب مالك فى التفريق بين زوجة 
| افقود وزوجبا بعد أربع سنوات لتغير الزمان ؛ فقدكان الصلاح باديا والمرأة 
ذا بقت من غير بعل طول عمرها لاتحوم حوها الشببات؛ وتجد من أهل الخيد 
من ينفق علا ؛ ولكن نسد الزرمان فل الخير وضعف الإيمان . وكذلك قالوا 
فى متدة الطبر ممذهب مالك إنها تتقطضى عدتها بسنة من تاريخ الطلاق . قال فى 
الازازية : الفتوى فى زماذ! على قول مالك . ووجمه تغير الآا-وال والآزمان. 

والمتأخرون من المالكية اكوا هذا ال لك » ومثلبم الشافعية والمنايلة . 
ونتاقيق العف الساهم: 

ومع ذلك فإن علبم بهذا الميدأ قد حصر ف دائرة عحدودةء لآن الاصل 
الآخر وهو مراءاة التعبد فى المعاملات قد طفى عليه ظنا منهم أن المحافظة على 
الشريعة لاتكون إلا بالوقوف عاد المنصوص |انقول لم عن مشا بم السارقين . 

وهذا الظن فى غير مله ؛ لآنه أنتج عزل الشريعة عن خاق الله » فأصبح الناس 
فى واد والشريعة فى واد آخر: أشيه ما تكون بالأثار القدرمة التى تحجما الناس من 
جميع الجبات للوقوف على صنع الازمنة السالفة . 

قالواجب عل فقباء هذا المصر أن ينتحوا أعيهم لهذا الخطر الذى يتوددنا » 
فيعيدوا النظر فى أحكام المعاملات النى استذبطها السابقون نحت تأثير ظروف 
خاصة » مقبورين لسلطان التقليد والعسبية المذهبية - ولم العذر فيها فعلوا - 


#[م عم 


ثم يقدروا ل! أ<كامبا حسما تقض تقتتنى المصلحة » وم فا ذلك سلف صالح : صحاية 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ومن ددهم ؛ ملاحظين ما أحاط بالناس من عرف 
وعادات : وما جد" عنده من معأملات » سائئين أهل الذكر منهم » قيم أدرى بما 
يحرى فى أسواقهم وتاراتهم . فقدكان الآثمة رضى الله عنهم يفعلون ذلك . 

فبذ! تمد بن الحسن كان يطو فى الاسواق سانلا ميا عن أحوال التعامل 
فنها !كا روى ذلك عن إدامه من قله . ويقول أن حبيب من المالكية فى مسألة 
النسعير © « ينيغى للإمام أن ممع وجوه أفل السوق وحضر غيره استظبارط 
على عدقهم ف ألم عن البيع والشراء والاسعار ويسعر بما فيه رضاهم ورضا 
لأدامة د لانسرا ترشن ثم قال : وأما إذا سعثر عذيم مما فيه إجحاف 
هم ولاارخ فيه قله يؤدى الى نساد اللآسعار وإ+فاء الآقوذت و[تلاقف أمرال 
اناس 1ه 

وكثيرا ما أخطأ الفقباء ف حكمبم على أشياء بالذحرم ظنا منهم أن فيها غررآ 
أو جبالة » أو تؤدى الى النزاع ؛ وليس فيا ثىء من ذلك لتسامل الاس فيا. 

إن 'ثناس لا بد فاعلون لما جد من المعاملات ‏ شاء الققياء أم أبوا ؛ أحير! 
أم كرهوأ؛ رليس ف [مكان رجال الدين إدارة الفلك حسب إرادتهم : فأو لى بهم 
أن يبحثوا عن مخارج من الشريعة لهذء الأشياء وفيها منسع لكل حضارة صميحة 
ومدنيات جديدة » <تى يرفرف عل الشريمة الذاق على جميع خلق الله . وهذا خير 
من أن نعيش فى عزلة عن العالم وما فيه ه رنخاق المماكل فى كل يوم » وتستجاب 
الطعون على ثريعتنا ىكل حين . 

والمساءون فى كل زمن داتما تحيون المذهب الذى يرون فيه أحكاما تحفظ 
عليم مصالحهم أكير من غيره . ولهذا اليب اختارت الدولة العانية مذهب 
أبى حنيقة مذهيا رسيا لماء محكم به قضاتها؛ ويتعيد به سلاطيها ؛ وقديما اختارته 
المدولة العباسية ؛ لتوسعه فى الرأى ومسايرة الزمن » فى تقار . 

يقول رفاعة بك رافم الطبطاوى '" : ٠‏ إن السبب فى تخصيص القضاء ذهب 
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أنى حنيفة رضى ألله عنه بعد أن كان يتعدد تعدد المذأهب هو وجود فروع كثيرة 
تلاكم ولاة الآمور ؛ منبا عدم اشتراط أهو ركثيرة فى المراسم الساطانية» والفسحة 
فى اشتراط المعدلة ؛ فييجوز :ليد الإمام غير القرثى المتاصب رالأاعبال . وأصله 
قصة معاوية ؛ فإن الدداية تقلدوا منه الولايات . واستدل الشافعية حديث : 
, الآئمة من قريش , قال : فبيذا كان مذهب أىى <نيفة أوفق للداوك وأصلح. ومن 
الفروع أن من له أرض خراجية ير عن زراعتها وأداء خراجبا فللإمام على مذهب 
أى حنيفة أن يؤجرها من غيره وبأَحدٌ من أجرتها الخراج ؛ سواء رضى صاحيبا 
بذلك أو لم يرض . ومتها أن من عزره ولى الا لا س_تحقاقه التعزير فمات 
فى أثثداء تعزيره فلا تان عند ألى حنيغة على ولى اللآمس . قال : وهذه المسألة 
موافةة لولاة الآمور ولولاها لفسد -الحم . ومنها أن من أحيا أرضا موانا بإذن 
ولى الام ملكباء وإن كان بغير إذنه لم بملكبا . ومنها إذا احتاج ولى الآ 
الى ت#وية الجيش له أن .أخذ من أرياب الاءوال ما يكفيه ممح غير رضامم 
على مذهب ألى حتيفة . ثم قال : ففيه مساعدة لولاة الأآمور على مشروءاتهم 1ه . 

وقد قال اللقرافى «" : ه واجمود على المنقولات أبدا ضلال فى الدين » وجبل 
بمقاصد علياء المسلبين والسلف الماضين .. 

وقال عز الدين بن عبد السلام فى قواعد الاحكام 9 :, كل تصرف تماعد 
عن ت#صيل مقصوده فبو باطل . 


هذا التيدل ليس نسخخا 


زع, عض الناس ممن خالف هذا الرأى وعاربه - وغرضهم التشويش 5 *و 
دأميم ‏ أن فتم هذا الياب « تبدل الاخكام , يؤدى لا محالة الى تبديل الشريعة 
وقلب أوضاعباء فكلا عن للناس مصاحة تركوا لها نمالا ؛ وهو رفع للاحكام 
الشرعية قيكون نسخا بالرأى. والإجماع متعقد على أنه لا فسخ بعد وفاة رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم ؛ وقد صل الآمس إلى ترك التصوص كبا ما دامت المصلدة 
هى صاحبة الساطان . 

والجواب : أن هذه ال حكام المتغيرة لوس فيها ثىء من النسخ » ولا يمكن لخاوق 
مبيا كأنت منزلته أن ردعى ذلك ؛ وإتما جاء التغيير من تغير اع وتدل 
المصالم ؛ فالحسكم المنى عل المصلحة بدور معباء وكل مصلمحة مستندة إلى أصل » 
فأصل الحم موجود ؛ والذى رقع إنما هو تطبيق الحم السابق لعدم مناسبته . وبناء 
على هذا يكون للحادثة الواحدة عدة أحكام ثمابتة فى الشريعة ؛ والجتهد ينظر لها فيحكم 
علها بس يناسبها ء فاذا تغيرت الحالة وتبدلت المصلحة غاير لها الحكم بما 0 5 
وقد يعود الى الح الأول الذى تركه بعد حين إذا دعت اليه المصلحة . 
هذا شأن النسين ؛ فإنه رقع الشارع الحك5 الآول بحدث لا بق له وجود 0 َ 
ولا يجوز للمجتهد أن يرجم اليه بعد ما ثبت عنده نسخه ؛ فالتشابه بينبما [ا هو 
في ترك الحم الأول الى الناق فقط . 

قال الشاطى فى موافقاته *" , إن اختلاف الاحكام عند اختلاف العوائد 
ليس والقيقة باختلافى فى أصل الخطاب » لآان الشرع موضوع عل أنه دائم أبدى 
لو فرض ياء الدنيا من غير نهاية » والتكليف كذلك لم تمحتج فى الشرع الى مزيد » 
وإنسا معنى الاختلافى أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة الى أصل شرعى 
ع به علياء 1ه . 

واختلاف الأعراف يبع اختلاف الحاجات والمصالح . ولنضرب ذلك مثلا: 
طلاق الثلاث الذى وردت ثيه اللاحاديك ك الصحيحة أنه يقع واحدة واستمر العمل 
على ذلك عصر رسول الله صلى الله عليه وم وزمن أى بكر وصدرا هن خلافة 
عمر رضى الله عنهما ؛ فلا قغيرت النفوس وتشابع الناس فى الطلاق رأى ان 
الخطاب بثاقب فكره أن يلزمهم به عقوية وزجرا للم عن الاسترسال فى الطلاق» 
كا صرح بذلك حديث ابن عباس رضى الله عنبما . فبذه عالفة لظاهر الحديث 
للاصلحة ؛ وقد تحةق الصود من ذلك التغيير في زمنه ثم تنام الزمن وعاد الناس 
الى الاستر سال ف الطلاق ولم يعد هذا الزاجر مقيد! ؛ فُكيف السييل إذآ ؟ أنفتى بهذا 
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الإبتشاع م قعل عمر رضى الله عنه وإن لم تحقق المقصود مدعين أن هذا شرع 
دائم لا يتغير ء ثم تتمحل لإنيات مدعانا بأن ها كان فى زءن رسول الله صلى الله 
عايه وسلم قد نسخ » وأتهم علموا الناسخ حين'قدموا عل تشريع هذاء متعللين,أنه 
لا يليق بأصحاب رسول الله أن خالفوا الحديث جرد الرأى ؟ أم ذمود الى التشريع 
الأول ونفتى بالوقوع واحدة يا صرحت الاحاديث» وذشرب صفحا ععرن ‏ 
دعرى النسخ الى لا وسادها إلا يجرد أعصب جماءة من الققباء طاء ورك هذا 
الواجر الذى أصبح لا يقيد با قعل لأاجله » ثم تبحث عن زاجر آخر يوقف الاس 
عن التردى ف هذه الميراة الى هى أبفض الحلال الى الله ؛ وتفوض #ديده وبيان 
نوعه الى أولى الرأى الناضيج من العلاء الذينآنام الله حظا وافرا من الفققه والبصر 
بأحوال الناس وما أيه مصلحتهم ؟ . 

مثال آخر : كانت الدية فى عبد رسول الله صلى الله عليه وس على النبيلة 
لان التناصركان مها إذ ذاك ؛ فلما دون عمر الدواوين جعل العاقلة على أهل الديوان 
لاتقانل التناصر من القييلة الهم ؛ فلو وجد :صر غير القبيلة والديوان تقل الحم 
آليه . ولا ينلكر الفقباء هذا » بلقد اعرف به ققباء الحنفية وصرحوا به ؛ قال صاحب 
الحداية 7 بعد ذكر ما فعله عمررضى ألله عنه ما قصه , ولذا قالوا : لوكان اليوم 
قوم تتاصرم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة , وإن كان بالحلف تأهله .1ه . 

ظن الفقباء أن ما روى عن الصداية من .دل هذه الفتاوى التى جاءت لليصلحة 
والسياساتالجرئية التساسوا بها الآمة, شرائع كلية أبدية » فادعوا النسخ التقدم 
والإحكام للتآخر وانه لا يتغيرآ صلا . فالطحاوى © من اللافية يقول فى مسألة 
الطلاق الثلاث . فعل عمر ووائق الصحانة بدون إفكار» نكان ذلك أ كبر الحجة 
فى نس ما تقدم علانه لما كان فعليم جميعا فعلايحب به الحجة »كان كذلك إجماعيم 
عل الول إجماعا بحب به الحجة. ولها كان إجماعيم على الةلي بريدًا من الوهم والزلل 
كان كذ لك [جماعيم على الرأى بريئا من لوثم والزال . وقد رأينا أشياء قد كانت على 
عبد رسول الله صلى أنه عليه وس علىمعانى لمليا اصمابه رضىالله عنهم من بحده 
على خلافى تلك المعانى لما رأوا فيه ما قد خنى عل م نمدم نكان ذلك حجة ناتنا 
دمه .و مثل ذلك بتدوين الدولوينو الم من بيع أمبات الآ ولادوقد كن يبءن 
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ل يسم لد 


قبل ذلك ؛ والتوقيت فى د الخر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك ؛ فلماكان ما عمارا به 
من ذلك ووةفنا عليه لا بحوز لنا خلافه الى ما قد روى أنه كان قيله على لاف 
ذلك,اء 

فبذه ساسلة إجاءات «تساءدة رئهاأ على إعضها وكلبا مسلة إلا دعرى الذسخ 5 
لماتقدم. ولا أدرى ما الذى نسخ :أو الإجماع ؟ وكيف يفسخ الإجماع م 
الإجاع على أنه لا فسخ يمد رسول الله صب الله عليه وسل 5أم هو دليل الإجماع 
الذى خق علينا وظبر م ؟ وأين كان هذا الدايل طوال ذلك الزرمن ؟ أعلله اليعض 
وأخفاء ؟ وما أبعده ! أم لم يقفوا عليه إلا ساعة قول عمر ؟ . كل هذه احتيالات 
مجردة عن العرهان , بل ينافها قول عمر رضى الله عنه ٠‏ [نالناس تتابعوا فىالطلاق 
فلو أمضيناه علييم , . لو حصل ىء ما يقواون لتقل الينا . على أن الإجماع لم 
ينبت ؛ نقد خالف يعضهم وأفى بوقوعه واحدة . وكيف يصم مع هذه الخالفة 
القول بأنهم علموا الناسيخ حينئذ وعملوا به » ولو صح الناسخ لما غالف أحد ؟. 

وهذا الظن فى غير محله »ولاوجه له ؛ لآن النسخ لايثبت عجرد الادعاء ؛ ولو 
كان لما قام إدليل وجه ءلاداء الخالف فيه النسخ . وعذر هؤلاء أتهم قادوا 
عذهبا معيّنا ثم أخذوا يدافعرن عنه ولم تحدوا لم سبيلا يسلكونه فى مثل هذه 
الأحكام إلا سيل النسخ » وفيه مأ سمعت . 

قال ابن القم © فى الطرق الحسكنية ‏ إن هذا وأمثاله سياسة جزئية محسب 
المصلحة يختلف باختلاى الآزمنة » فظنها من ظنها #مرائع عامة لازمة لللامة الىيوم 
القيامة ؛ ولكل عذر وأجرء ومن اجتتبد فطاعة الله ورسوله فبو دائر بين الاجر 
والأجرين؛ وهذه السياسة الى ساسوا بها الامة وأضعافبا فى من تأويل القرآن 
والسنة » ولكن هل هى من الشرائّع الكلية النى لا تتغير بتضير الآزمنة ءأم من 
السياسات الجزئية التابعة للنصالح فيقيد بها زمانا ومكانا ؟ ٠‏ 1ه. 

وفى موضع”" آخريقول , والسياسة موضع مترلة أقدام ومضلة أفيام؛ وهر 
مقام ضنك ومعترك صعب ؛ فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا اللقوق 


() هزه 0ن( نفس المرجع ص 0 وما يدها ٠‏ 


موي لد 


وجرءو! أهل الفجور على القساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تموم بمصالم العباد 
حتاجة الى غيرها . ألى أن قال : والذى أوجب لم ذلك نوع تقصير فى معرفة 
الشريءة » وتقصير فى معرفة الواقع وتنزيل أحدها عل الآخر ؛ فلا رأى ولاة 
الامور ذلك وأن الناس لا يستقم فم سرهم إلا يأ وراء ما فيمه هؤلاء من 
الشريعة » أحدنوا م نأوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا ؛ فتفاقم الس 
وتعذر استدراكه؛ وعز على العالمين حقائق الشرع تخايص النفوس من ذلك 
واستنقاذها من تلك المهالك ؛ وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة » فسوغت 
من ذلك ما ينافى حك الله ورسوله ؛ وكلنا الطائفتين أتيت من تقصيرها فى معرفة 
مابعث الله به رسولهء وأنزل يدكتبه , 1ه المقصود منه . 


وأما قوهم إنه يؤدى الى [هدار التصوص كلبا »فلا يلزمنا ؛ لأننا لم ندع تغير 
جميع الاحكام تبعا لتخير المصالط . بل دعوانا فوطائفة خاصة منها ؛ فإن من المصالح 
مالا يتغير يتغير الآيام » وهو كثير »صاحة تحر عم الربا والغرر والزنا والسرفة 
والقتل والفا-لم والخصب وما شاكل ذلك من امحرمات » وكحل البيع والإجارة 
والرهن والنسكاح وما شابهها من المباحات . وهذه أحكامها لا غير حتى يرث 
ألله الارض ومن عليها ؛ ومنها ما يتغير نيعا لتغير مصالحه , وهو موضع نزاعنا . 

ولقسد كان عدم الفصل بين النوعين أحيانا سبيا ءن أسباب الخلاف بين 
الفقباء ؛ فقديرى بعضبم حكا لرسول اه صلى الله عليه وسلْ بيظنه صدر عنه يمك 
الفتوى والتبليغ » وبعبارة أخرى يقبله على أنه شرع عام أبدى لا يتغير ه بينا يرأه 
الآخر صادرا عنه تحكم [مامته »أى أنه حك مصلحى جاء لمصلحة خاصة قد تتخير 

قال أبن القم فى إغالة اللبفان , ال حكام نوعان : نوع لا يتغيي عن حالة 
وأحدة هر علبا لا بحسب الازمنة ولا الامكنة ولا اجتهاد الاهمة ؛ كو جاب 
الواجبات وتحرم امجرمات والحدود المقدرةبالشرع عل اهران ونح وذلك؛ فبذا 
لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد مالف لما و ضع عليه . والتوع الثانى ها ينغير 
حسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا »كقادير التعزيرات وصفاتهاء فإن 
الشارع يتوع قها بحسب المصلحة » فشرع التعرير بالقتل لمدمن الخر فى المرة 


الوطم ات 


الرائعة ؛ وعزم عل التعزير محرق اليوت على المخاف عن حضمور الناعة 
ل "ما مده من أمدى العقوية ألى غير من يستحقبا من أأنْساء وألذرية ؟ رعزر 
بالمقو بات المالية فى عدة مواضع وعد مسائل ثم قال : وكذلك أصانه تتوعوا 
ا مزيرأت بعده؛ فكان عر رضى أله عنه بحلق الرأس ويتقق وضرب ويحرق 
حوانيت الخارين والقرية الفى تباع فبا أخرء وحراق قير سعد بالكوقة نا 
احتجب فيه عن الرعية . وكأن له رضى الله عنه فى التدزير اجتباد وافقه عليه 
الصحابة بال نصحه ووئور عله وحسن اختياره لللاعة وحدوث أسباب أقتضت 
تعزره فم ما بردعهم لم يكن ها فى زم رسول اقه صلى الله عليه وسلر» 
أوكانت ولكن زاد اللاس وبالغوا 3 . أن ذلك أعم لما زادوا فى شرب 
انخر وتتابعوا فيه وكان فلولا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس » جعله ممر 
انين ونق فيه . ومن ذلك اتخاذه دارا لسجن . وهن ذلك ضريه للنواتح حتى 
ا شعرها . وهذا باب واسع أثتبه فيه على كثير من الناس ال-كام الثابنة 
الى لا غير ,ا انعررات التايعة للنعالح رجودا وعدها قاف 


أعتراض عل هذا الرأى وجوابه 


الوا : إن هذا الطريق يؤدى الى القول بأن اله لادملم مساح عياده وثم أعل 
بها منه مبحانه » رإذلك وكلما إليم » وأباج هم ترك انتصوص من أجابا يا تقواون. 


والجُواب: أنا نعل قطعا أن اله سبحاته لايرب عن عليه مثقال ذرة 
فى الأرض رلافى السيا ولو شاء لفصل أحكام الموادث كليا صغيرها وكييرها 
مأ بغر منها ومالايتغير :ولكنه ثاء رقم المرج عنا ووضع الإصر والاغلال 
الى كانت عند من سيقتا . نكان من أكر الصا لتى راعاها أن نظ لنا أحكام 
السادات وم بدع مها شيئا إلا ينه , لمله سبحانه أنها لا تتغير ولا تتبدل » 
والفصرد منبا راحد لا بتثير » وهو لتايمه جل علاء بالخطوع ل . وشرع 
للعاملات قواعد تامة صالمة لنطيق على «دى الدغور والأيام » ولم ينص فما 
على الجزئيات ٠‏ إلا ما عل أنه دام لاتغيره الآيام ؛ ولا يستغنى التاس عن مصلحته 
مادا السموات والارض ؛ كحل ابيع وترم ال يا . ثم إن هذه المواعد وكلبا 
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إلى أضناب الملكات الفقبية بطيقونها حسما تقضى به مصالحيم وم يحعليا ضرية 
لازب حت بقع النأس فى الحرج بعد أن ناه عنهم وها جعل عليك فى ادبن 
من حرج , و وما أرسلناك إلارحة للعالمين , . , وسكت عن أشياء رحة بم غير 
نسيان فلا تأاوا عنباء , 

رما يفخن التنيه عله فى هذا المخام » أن عذه الاحكام المتفيرة: على اختلافها 
باختلاف أنظار الجنبدين وتنوعبا بأنوع البيئات والأزمان ؛لا تخرج عن داترة 
الشريعة . كيف وقد رسم الفارع طريقبا وأباح لا لوكها؛ ووعد المصيب 
والخطىء بعد يذل الجبد بالأجر علها . فلا يظان ظان أن ما سلكم بعض العلياء 
كالقرانى وشيخه عز الدين بن عبد السلام ‏ فى اسيم تخصيات الرسول صل الله 
عليه وسل إلى إمام وسلغ ومفت وقاض ؛ وإرجاع أحكام المعاملات وماشاكلما 
من التعزيرات والأحكام الدنيرية الى إدامته يقضى بأن هذه الاحكام خارجة 
عن حوزة الشريمة ها دامت دائرة مع مصالم النأس المركرةة الى أولىا لأح منهم . 
بل الح الصراح الذى لاشبة فيه أن هذا النوع من الاحكام جزء لا يتجزأ 
من الشريعة » وركن عظم من أركائها . ومن تفبع أبوابها وجد القرآن مصرحا 
بأصلبا كالبيع والإجارة والرهن والقرض والربا ؛ والمنة جام متممة اذلك؛ 
تأباحت الس » وشرعت إللية 5 وحرءت ببع الغرر والمعدوم ' ويع الحماة» 
والملاسية والمثايذة النى كانت شائعة فى الجاملية ؛ وشرع الخيسار ربين مدنهء 


المغير ذلك ها هر معلرم , 
ثم جاء الصحابة رضىالله عنهم نأ كلوا أحكام ما جد من الموادث في زعلهم . 
وفكذا سار من يعدم . ْ 


وكرن هذه الأحكام أخذ بعضها بالاجتهاد المنفير » لاخر جبا عن الشريعة » 
بل هى أحكام شرعية إصدق عليا أنه شريعة » استناداً لأدلة جواز الاجتباد 
والاستتباط ؛ ولآن اللسارم الحكي كفنا العمل 3 بؤدى اليه اجتهادنا 
وم يكنا سواه . 

تي هذا ابحث : 

عزنا سبق موقف !ا ]صلحة من القسء وأنها إذا لمارضت ممه ف أبواب 


لل تت ١‏ 
١؟‏ - تطيل الأحكام 


المعاملات والعادات الى تتغير معالحبا ؛ أخلى ما .. وليس هذا إهدارا لنص 
جرد الرأى » بل هو عمل النموص الكثيرة الدالة على اعتبارها . وأما إذا 
كانت المصلحة المتفادة من النص لا تتغير فلا ورك لالص أصلا .“و إنه لا بتصور 
تعارض بينهما فضلا عن أن يرك النص با . 

وأما غير المعاملات كالعرادات والمقدرات فلا سبيل الى عمل الصلحة فياء 
والأحكام هنا لا تخير إلا إذا ألجأتتا الضرورة الى شىء أخذ به مقدرا بتدرهاء 
كا دل علبه قوله تعالى , فن اضطر غير بأغ ولا عاد فلا [ثم عليه » . 


ويستفاد من هذا أنها مخصص اللصوص فى انوع الآولٍ؛ وهو ف المقيقة 
جمع بين الدليلين المتمارضين » تحمل هذا على حالة وذاك على حالة أخرى» أو حل 
هذا على بعض الأفراد وذاك على البعض الآخر . 

ومن أممن النفر فى هذا التعارض وجده صوريا فقط » لآن النص ورد 
لمصطحة خاصة , فليا أتبت انهى عله ؛ أو جاء معطلا بعلة خاصةء فليا زالت هذه 
عل اث العمل ب . تكذا فم الصحابة ومن يعدم . 
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وفىهذا البحث أسير عل حذر ؛ لأتىأشعر تخطورة الموقف ؛ وليست الخعاورة 
عن ناحبة الكلام على آمارض دليلين والفصل ييتهماء بل من ناحية تصوير العلياء 
لذلك الإجماع بعورة العصمة » حيث ألفوا عليه سياجا منيعا من الإجلال » 
فوسوا الخالف له بالكفر والفسوق والعصيان ؛ حسب اختلاف درجاته فى 
القطع والظن كا صوروه. رن راجع كلاميم في هكدليل من الآدلة وإثباتهم 
له وجد أدلته كلها ظنية لا تفيد قطعا؛ وهذا أضطر فريق منبم الى إثيات الإجماع 
الإجماع » وفيه من الدور مالا يق على مندف ترك تعسفاتهم في حاولة المغايرة 
بين الإجاعين : الإجماع المستدل عليه ؛ والإجماع الدال. ولما وجد فريق 
آخر أن هذا الطريق لا يبت وأنه عدول عن سن الاستدلال؛ خعطءّأ المستدل 
على حجية الإجماع بالإجماع » وقال إنه عدرل عن الدلل المحبع » ثم استدل 
على حجيته بالتواتر المعنوى شارحا ذلك بأن كل دليل من أدلة الإجماع وإن كان 
«ظنيا لا يفيد قطعاء إلا أن جمرع النصوص الواردة فيه تفيد القطع حيث اتفقت 
.على المعنى » والتواتر الممنوى كالتوائر اللفظ فى إثبات القطعية 

ونحن إزاء هذا لا تنكر كون الثواتر الممنوى اللفظ» بل نقبل ذلك متى 
تحقق . ولسنا من الذن يتمسكون بحرفية اتصرص . والذى نريده من هذا القائل 
أن ينبت نا النواتر المعنوى هنا ؛ ولرى مد الى ذلك سيلا حيث التصوص 
.دن الاحاديث ء الى وردت ف الإجماع معدودة؛ وطرقبا #صورة فى دائرة 
حلبقة لاتحقق تواترا معنورا إذا وزناها عيزان التواتر الف ؛ هن حيث اشتراط 
عدد يخصرص من الرواة على قول ؛ أو اشتراط رواية عدد .يمن تواطؤم 
على اللكذب , كاهو الزأى التصور. 


وإذا ما أغضينا النظارعنأدلة حجيته ؛ وساينا أنها تفيد الحجية » قأنواع الإجماج 
اكثيرةء مهما هو قطعى : ورمنه ما هو ظلتى ك قنسدوه . ولو سامتا جدلا أن كله قطعى 
تتحقق الإجماع شىء + ونقله الينا بطريق له قيمته شىء آخر : لاءد منهما ف التسلم 
يأن هنا إجاءا . أما بجرد دعوى الإجماع قلا ون غنا. 

وأخيرا تقول : ساهنا كل هذا : أنه حجة ء وأنباقطعية» وأنهت#قق » وأنه نقلالينا 
بطريق صمح » ولنكن تبحث بعد ذلك فى الحك الجمع عليه : أهو من الاحكامالثابتة 
الى لا تشير , عل معنى أن مصدته لا تتخير كالعبادات والمقدرات التقراة عن 
رسول الله صل الله عليه وس والحدرد الثابتة »أم أنه من الأحكام المتغيرة؛ وقد 
كان إجماعبم عليه لتحصيل هذه المت لحة الخاصة » كإجداع الصحابة مثلا على جعل 
الدية على أهل الديوان لما انتقلت النصرة الهم أو إجاعهم عل يتاع الطلاق 
الثلاث زجرا للمعتدين فى الطلاق ؟. فان كان من النوع الآول فلا نزاع فى أنه 
لاعبل للاصلحة فى مقابلته » وإن كان من الشالى تنظر فى المكم الجمع عليه ؛ فان 
وجدناه لا يزال حصلا للنصلحة فها؛ وإن وجدناه أضتى لاحصلبا فالعمل بالمصلحة 
واجب مادام هذا الحمك شرع دائر! مع المصلحة » وبجرد الاتفاق فى عصر على 
حك لمصلحة لا يكنى فى أيديته » بل لابد مع هذا الاتفاق من اتفاق آخر على أنه 
دام لايتنير ؛ ولن جد انخالف سيبلا الى ذلك » إلا إذا أهت أن مصلحة الحم 
لا تتغير . وإذا كان الشارع شرع بعض الاحكام دائرا مع المصلحة قن خالف ذلك ٠‏ 
نقد ناقض مقصود الشارع . ولا يعمل أن الآمة تجمع على عنالفة قصد الشارع . 
وأكبر الظن عندى أن لمك الذى منشؤه المصلحة المتغيرة لا يتحقق [جماع عليه 
إلافى بعض الصور النادرة »كا إذا جمع كل امجتهدين يل" واحد مثلا » فان الحاجات 
عتتلفة باختلاف الناس » متنوعة يتنوع الأقطار متباينة يباين الآزمان. فاو فرض 
وجود اتفاق عليه فليس ذلك إلا من طريق الصدفة . ومثل هذا لا يجعله شرعا 
مستمر! مادامت الدنيا باقيةء وإلا فأين اختلاف العادات والاعراف ؟ 

وإذا رجعنا بالإجماع الى سنده الذى هو الدليل عل الحقيقة » وجدناه لابخرج 
عن كونه نصا أو قياسا أو مصلحة . فإ ن كان ذصا فقد علدت ما فيه وإن كانه 
قياسا والاقسة ختلفة » فقياس شهى ء وآخر طردى» وثالك متاسب » وكل هذه 


ست لوم 


لا تقوى على معارضة المصلحة التى ما شرع الكم إلا لتحصيلبا . وإنكان مصاحة 
فقد تغيرت فيجب الانتقال الى ما يحصلها . وكون الاتفاق وقع على الحم الآول 
يقصد أو بغير قصد ء لايؤثر فى الحكم إلا بما قاله الفقباء أن الحسكم أصيم قطعيا 
لا يصح فيه الاجتهاد بعد أن كان ظنيا بحالا لاختلاف الانظار . وهذه م ترى 
لا تخرج عن كونها دعرى . 

ولقد كثرت دعاوى الإجماع فى عصور التقليد ؛ ومنها دعوى سد باب 
الاجتباد والإجماع على ذلك » قعصبا للمذاهب حين احتدم التذاع بين الفقباء » 
فصار كل فريق ينسج للإجباع خيوطا حسما يراه مؤيدا لمذهيه » ويشرط له 
شروطا توافق مدعاه 

والآن قسرض للبعض الاحكام التى خالف فيا الآثمة ما سماه الناس إجماعا 
فيا بعد . 

فبذا عروة بن الزيير رضى الله عنه يقول فيمن تلصص ف الإسلام وأتى 
حدودا ثم ناب قبل أن يقدَّر عليه ٠‏ إنه لا يقيل منه توبة ويقام عليه الحدود » 
وإلاكانفسادا كبيرا ء تقله ابن جرير ففتفسيره . وقد تقدم » مع أن مثل هذا حصل 
فى زعن عثيان رضى الله عنه ومن بعده فى زعن على رعدى اله عنه . وقبلوها اه 
على مسأى و مسمع من الصحابة » ولم يتكو عليهم أحدة كان إجماءا منهم على ذلك 
يقول دعاة الإجماع » وهو الموافق لكتاب الله . 

خالف عروة هذا مراءاة للنصلحة التى قالما » وه دفع الفساد ؛ فبل يظن 
بذلك العام الجليل وهو رييب بيت النبوة أن يخالف هذا الإجاع للمصلحة.وهو 
يعم أ» لا يحوز؟. 

وهذا سعيد 'ن المسيب وجماعة الققباء السبعة : ,يفتون نجواز التسعير محافظة 
على مصالم الناس و أمواطم مع ورود النبى عنه وترك الصحابة له جممين على ذلك 
الترك؛ وليس معبم مستند فى هذا إلا العمل بتلك المصلحة . فأين كان الإجماع 
من هؤلاء ؟ . 


هلم هد 


ونعد» فبذه إحض لصر فات سلف الآمة» من إغتائهم مما حصل مصام الثاس 
فى مقابنة ماسماه لأس إجاءا: ولو كان هذا منوعا اا أ أقدم هؤلاء على فمل فىء 
لا يبموز . ولقد تحرز العلياء قسديا من عقالفة الإجماءات المدحاة محافظة على 
أعراضيم أن تتتبك بالفيل والقال ؛ وعلى دينهم من الرى بالكفر والإلحاد؛ كل 
هذا فى زمن كش فيه الانصار والاعوان؛ فإذ! قيلهنا إجماع وقف السكل صاءت 
أمام هذا الإجماع حانىالرأس إجلالا و[كباراً فى الوقت الذى لوسك فيه بعضهم 
عن حقيقة ذلك الإجاع لم يكن له جسواب إلا أن الإجماع العقد وثقله الشيخ 
فلان ؛ وكق : 

وأنا أضم صوتى الى صوت هؤلاء فى أنه لايجوز عخالفة الإجاع » وللكن إذا 
تحةق الإجماع وثيت منقولا إايذا من طاريق يح على سكم لا تتغين مصلحته على . 
مدى الآنام : 

وأما جرد الادماء فلا أعيره بالا . كيف وقد قال ابن دثيل رضى الله عنه 
في رواهأينه عبد الله :. ومن ادعى الإجاع فبو كاذب : لعل الناس اختلفوا . هذه 
دعوى يشر المريئ 9 والآعم . ولتكن يقول :لا فعسم الئاس اختافوا أولم 
يبلغناء . وفى رواية المروزى عنه د كيف يجوز لارجل أن يقول: أجعوا ؟ إذا 
متهم يقولون أجمدوا 0 »لو قال إنى لم أعلم عنالفا كان ٠‏ وف دراية أنى 
0 مر هذا كذب وماأعلله بأن الناس يعون ) ولكن تولك :ماأ أعلم فيه اختلافاء 
فهو أحسن دن قرله إجماع النأس » وف دواية أنى الحارث عنه : لا بلينى للاحد 
أن دس الإجاع ؛ تمل النأس اختافوا . 30 ن قله أنذكر ذلك القافه ىا ولفظه 

مالا م فيه خلاف لا يس إجماءا 29 , 

وأما تعارض المعاحة مم القياس» فان كان القياس شيهيا » تدعت عليه » لآن 
ذلك لم عقن إلا لكرنه يظن فيه مصيل المصلحة ؛ فإذا انتفت بأن ترتب على 


1 


() نسبة إلى مربس قرية مم . وغول هم جنس من السودان ٠‏ وهو أبو عبد الرحمن بشر المريبى 
الحننى السكم . توفى سة جرم ه بيغداد كان عمجا ستكى عنه أقرال شنيمة فى القول ماق القرآن . 
وناظر العافعى وكان يلدن فى النحو كثيرا . 


(49 راجن إعلام الموئعين « ل ص “ام ل سرع صن وم . 


سب لال اسل 


وبعد؛ قبل بعضتصرقات ملف الآنة بن إننائيي هاتمصل مساح اناس 
فى مقابلة ماسماه الءس هاءا . ولركان هذا مر حالما أقدم مؤلاء على فعل شىه 
لا حوزن . ولقد تحرز العناء دعا من عتالقه الإحاءت المدعاة ممانظة على 
أعراضيم أن قتبك بالقبل والقال. » وغل دنهم من الرى بالكفر والإلحمد؛ كلق 
هذا فى زمن كثر فيه الأتماروالاعران» فإذا قيرمنا إجباع وقف الكل عابنا 
أماء هذا الإججاع حانالرأس إجلالا و[كاراً فى الرقت الذى اوس فيه بعضهم 
عن حقينة ذاك الإجاعم يكن 4 جسواب إلا أن الإجاع المقد ونه التنيح 
فلان ؛ وكتى . 

وأنا أضم صوق الى صوت عؤلاء فى أنه لايحوز عالفة الإجماع , وللكن إذا 
تحن الإجماع وثيت منقولا إلنا من طريق بح على حك لا تغير معلحت على 
عدى الآنام . 

وأنا ترد الاديا, فلا أعيره بالا . كيف وقد قال أن حنبل رضى الله عنه 
نما رواءابته عبد الله : د رمن ادع الإجماع فبو كاذب ؛ لعل التأس اختلفوا , هذه 
دعوى إشر أاريسسى 19 والآءم . ولكن يفول :لا نعل الثاس اختلفرا أولم 
يبلغناء . وف روابة المروزى عنه د كيف يجوز للرجل أن نول : أحصوا ؟ [ذآ 
مسيم يقولون أجموا فاتيميم ؛ لو قال [ق 1 أع عخالاكان ٠»‏ وفى درابة أنى 
طالب , هذا كذب 4 ماأعله بأن اثناس ممدون :ولكن يقول :«اأعل فيه اختلاةاء 
فبو أحس من قوله إجماع اناس ؛ وفى رواية ألى الحارث غنه لايلنى لأحد 
أن بد الإجاع» لمق الناس اختلفوا , , ومن قله أنكر ذبك الشانعى: ولفظله 
دمالا بعل فيه خلاف لا يسن إجماءا 9 ,م 

وأما نعارض !1 عاحة مم القياسء فإن كان النباس شيا ؛ تدمت عليه ؛ لان 
ذلك لى ثرإلا لكرنه بن فيه تحصيل-الصلحة ؛ فرؤ! اثتقت 5 ترب على 
(:) فسية إلى مربس قرية يمصر ‏ وقيل هم جنس من السردآن ٠‏ وهو أبو عبد الرعن يشر المرينى 
الحنقى المتسكام . توق سئة 4ام م بيقداد كان عربيتا حك عنه أفوال شزمة فى القول عاق القرآن , 
وناظر الشافى ركان يلحن فى التحو كثيرا , 


(م) راج إعلام امرفين موص 70 ,+ ص ه؟؟ ١‏ 


لاوس اسم 


العمل به مفسدة أو مصلحة مر جوحة ؛ تعين العمل بالمصلحة الراجحة » وإن كان 
مئاسيا فينظر فى مصلحته الى عمل به من أجلبا ؛ فإن كانت راجحة وهو لا يزال 
يحصابا فلا عسل للبسلحة فى مقايلته : وإن كانت مرجوحة أو أصبح لا حصل 
مصاحته » بل ,ترتب على العمل به مفسدةء ألغى وعبل يما يحلب المصاحة . وءن 
تأمل "جل" الاقيسة الى قلحا التأخرون بناء على أصول أأمتهم » حرموا يبا كثيرا 
من المعاملات بناء على “شبه بعيد أو :كلف زائد؛ وجدها من هذا القييل » وهو 
ألذى تتادى بإعادة النظر فبا . 

وأما تعارض المصلحة مع مصلحة أخرى , وهذا إنما يكون قالمصالل المرسلة» 
فالجتهد يوازن بين الم لحتين ثم يعمل بالراجحة ء وعند تسأومما يعمل بأيتبها 
.شاء ؛ وكذلك فى المفاسد إن تعارضت .مفسدتان » يدقع أعظمب.] ضررا عند 
رجحان إحداهما على الاخرى» أو يدفع واحدة منهما عند التساوى . هذا إذا لم 
يمكن جاب المصلحتين مدا أو دفع المفسدتين » فإن أمكن ذلك وجب عليه . 
وإن اجتمع فى أ مفصدة ومصلحة ؛ فظر للراجح وفعله 0 سواء كان جلب 
اللمصلحة أو دفع المفسدة, وعند التساوى يقدم دفع المفسدة على جلب المصلحة » 
هذا إذا لم يمكن المع بينهما . 

وما يقع به الترجيح هنا عموم المصلحة ؛ فتقدم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة ا هدم دقم المفسدة العامة عل دفم المفسدة الخاصة , 

وما يفبغى التنيه عليه هبنا أن المصاط فى هذه الدار . وكذا المفاسد» ليست 
متمحطة » بل الصلحة نشوا مفسدة » والافسدة تخااطبا مصلحة . وهذا مشا هد 
لايحتاج إلى برهان ؛ قال تعالى ٠‏ ونبلوم بالشر والخير فتنة . . و-يثئذ يكون فهم 
المصاحة والمفسدة باعتبار ما غلب ؛ و#صرف النظر عن المغلوب . والله أعلم . 


ع با كوج يد ب عز هد 


رم د 


البحث السايم 


فى مرقف الآئمة أححاب المذاهب المقلدة 
وأتباعبم إزاء اللصلحة ومدى اعتبارهم لها 


إن التقارى, فى هذه الأصول المدونة ؛ الباحث عن نصيب الاصلدة متهاء يحده 
قليلا لا يتناسب مع مكانتها فى الشريعة ومتزلتها عند الآثمة أنفسبم » فلا باب عقد 
لحاء ولا فصل شيد فيه أركانها كالقياس والإجماع مئلاء بلكل ما يتف عليه كنات 
جملة ؛ وعبارات مبهعة » ودعارى كثيرة بأن الما لم يعملوا بها ء وأن الذى أعطاما 
قسطا غير قليل هو إمام دار الحجرة مالك بن أفس رطى أله عله ؛ بيد أن من 
أتاعه من نكر هذه النسة أو يتعفها برغم تواترها واشتهارها على ألسنة العلباء 
جيلا بعد جيل . 

وهذا ثى يلفت النظر وبورث العجب ؛ كيف ترك اللائمة رضى الله علهم 
طريقة الصحابة ومن يعدم من العمل بالمصلحة طفرة واحدة ؟ وهل ها لسبه 
علاء الاصول اليم له حظ من الصدة» أو هو وليد الزمن وما أحاط به من 
ظروف ؟ قلناه من قبل فى مسألة المناسب المرسل ؟ ولا يك الباحث المنصف فى 
حكده أن يرسلها كلة بالمنع موافتة لحؤلاء » أو يخالفيم مستندا إلى بعض عبارات 
يخلة تفيد أن الام كلهم عملا بها »غير أن الذى توسع فها مالك رطى الله عنه يآ 
تقلناء عن القراق وابن دقرق العيد والزركشى وغيرمم . 

لذلك رأيت توسيع الدائرة » بالبحث عنها فى الفقه عمرة»ء وفى الاصولمرة 
أخرى . بحت جاهدا عن ذلك » وكنت كلا أعترضتى عقبة ذللتها بتجديد عزيمى 
ومضاعفة هم » حى أنتهى فى البحث أولا إلى أن أقرب الموضوعات إلبا فى فقه 
هؤلاء وأصو لم ؛ هو مسائلالاستحان . فاسأنفت محثا جديدا فيهذ! الاستحسان 
باعتباره دليلا من الآدلة استندت إليه الفروع الكثيرة فالمذاهبامختلفة » خاصة 
مدهب |[ لتفية الذين صوروا الاستحسان إصورة بعيدة عن الواقع فى :عض تواحيا . 


0 


الاسةتحسان عند النفية 


القياس والاستحسان كلبتان شغلتا حيزا كبيرا فى فقه أبى حتيفة وأصحاءه» 
ون دورانمما على الستهم حبى تردد صداها فى الافاق , وهذه كاتبيم مشحونة 
بتلك المارات : القياس فى هذه المسألة كذاء والاستحسانكذ!. الحكم فى تلك 
الحادية كذا ولكنا نستحسن كذا ؛ الاستحسان يقَضى مهذا ؛ والقياس تسكسة 
وباائياس تأخدذ 


لم يرد عن أنى حنيقة رضى الله عنه تحديد هذا القياس ولا ضابط ذاك 
الاستحسان بل عبارات مطلقة جعلما عنوانا على دليل فى نقسسه مرة ؛ ومصرحا 
به فى حلقة الدرس مرة أخرى . فبينا هو يقول فى شأن الرجم : إنا أثيتنا الرجم 
بالاستحدان »على خلاف القياس » إذ يول فيمن أكلى ناسيا , لولا قول الناس 
لقلت : يقتضى ء يعنى نه الحديث المروى فى أكل النامى « تم على صومك فإها 
أطعمك الله وسقاك , وفى رواية عنه «" : لولا الرواية ائلت بالقياس . 


ويروى محمد بن الحسن فى جامعه اكير عن إمامه كثيرا من هذا ؛ منها: 
أو" شهدوا بالزنا فتمتنى بجحلده فلم يكيل امد أو كل ثم شبد شاهدان بالإحصان 
فالقياس أن يرجم » ويدرأ عنه الر جم وما بق من الحد فى الاستحسان . وفى عض 
النمخ : القياس أن يرجم ولكنا أستحسن فيدرأ عنه حد الرجم وما بق من الحد؛ 
لآنى أكره أن أرجمه وقد أقت عليه حد اضرب فينكون قد أقم عليه حدان 
فى ؤنا وأحد م-ذا قبي بح لا يستقم فى الاستحسان . رقال أو يومف : ل 
لا أذ كن قد كل د الضرب: إن كل دوأت م لرجم» ومو قول عن .. 


() حجة الله البالنة ل راص ١د‏ 
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كا بحدثنا حديئا عاما يمثل مبلغ نبوغ إمامه فى الاستحسان وتفوقه على التلامية - 
والآقران : فيتول ١:‏ كان أبو حرغة يناظر أصحاه فى المقاييس فينتصهون عنه 
ويعارضونه »؛ حتى إذا كال : أستسحن ءلم يلحقه أحد منيم لكثرة ما بورد 
فى الاستحسان من المسائل » فيذعتون جميعا وياءون لد 

سلك تلاميذه من بعده طريقى القياس والاستحسان مع براعة نادرة من 
غير أن يتولوا فه| قولا بالتحديد هيا هو معبود عند أل الاصطلاس فى الازمنة 
التأخرة. ومبلغ ما وصزنا عنهم كنات مطلقة كا عن [مامهم . 


تأبر بوسف فكتاب الخراج ”© يقول ‏ ومن جر بام أة حرة فانت منذلك 
فعليه الدية والحد ؛ وإن خر بامأة ثم تروجها فحليه الحدء و5 ذلك لو جر بأمة ثم 
اشتراها حد به » ولو لخر بأمة فقتلبا فإنى أستحسن أن ألزمه الدية ولا أحده ؛ وإذا 
رأى الإمام أو ساكمه رجلا قد سرق أو شرب خمرا أو زنى فلا يذبنى أن يقم 
عليه الحد رؤيته لذلك حتى يقوم به عنده بينة . وهذا !ستحسان لما بلغنا فى ذلك 
من الآثر؛ ذأما القياس فإنه ممضى ذلك عليه » ولكن بلذنا نحو من ذلك عن ألى بكر 
وعمر ء بخلاف حقوق الناس فإنه يازمه الحسكم يما إذا سمعه يقر يذلك, .7 


وفى موضع "" آآخر يقول ,وأما المرئدة إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب 
فأعى الإمام بقسمة تركتبا بين ورثتها ولبا زوج فلا ميراث لزوجبا؛ فإنبا حين 
ارتدت فقد حرمت عايه وصار لبا غير زوج . وأوكانت هذه المرأة أرندت وهى 
مريضة فهاتت من ذلك المرض أو لحقت بالدار على حال المرض فقنى الإمام 
عوما » فإنى أستحنن أن أورثها منزوجبا فى هذه الحالة » وأفرق بين ردتها فتها 
وردتها فى مرضها الذى مانت فيه . ونه كان أبو نيفة ره الله يقول . وليس دو 
بقياس » القيان أن لاميراث لازوج »كانت الردة فى المرض أو فى الصحة . . 


وفى موضع *" ثالث يقول ٠‏ فى المال الذى بوجد مع الأخوص : إنه بحس 
ل لكل 


() سور الخراج ٠‏ 


زم سورد 


ذقنا 


حنى بجى, صاحه ‏ فإن أقام البيذة أخذه » وإلا يكن له بيئة » فإن كلن رجلا ثمة 
عدلا أمينا ليس عتهم على ادعاء ماليس له ء له أن يحلفه على ما أدعى من ذلك , ثم 
يدفعه إلبه ويضمنه إياء إن جاء مستحق أشىء ما كان دفع إليه . وهذا استحسان, 
لاه رمالا يمكن الرجل البيتة على متاع أو مال أنه له وهو فى نفسه ثمة ليس 
من بدعى ماليس له ء ٠‏ وتقل عنه غير هذه كثير فى كتاب الأامالى . 


وهذا تلبيذه عند بن الحسن دذكر فى جامعه الصخير.القراس والاستد_ انق 
موضين :وف بادعه الكبير فمواضع كثيرة مو ما مذهب [هامه وتلبيذه لا كبر» 
ثم يضم رأبه استحسانا أو قياسا إليها أو إلى أحدهما » وأحيانا يخالفي) . يتقف على 
ذلك من طالعه . وكذلك فى مسوطه فى مسائل عدة ؛ منها مأئقله ابن الحمام 297 عنه 
أنه سل عن الرجل :يقرأ آية السجدة فى الصلاة فيركع عنها هل تجرله ؟ فيقول: 
أما فى القياس #الركوع فى ذلك والسجدة سواء» لآن كل ذاك عسلاة ؛ وأبا 
فى الاستحسان نينيغى له أن يسجد . وبالقياس تأخذ . , 


ونقل عته أنه عد الاستحسان من حة الآدلة » وأن العام يه مع باق الآادة 


يسمه الاجتراد ف كل شىء من أموره : 


روىان عبد البر © قال : قال عمد بن الحسن ٠‏ من كان عالما بالكتاب والسنة؛ 
وبقول أماب رسول اله صى اق عليسه وس .وما استحسن ققباء المسلبين ‏ 
وسعه أن نهد رأنه قبا ابتلى به » ورعضيه فى صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أ 
4 وبى عنه ! فإذا اجتهد وفظر وقاس على ما أشبه ولم يأل ؛ وسعه العمل بذلك 
وإن أغطأ الذى بنيغى أن يفول بهء أه. 

تقد اناس أبا حنيغة وأصدابه فى استحسائهم: وتوالت الطعون هنكل أريق! 
والحدون وتقباوثم من ناحية ١‏ والمتسكلمون من ناحية أخرى ؛ والكل .ما بين 
تأثل : مشرعون بالهوى » أو تاركون حمديث رسوك” الله بالرأى . 
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فالإمام الشافعى فى رساله يقول :لا يجوز لأحد أن يقول بالاستسان » ولو 
جا زنعدى القياس وتعطيه إلى الاستحسان » جاز لاهل العقول من غير أهل العلم 
أنيقرلوا فيا ليس فيه خر يما ضرم من الاستحسانءوالاستحسان تلذذ 1. وى 
كتاب الآم .إن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظها ورضع نفسه فى رأيه 
واستحسانه ‏ لى غير كتاب ولا سنة مرضعبا فى أن يتبع رأيه , . 

ونقل عنه الغزالى فى منخو! أء تال ٠‏ من أستحمن فقد شرع ء واشتبرت 
هذه الأفالة عنه على ألسنة العبساء رق كتبهم . وإنكار أبن السب فى كتايه الاشباه 
والنظئر وجودها فى كلام الشافعى »لابردها ء لآ نميلغ علمه أنه ريقف عليا »و ليس 
فى هذا حجة على من وجدها أو سمعبا. على أن كلية اللأم السايقة تقيد ممتاهاء بل 
فى أصرح فى إنكار الاستحسان والقول به من :لك العيارة . وهذا داود 
الظاهرى يقول فى أصرله على ماتقله ابن © السب فى ترجته . واكم بالقياس 
لابجب » والقول بالاستحسان لايجوز, . 

ماذا يفعسل أتاع ألى حنيفة إزاء هذه الطعنات ؟ أرةفو إن موقف المستسل 
المئرف بأن [ماميم شرع مبواه فيدخارن أنفسهم تحت هذا الحم الصارم الجائر ؟ 
أم يدافعون عن المذهب وإدامه ويردون تلك الشببات ؟ نعم وقفوا موقف 
المدافع ؛ فكشفوا عن هذا الاستحسان ؛ وأثبتوا أنه دليل شرعى ؛ وليس تشريعا 
بال موى. ولسكن ما نوع هذا الدليل وما منزلاه بين الادلة المنفق عايها ؟ أهو نس 
أم إجماع أم فياس ؟ أم هوشىء آخر وراء هذه الادلة ؟ 


ه! تنوع البارات وتدطرب المقنالات وتكثر التعريفات» قن قائل إنه 
«دليل بتفدح فى نفس الجتهد يعر عليه التعبير عنه ؛ ومن قائل إنه العدول فى مسألة 
عن مثل ما حم به فى نظائرها الي خلافه بوجه هو أقوى يتمتضى العدول ؛ ومن 
قائل غير هذين ما يشببما. ولما كان أمثال هذه التعريفات لا تقنع خسما يقول 
إن:الادة أربعة قط والاستحسان خامس خارج عنها لم ,قم دليل من الشارع 
على اعتباره ‏ عر فه المصاص تعريف آنعر فقال ؛ الاستحسان هو.ترك القياس 


() المبقات الكري للدانية «؟ 


إلى ها هو أولى منه ؛ وهر على وجبين : أحدهما : أن يكون فرع يتجاذيه أملان 
بأخذ الشبه من كل واحد منبما ؛ فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر إدلالة نوجبه 
وهذا أغغض أنواعه. وثانيها: هو تخصيص الحم مع وجود العلة» وذلك قد يكون 
النص أو الآثر أو الإجماع أو بقياس آخر أو يعمل النأس ء . 

بارغ من يانه نوع الدليل المتحسن به وحصره له فى الأربعة :لم يسلل لم 
الخصوم ؛ فوجروا نفدم إلى دذه التعر يغات كلبا . 

أما التعريف!لآول: نفد تالالغرالىفيه : إنه هوس ء لآن مالا يقدر على العبير 
عه لا يرى أ رثم وخبال أو تحقرق» ولا بد من ظبوره لبعتير بأدلة الشريية 
لتصححه الآدلة أو تريفه » أما الحسكم بما لا يدرى ما هو » فثن أبن يعم جوازه: 
أبضرورة الفل :أو بسمع متواتر » أو آعاد ؟ ولا وجه لدعوى شىء من ذلك. 

وأما الشاق؛ نبو وإن بين صورة الاستحسان عند النفية من أنه [خسراج 
صورة عن حك نظارها الى حم آخخر للفتضء إلا أنه لم بين نوع ذلك المقتضى . 
على أن فيه شيثاً آخر وهو ثصوله للعدول عن العام الى الخاص , وعن المفسوخ 
إلى الناسخ ؛ وليس هذا عنديم باستحسان . ويازم على هذا التعريف أنهم يتركرن 
الدليل النوى الى 'اضعيف حي يقولون نثرك الاستحسان ولأخذ بالقياس » كآ 
روى عن الإمام وصاحبيه ؛ وفيه من القساد ما لا مق . 

وأما اثالك: فبو وإن بين نوع الدليل المستحسن به وأنه غير خارج عن الادة 
الثفق عليا ؛ إلا أنه يرد عليه أنهم يتركونٍ الدليل القوى «الضعيف حيته| يقولون: 
القياس كذا؛ والامتحسان كذا ء وبالقياس تأخن . 


إزاء هذا كله اضطر متأخرو الحتفية الى يران هذا الاستحسان بيانا شانيا 
بدفع كل ماقيل ويقنع الحصومء فقالوا : إنه يطلق بإطلاقين : الاول : إطلاق 
عاص ؛ وهر : قباس خف فى مقابلة قياس جلى ؛ وهو المشبور ف اللصول . والآخر 
إللاق عم وهر :كل دلي فى مقابة قياس جلى أعم من أن:يكون نصا أى جا 
أر ضرورة أو قباما خفيا. وهذا هو المشبور فى الفقه . فالاستحسان عذى الفقباء 
لا يرج عن هذه الأربعة . ثم أخق دؤلاء ال أخرون يتسمون كلا من القياس 


سا جم اه 


الحق ومقابله الجلى باعتبار الصحة والفساد مرة ؛ وباعتبار القوة وااضعف مرة 
أخرى» ليدفدوا مافيل عن ماهم إنه ترك الدليلالقوى ويعمل بالضعيفإذا قال : 
ترك الاستحسان وناخد بالفياس , فقسم لخر الإسلام القفياس الجلى إلى قسءين : 
ما ضعف أثرة ؛ ونا ظين قساده وخفيت ححته . وقسم الخنى كذلك إلى ما قوى 
أثره وما ظبرت نه وخفى فساده ؛ قال : فإذا اجتمع أوذها قدم الاستحسان » 
وعند اجتاع انها بقدم القياس : لآن اقدبرة بالصحة وقوة الثثر . 

ومس الثم السرخسى بقول ؛ والاستحسان فى الحقية قياسان : أحدهما جلى 
فيف الار فى قاناء والآغر عد كرى 291 فد امتمناناء آىاقادا 
مستحستا . رجي بالآثرلا بالحفاء والظرور . وقد بقوى أثر القياس فى بعض 
الفهدول فيوخذ » ! فانقسم القباس الى قسمين » والاستحسان إلى قسمين » . 

وهذا صدرالاسلام شرل فشأن ترك الاستحسانال القياس ٠‏ إن الاستحسان 
إذا كان أكثر تأئي ركان استحسانا تسمية وممنى » وإذاكان القياس أكثر نأثيرا 
كان الاستحسان استتحسانا آسمية لامعنى ؛ والاستحبان معنى هو القياس ,1ه. 

هذا أذعن الجعم وسلم حى آل : المق أنه لا يوجد استحان مختلف فيه 
ما دام عل المراد منه وأه لا مخرج عن الآدلة المشبورة . واشتبر ذلك فى كلتب 
متأخرى الشافعية , وحلوا مقالة الشافعى السابقة على الاستحسان بالحوى الذى 
لابسئد الى أصل شرعى » ول ببق للمخالف بعد هذا التحديد إلا النزاع فى النسمية 
متعللا بأن الضحابة رضوان الله عليم لم يفعاوا ذلك . وهذا سبل الدفعم حيث 
ورد ما بذي” عن هذه اللفظة فى الكتاب والنة؛ فلا معى للأذاع فى الاسم 
إفد سام المعى , 

ثم بجىء إعد.قلاء صدر الشريعة ويتعقب حصر الأقسام فيا سمعت ء فيقول : 
واعر أنه لادليل على أنحصار الفياس والاستحسان فى هذين القسمين » وعلى تحصار 
التعارض بنهما فى فذين الوجبين » فلبذا أوردت الأقسام الممكنة عقلا؛ قلت : 
وبالتقسي العقل .ينقسم كل آلى شعيف الثر وفوه : وعند التعارض الا يرجح 
الاستحسان إلا فى صورة واحدة وهى أن بكون قوى الثثر والقياس ضعيفه » 
وفى الصور لثلاث الفياس راجم ؛ وإلى مح الظاهر والباطن وفاسدهما » وصميح 


ل 


الظاهر فاسد الباطن و بالعكس . فيذه أقسام أربعة لكل من القياس والاستحسان » 
فيجرى التعارض بيهم على هذا التقسيم علىستة عشرو جها . ثم أخذ يبين الراجح 
والمرجوح من هذه الصود من غير أن يذ كر لنا مثالا وأحدا . ولعله فوح بده 
الاحتيالات العقلية التىهى أشيه بمسألة حسابنة منبا بقاعدة أصولية؛ مغفلا أنه بن 
على أصول الفته اللأخوذة من الفروع . ويأنى بعده ابن اهام ويحتكى هذا التقسيم 
تحريره ؛ ويوضم صور التعارض فيها من غير ذ كر 'مثل لذلك. ومئله فى هذا 
المولى خسرو فى مآ نه » وصاحب المسلى وشارحه من أى بعدم . والكل ىق 
غيرنا قد ولا معترض . وبعل الله أنه ضياع لاوقت فى غير ما يفيد ؛ وكد للأاذهان 
من غير جدوى ء وتعقيد للأأصول اتى جعلوها طريمًا للاستنباط . ولكنه التقليد 
والدفاع عن المذهب . ونحن لو جار اهم وأخذنا هذه الأقسام ووضمناهاق كفة 
ميزان الأقيسة الذى فصبوء لخفسّت بها » ولما لاقت قبولا» حيث شرطوا الملاءمة 
والنأئير واعتبار الشارع 5 سبق . 

وبعد ؛ فبذه صورة مصذرة لما اله الاصوليون من المنفية فى هذا البحث. 
وإنا واقفون هنا وقفة لندلى بما راه . والله أسأل أن يعصمنى من الزلل؛ ويهدينى 
الى صواب القول ونافم الحديث » تأفول وبالله التوفيق: 

إذا كانت هذه الاصول وضعت لفقه المتقية مستمدة من قروع المذهب 
و تقل صراحة عن الإمام وصاحبيه » فكان لزاما على الباحث أن يرجع ببسفاه 
الأصول الى تلك الفروع ويسير بهما فى طريق واحدء فإن توافقا سليبأ ورضى يبا 
حكما عليها » وإن التوى أحدهها وند عن صاحبه ؛ وقف عند الفروع ونرك هذه 
الأصول . وهنا يقول؟ قال الوى ”© فى شرحهعل الآشياه والنظائر , لا عبرة 
سا فى كتب الآصول إذا خالفت ما فى كتب الفروع . . وهى كلة وإن الما 
ف فى سبب خاص إلا أتى أعتير عمومها حيث يسير العموم . 


تصفحت مسائل الاستحسان فى فقه الحنفية فى مشهور كتييم ووضعت ينها 
جملة كييرة ة أمائى » وأخذت أطبق هذه الانواع اللكردة زو سوقم عل بن 


(1) ساص مين 


كك 


المسائق » فوجدت صعوية فى التطبيق . وعريد [خضاعبا لا بد وأن يركب مين 
الذكاف ؛ ويسير فى طريق التحايل شوطا لعيدا 5 


وللذى ظبر لى بعد طول البحث أنهم مكلةو! فى مو ضعين : 

الموتم الاول : جعلم الفياس المقايل الاستيد_ان بأنواعه قياسا أصويا 
مع أنه يبدو فى أغلب الصور بمنى القاعدة العامة الأخوذة من جموع الادة 
الواردة فى نوع واحدء: أو معى مقتضى الدليل العام . 

الموضع الثاتى : حصرم الاستحأن فى هذه الآانواع الأربعة: النص 
والإجماع والقياس والضرورة ؛ حتى إن بعضبم أرجع المستحدن بالضرورة 
الى قياس خق أو إجماع سنده الضرورة» مخافة أن يقال إن الضرورة ليست 
من الآدلة المشهورة المعترف بها ء مع أن أنواعه تربو على العانية كا يظبر ذلك 
من عرض طائفة من المسائل وتةسيميا وببان ما فيا إن شاء الله . 


أنا التوع الأول : فن المعلوم أن لكل إمام من الأآمة قواعد عامة وكليات 
اجتهادية أخذها من جمومات الآدلة : بأنيعمد الى طائفة الآدلة الواردة فى نوع 
وأحد ومجحدم بينها باحئا عن ناعنها ومنسوخبا وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها 
راجحبها وم جوحباء ثم وستخلصمندلك قاعدة عامة يطبغها على الجرئيات السكثيرة 
ماوقع منها ؛ ومالم يع يفرضه ويدطيه حكنه ؛ فإن لد دليلا يعار ض هذه القاعدة 
طرد عمو مها وهيستن من أفرادما شيدًا » وإن جاءه ما يعارضها فيبعض جرئياتها 
فظر فى هذا الدليل » فإن أاقاء م السند والدلالة عمل نه فى مله ؛ واستثتى ذلك 
الفرد من تلك القاعدة : فيكون لهذا الفردحكان متعارضان أحكم باعتبار دخوله 
تحت المفبوم الكل الذى ورد فيه دليلعام أو جبلة أدلة » وحم عخالف لهذا أثبته 
له الدليل لاص ؟ هذا المكم الأآخير يسميه بعض الآثمة حكا مستحسنا على لاف 
القياس » وهذا العمل استحسانا بدليل كذاء فص أو أث أرغيرههما . وبعضهم 
لا يسميه بهذا الاسم بل يطلق عليه أنه مستئى من الحم العام . وإن وجد ذلك 
ألدليل ضعيفا لا قوى. على معارطة الاصل العام رده وسماء شاذا . وقد يحد الجتهد 
بعد تكون القاعدة أو تأصيل اللاصل العام أن لطبيقها على رد من أفرادما 


تللم ل 
+ - قلي الأحكام 


يلشحق بالاس الحرج أو 'يفّوت' علهم المصلحة؛ فيستثى ذلك الفرد ويثبت له 
حك يدفم ذلك الحرج أو محصل تلك المصلحة » ثم يسمى هذا العمل استحسانا» 
الك الآخير عنده مدتحسن بضرورة أو حاجة أو ذيرهها.' 

ولو كان الام ليم دوانوا أصوهم ورسموا لنا كيفية استنباطهم ؛ لوجدنا 
ذلك واضحا جليا على قة هذه اللأصول ونلك التواعد . 

واليك ماقاله الإمام الشانعى رضى الله عنه فى رسالته 9؛ عند الكلام على ابر 
الذى يقاس عليه والذى لا يقاس عليه : 

٠‏ قضى رسول الله على اله عليه وسلم بالدية فى الحر اسل يقتتل خط 
مائة” من الاب ؛ وقضى بها على العاقلة » وكان العمد يخالف الخطأ فى القود ولأ ثم » 
ويوافقه فى أنه قد تكون فيه دية » فلا كان قضاء رسول الله فى كل اصرىء فيا 
لزمه إما هو فى ناله دون مال غيره إلا فى الحر يقتل خطأ » قضهنا على العائلة 
فى الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله , وجملنا الحر يقل عمدا إذا كانت فيه 
دبة فى مال الجانى ءا كان كل ما جنى فى ماله غير الخطأء ول تمس ما لزمه 
من غرم بغير جراح خطأء على ما لزمه يقتل الخطأ . فإن قال قائل : وما الذى 
يعرم الرجل عن جنايته وما ازمه غير الخطأ ؟ قلت قال اله . وآترا 
النساء صددةائين نحل . وقال ١‏ وأقيموا الصلاة وآترا الوك ء 
٠‏ فإن أحصرتم فسا استيسر من المندى , . ثم ساق الآيات الى أوجبت تحخرير 
الرقبة على المظاهر وجزاء قتل الصيد وكفارة الأمان . ثم فال : وقضنى رسول الله 
أن على أهل الأموال حقظها بالنبار » وما أفسدت المواثى بالليل فبو ضامن على 
أهلبا. ثم قال : فدل الكتاب والسنة ومالم مختاف المسلون فيه أن هذا كله فى 
مال الرجل حق ؛ وجب عليه لله أو أوجبه القه عليه للآدميين بوجوء لزمته ؛ وأنه 
لايكلف أحد غرمه عنه ؛ ولا يحو ز أن يحى رجل ويغوم غين الجانى إلاف الموضع . 
التى سنه رسول الله ذيه خاصا من قتل اللخطأ وجنايته على الآدميين خط . ثم 
قال : والقياس فيا جى على بهيمة أو متاع أو غيره ‏ على ها وصفت - أن ذلك 
فى ماله » لان الا كثر المعروف أن ما جب فى ماله فلا يقاس على الآقل ويترك 


(1) م هوه وما بعدها 


ست مم 


الآ كثر المحقول ويخص الرجل الحر قشل الحر خطأ فتعقله العاقلة وما كان 
من جناية خطأ على نفس وأجراح خيرا أو قراسا, 1 ه. 

فبذا صر فيا قلناه . جمع رضى الله عنه التصوص الموجية للغرامات كبا 
وأخذ منها حكا عانا جعله أصلا يطب على مالم ينص عليه » وهو « أن ما جناه 
الإنسان أو التزمه لا يتحمله عنه غيره , إلا فى الموضع المستكبى. باأنص ء وهو القتل 
الخطأ» فإن الدية فيه على العاقلة . 

وقال ابن تيميد قى فتاريه *© , مع الشافعى بيع الغرر كغيره ؛ وأدخل فيه 
أنواعا م يدخلبا غيره؛ من الحب وار ف قشره الذى ليس بصوان * كائيا قلاء 
والجوز والوز فى قشره الأخضر والحب فى ستبله . كل ذلك فى الجديد. وروى 
عنه أنه ذ كر له أن التى صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع أصول الحب حى يشتد؛ 
فدل على جواز بعه إذا اشتد وإن كان فى سابله فقال: إن صح هذا أخرية ين 
العام » أو كلاما قريب من هذا 1٠‏ ه. 

وما روى عن أنى حنيفة رضى الله عنه من الفروع يدثنا على أنه تمد القواعد 
وأصل الاصول ما فبمه من كتاب الله وما وصله من خديث رسول صل الله 
عليه وسلم : ثم حكم عدم القواعد بعد ذلك فى أمرين : أخبار الاحاد أولات » 
وتفريع الفروع وقرض المسائل انها . فترأه إذا روى له حديث عرضه على هذء 
الاصولء فإن وافقبا قبله وعمل بهء وإن خالفبا رده وسماه شاذا إلا1ذا تعددت 
طرقه ورواه الجبور - تقول أبو يرسف عليك بالحديث يما رواه العامة فإنه 
حيتت يقبله ويعمل به » ويستثئى حكم ما يدل عليه من العموم » ويساهيه استحسافا. 

يمول أبن عبد الى فىالاتتقاء : . إن كذير! من أهل اللحديث استجازو! الطعن 
على أق حنيفة لرده كثيرا من أخبار الأاد العدول ؛ لأنه كان يذهب فى ذلك 
إلى غر ضبة عل ها اجتتمع قتده من الاحاديث وماق القرآن» فا شذ عن ذلك رده 


وعماة شاف لياه 


الس باسك نا 


ف صوان الثى. : رعازه الذى عفظ فيه 


وسوس ل 


وأبو زيد الديوسى"" يقول: : إن خير الواحد مى ورد عخالفا لنفس الآصول لم 

يقبله أصحابنا» ومتئل له حديثين : الآول من مس ذكره فليتوضاً » فإنه ورد 
عخالفا للأصول لاله ليس فى الاصول انتقاض الطبارة مس لعض أعشائه ؛ والثاى 
حديث المصرأة لانه ورد عخالفا انقس الاصول إذ ليس فى الاصول عقد ينفسخ 
فيأخذ أحد المتعاقدين رأس المال وأضعافه » وهذا يؤدى إلى ذلك؛ لانه إذا اشترى 
شاة بنصف ماع عن ثمر فوجدها مصراةء فلوردها مع صاع وقيمة الصاع 
أضعاف قيمة الشاة وهو رأس ماله وليس له نظير فى الشرع .. هذا و[ن تغالى 
فى ذلك التصوير م نكاف فى دفم هأ ورد علييم من قبوطم بعض أخبار الاحاد 
الإخرى كحديث الوضوء يفبيذ الآسر وغيره : بأن مثل هذا لم تخائف الأاصول 
بل عالف قياس الاصول : 

وليت شعرى ما الفرق بين الموضعين » حتى يمل الأول مخالفا لنفس الامول 
والقواعد ؛ ويجعل الثاتى مخالفا لقياس اللاصول ؟1. 

الليم إنه عمل غير عستم حمله عذه التعصب للذهب إبامه وتقليده فى كل 
ما تفل عنه » ومحاولته [ظبار إمامه يمظبر المعصوم الذى لا خطى. فى كثير ولا 
قايل . وماذا عليه لو قال إن هذه الأحاديث جاءت مفالفة للقواعد العامة ولكن 
المتف الأول لم يصم عند الإمام صمة الصنف الثانى فقبل هذا ورد” ذاك . 

ولولا نبوت ذلك عن أبىحئيفة رضى اله عنه لما ساغ الكرخى أن يتكلم بهذه 
اليارات 2 . الاصل أن كل آية خائف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو 
عل الترجيح » والأوقى أن تحمل عل التأويل من جبة التوفيق » . ء اللاصل أن كل 
خر يحوء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحدل على النسخ أو على أنه معارض إمثله 
ثم صار الى دليل آخرء أو ترجيح فيه يما عت به أصماينا من وجوه الترجيح » 
أو يحمل عل التوفيق » . 

وهل بسوغ لمسل أن يتكلم بهذه الكلمات » مع أنها نيدو نابية عن حدود الشريعة 
لولا ماعرفه عن [هامه من أنه استقرا موارد الشريمة وأدلها حسب جبده فعرف 
ناحنها ومنسوخها وعامبا وخاصبا ومطلقبا ومقيدها وجملبا ومفسرها وعمكبا 

(0) تأسيى النظر ص ب . 

(؟) رسالنه فى الآصول اثتى علبا مدار فروع الحنفية مع تأسين النظر ص هم . 


5 1 


ونؤولاء ثم أتصل أصولا عامة فإذا "و جد يعد ذلك ماعخالف قول الإمام حمل 
على مل من هذه امحامل !. 

بذه اللآصول استطاع أبو حتيفة الإعام أن مضع مدئيات العراق الممقدة 
لشريعة الله . ومهذه القواعد بمكن الإعام الأعنم من أن يفرض اأسائل ويقدر 
وقوع الموادث ويفى فيا وقع ومالم يتمع استعدادا لليلاء » ا قال لُقَتَاو,َ >0١‏ : 
«إنا نستعد للبلاء قبل نزوله فإذا ما وقع عرفنا الدخرل فيه والخروج عنه » . 
وسبذه الطريقة قوى على مسايرة البيثة التى عاش ؤيا وإنتاء السائلين نما غرضوه 
وقدّروه من فرؤض ضطت حدود الإمكان الى ساحة الاستحالة وعدم التصور . 
وهذا مئال واحد من تلك الاسئلة وصور لك مبلغ ما وصلوا إليه من الفروضضى : 

روى الخطيب ”© اليغدادى : أن رجلا سأل أنا حنيفة : متى حرم الطمام على 
الصائم ؟ قال له : إذا طلع الفججر . فقال له السائل : فإن طلع قصف الليل ؟ فقال له 
أبو حنيفة : قم يا أعرج .كا روى مثل هذه الحادثة مع تلبيذء ألى يوسف © ,قال 
أبو يوسف لرجل فى مجلسه كان يطيل الصمت : ألا تذكلم ؟ فقال بل » مى يفطر 
الام ؟ قال : إذا غابت الشمس ء قال : فإن لم تغب الى نصف اليل ؟ فضحك 
أبو يوسفء وقال له : آصبت فى صمتك وأخطأت أنا فى استدماء نطقك 1 


وهؤلاء الاثنة رضى الله عنهم فى تقعيدثم القواعد العامة واستثناهم مواضع 
الحاجة » لم يكونو] مبتدعين فى ذلك ء بل هى طررتة الشارع الحكم فى تشريع 
الاحكام . يقول العز بن عبد السلام فى قاعدة المستئئيات ”© من القواهد الشرعية 
ما قصه , اعلم أن"القه شرع لعراده السعى فى تمصيل مصالح عاجلة وآجلة مجمع كل" 
قاعدة منها علة” واحدةء ثم استثى متها ما فملابسته مشاقة شديدة أو مفسدة تر بو 
على تاك المصالح . وكذلك شرع م السعى فى درء مقاسد الدارين: أو فى أحردهما 
مجمع كل قاعدة منب! علة واحدة؛ ثم استثى غنها مافى اجتناره مشقة شديدة أو مصطلحة 
تربو علىتلك المفاسدء وكل ذلك رحة بعباده» ونظر لهم ورفق بهم . وايعير عن دلت 
كله بما خالف القياس ؛ وذلك جار فى العيادات والمعاوضات وسار التصرفات» أهُ 


() نارغ شاد سجر صووم ٠‏ (م) فس الجر م ومع (5) -6( م0544 
(4) قواعد الاحكام مايرا 


هم ب 


ومن يستقرىء الشريعة يحد من ذلك الشىء الكثير ؛ فالقرآن حرم الميتة فى 
جميع الاحوال واسثى منها حالة الاضطرار لما يازم من طرد الحم العام فيها 
من الحرج العظم المؤدى إلى هلاك بض انفوس ؛ وأس بإقامة الصلاة فى غير 
آية. وأرسل نر جبريل ليعلمهم كيفيتها قأميم يودي كاملين ؛ ثم أمرم بالشحافظة 
عل هذه الصلاة , حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى ء » وبعد ذلك 
رخص لم فى قصرها كية وكيفية فى صلاة السفر والخوف » وأباح امع فى بض 
الأوقات ‏ كل ذلك رفما للدرج والمشقة الى تلحقهم إن م كلقوا بالإتمام » ا 
هو مقتضى الدليل العام . والرسول صل اله عليه وسلم تبى عن بيع المعدوم > 
ولمبا كان طرد هذا العموم يلحق ببعض الناس العنت ويضيع عليهم الرفق + 
رخص ف الل وهو فرد منه . ونهى عن ميادلة المال المتحد النوع إلا متساويا 
يدا وبد؛ ورخص ف الغرض وهو نوع من ربا ألنسيثة دفعا لماجة الناس و توسعة 
علهم ؛ حتى إنه صلى الله عليه وسل اقترض وزاد عند اثردة » وأخبر أن مذا من. 
مكارم الاخلاق . وكذلك رخص ف العرايا وهو نوع من ربا الفضل سا وجد 
طرد العدوم يؤدى ألى لحوق الآذى بالمعرى إن دخل المعركى الى وسط تخيله » 
ويطامرى إذ قديجر المع الى منع العرليا. والقرآن حرم النظر لللاجنية : ورخص 
الرسول صل الله عليه - فى النظر الى المقطوية ؛ وعند الحاجة كالشيادة والقضام 
واللداواة وغير ذلك 

هذه المستثنيات كلبا سعاها القائلرن ,الاستحسان استحسانا » والمنكر له 
معترف بالاستتتاء فيها » وبيق نزاعه فى إطلاق النفظ تقط . 

ومن تأمل مسائل الاستحسان كلها وجدها لا تددو المسائل التى خرجت 
عن حك أظائرها , سواء كان ذلك بنص الشارع ؟ فى المستئنيات بالنص ء أو كان 
باتفاق الجتهدين كالمست<سن بالإجماع أو برأى مجتبد وحده نيعا للصلحة الخاصة - 
وهذه هى المسائل التى قالرأ عنها إنها على خلاف القياس ؛ ومنعوا القياس علبيا .. 
وهى الى على خلاق القواعد ؟ معاها عو الدين بن عيد السلام فى مقالته السابقة . 
وف عبارات أخرى له » منها قوله (© «إذا باع تمر قد بدا صلاحها فإنه يجب 


() سرس ريام 


ست اعم لد 


إبقَاؤها الى أوأن 'جذاذها والقكن من سقما عائباء لآن عذين مشروطان 
بالعرف فصار| م لو شرطاهما بلفظه . فان قيل : لو بع ماشية وشرط سقها أو 
علفبا على البائع أو شرط إبقاءها فى ملك البائع مده فإن ذلك لا يصم فلم صيج 
هذا الاشتراط همنا ؟ قلنا : لان الحاجة ماسة اليه وحاملة عايه ؛ فكان من 
المستنذيات عن القواعد تحصيلا لصاح هذا المقد . 

وفى موضم آخير 7 يمول ه و[ءا خولفت القواعد فى الوقف ؛ حيث فيه 
[خراج المنافم الى غير مالك كالوقف على بناء القناطر والمساجد ؛ لآن المقصود 
م المائع والغلاات وهى باقِةالى وم الدن ؛ فلما عظمت مصلحته خولافت 
القواءد فى أمره #صيلا لمصلحته . ومن ذلك الوصايا خواغت فبا التواعد 
سيل كيالفيا » قرا ال الآبرات [ذ1 اليج اتيج الدرم رماي 
وتكفير سيئانهم حسناتهم » لجاز فها تراخى القبول عن الإيحاب . لآن شرط 
القبول الاتصال بالإيجحاب ٠»‏ فإن تآخر تأخرا يشر بالإضراب عن القبول بطل 
سلطان ااقبول ء لآن الإجداب موجب لسلطان القيول لاعابل فى المدة النى يعتبى 
فيا مجيبا للموجب غير مضرب عن جوأبهء وهذا معتر بالصال السكلام .امه 

وقال إمام ©؟ الحرمين ١‏ إن تحمل العاقلة ألدية خارج عن القاعدة التى مى 
اختصا صكل ملف أو متعد أو ملتزم بالنمان. ثم قال : إن مثل هذا لا يعقل 
معناه ؛ وهى فى مستتتى اأشارع » والتثتى لا يقاس عليه ٠‏ . 

وعلاء الافية أنفسيم قد اعثر فوا بأن المسائل المستحةة خرجت عن القواعد 
العامة . قفى الملم 9 وشرحه ه انفقوا على أن المستتنى لا يقاس عليه لخر وجه 
ى قاعدة عامة » ومثل له بالعرايا عند الشافعية . . 

ويقول الخوى فى غيز 9 عيون البصائر فى معنى قاعدة ١‏ إذا ضاق الاص 
اسع ء :اراد بالاتساع : الترخص عن الأقيسة وطرد القراءد . والمراد بالضيق : 
الشقة ,و أه 


() سوعن جهر. (ب) كبرهان مسن لامك . (ج) ل ص 44؟ 


(ع) وص و1 


- 


والريلمى 0 فى شرح الكثر عند الكلام على بيع الوفاء يقول ٠‏ ومن مداخ 
سمرقند من جعله بيعا جائز! مقيدا يعض أحكأيه . منهم الإمام تجم الدين الذسق » 
وقال : اتفق مشاعخنا فى هذا الرمان لإملوه بيعا جائزا مقيدا بعض أحكا.ه وهو 
الاتتفاع به دون البحض وهو الببع » حاجة التاى ولتعاملوم فيهء و القر اعد قد 
تراد بالتعامل » وجوز الاستصناع لذلك ١‏ 1 ه وقال سعد افندى فى حواشيه على 
العناية عند رد صاحب العناية على تجويز ألى يوسف رعى حشيش ارم : 
أقرل : فأين قرم مواضع الضرورة مستكتاة من قواعد الشرع ؟, 

إذا تمبد هذا وعرفنا أن الاستحسان هو إخراج فرد من أقراد العموم 
وتخصيده حك آخر #صيلا لمصلحة أو دقع مفسدة سواء كان ذلك ينص ورد 
غيه أو باجتياد الج تبعا للصلحة - ظبر ما فقول : الاسرتحسا نكل دليل فى مقابلة 
القياس » من تفسيدهم لهذا القياس بالفياس الآصولى ؛ وحصرم الدليل المقابل 
إدليل الاستحسان فى اافياس نقط , مم أنه قد يكون فضا ءاما وقد يكون قياسا. 

ويظبر أن مذبأ ذلك على ما يبدو لى : والله أعلم : 

أولا: هو تصريح متهم بلفظة القياس فى مقابلة الاستتحسان » ولم يكن للغياس 
معنى فى عصر هؤلاء الصو ابين إلا ذلك المعنى المخصوص الذى مار نزاعيم حوله 
إثبانا وفيا , تتكلقوا فى حمل لفظة القياس عليه . 

وثانيا: هر أنهم لما تتازعوا في الاستحسان وطال نزاعهم فيه , أرادوا 
تصويرء بصورة:الدليل القوى المعارض [دليل أضعف مته ؛ لؤعلوا الدليل المقايل 
له في جميع ألصور قيأسا . وهو آخر الأدلة الآربعة فى اثقوة بالانفاق . 

وهذا خطأ : لآن لفظة القياس لفظة اصطلاحية ؛ وقد كاتت قبل هذا الزمن 
قسير فى طريق أوسع دائرة من هذه الدائرة الضيقة الثتى حصروها فبا , ولم تلبس 
هذا الثوب الضيق إلا فى عصورم التأخر حييا استحكم التذاع بين أتباع الانمة . 
فبذا الإمام الشافعى يسوى بين لفظق القياس والاجتباد ويجعل مداولا شيا 
واحدا . وعيارته فى الرسالة : قال : فا القياس ؟ أهو الاجتباد أم هما مغترقان ؟ 
قلت : هما اسمان لمعتى وإحد ال . بيناغاير الإتأخرو ن أهل الاصطلام ينها بالعمرم 


() تين الحتائق ان صن عم باب الا كراء 


اوس د 


والخصوص ؛ جعلوا القياس خاصا والاجتهاد عاما . ومرادنا أن الالفاظ عند 
الائمة أطلقت على معانى قد تخائف ما أطلقه علها المتأخرون . 

وول الغزالى”" , ولفظة القياس اصطلاح للفقباءء فيختاف إمؤلاقها حمسب 
اختلاقيم فى الاصطلاح » فلست أرى الإطناب فى تصحيح ذلك أو إفياده » لآن 
أكثر ندوار النظر فيه على اللفظ ١.‏ م 

وأنت إذا صرفتالنظر عن كل ما قبل : ونظرت الى ذلك الفرد الذى خرج 
بالاستحمان عن حم فظائره » وجدته لا تخلو : إما أن يكون داخلا تمت مفبوم 
لفظ عام ورد فى ذلك العام نص معين أولا. يأن كان ذلك الفرد ليس داخلا 
تحت مفبوم عام كذلك؛ بل أشبه فردا أو أفراد! أخر ثبت لها حك خاص بنص 
أو غيره . 

الول : كبيع السلم فإنه فرد من أفراد ببع ما ليس عند الإنسان الوارد فيه 
الحديث , يا حكم بن حزام لا نيع ما ليس عتدك .. فيالنظر لهذأ الحديث يكون 
بيع السلم منهيا عنه؛ وما ورد الترخيص فيه الذى عبر عنه الرأوى بقوله: ورخص 
فى السل » أو قول الرسول صلى الله عليه وسل إشارة الى جوازه , من أسلف 
فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم , الحدوث ؛ خرج عن حك 
النبى وصار مباحا . فالتعارض هنا بين حديثين : حسديث عام بالانع له و لغيره ؛ 
وآخر خاص بالإباحة لهء وما له الى تخصيص نص بتص لا معارضة نص لقياس . 
ولقد اعرف ببذا يعض الاصوليينء ولكته اول بعد ذلك جع التعارض بين 
الص واتقياس. الجل محافظة على ضابطبم للاستحسان . 

يقول الفئرى فى حاشيته على التلوج عند ذكر هذا الثال : ١‏ فإن قيل : هذا 
تخصيص العام بالاثر وهو : لام ما ئيس عندكء قلنا : سلءنا كونه نخصيصا 
لكنه مع ذلك ترك موجب قياس السلٍ على سائر اليباعات ما الآثر » 1م 


وأنت خبين بأنه لا قيمة هذا القياس هنا فى إثبات حك فى بيع السم حتى 
يعارض الأثر المرخص فيه؛ لآن الفرض وجود النص العام الغامل له ؛ وعمك 
وجود .النص وستغى عن القياس . 

(1) الستصق راص همك 


مع" لدم 


والثاق كقول الرجل لامأ : إذا حضت نأنت طالق » فتالت : حضت» 
وكا الروجء فالقياس لاتصدق حتى يعم وجود الحيض مهاء أو يصدقها الزوج؛ 
قياسا على أمثاله من وله لها : إن دخلت الدار فأنت طالق أو كلمت فلانا فأنت 
كذاء ققالت : دخلت أو كلت . وكذيا الروج . والاستحسان أنها تصدق قياسا 
على قوغا له أنقضت عدق : وكانت بالجبيض أو قالت : إلى حامل » لانها أمينة على 
ماق رحبا بدلالة قوله تعالى , ولا حل هن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحاءون ٠‏ . 
فالتدارض هنا بين قياس وقياس . ولعل هذا انوع دو الذى قال فيه تمد بن الحسن 
رضى الله عنه إخارا عن إمامه :كان أصمايه يعارضونه بالمقايس فيندفون مته 
اذا قال أستحمن لم يلحقه واحد متم . لآانه أغض أنواع الاستحسان ك قال 
الجماص » لان الفصل بين شيه وشسبه تمتاج إلى دقة فى الملاحظة وبراعة 
فى الاستنياط واطلاح واسع على أسرار الشريعة وأصوطا . 

وبناء عل هذا تقول : إن أراد هؤلاء المعر ون بالقياس القياس” اللاصولى » 
فغير مسلم فى جميع الانراع ؛ وإن أرادوا به شيمًا آخر فايظيروء . 

والمالكية الذين واتقوا الفية فى القول بالاستحسان ل يقصروا الدثيل 
المقابل للاستحسان عل القياس الخاص ء يل صرحوا يأنه أعم منه . 

هذا ابن العرنى يعسرفه فيقول ١‏ والاستحان عندئا وعند الحتفية هو العمل 
بأفوى الدللين ؛ وذلك أن العموم إذا استمر » والقياس إذا اطرد ؛ فإن مالكا 
وأبا حدفة يريان تخصرص العموم بأى دلي لكان ؛ من ظادر أو معى ؛ ويستحسن 
الك أن مخص بالمصلحة ؛ و يستحسن أبو-نيفة أن مخص بقول الواحد من الصحاية 
الوارد مخلاف القراس . ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس يبعض العلة الم : 
وتقل عاه الشاطى 5 الاءتصلم تعرايقا آخر وتقسما! للاستحسان » فقال : 
٠‏ الاستحسان إيثار تولك مقتضى اإدليل عيل طريق الاستثناء والترخص لمعارضة 
ما يمارض به فى بعض مققتضياته : وينقسم إلى أقسام : متها ترك الدثيل للعرف ء 
وتركه النصلحة أو للوسير لرفع المدقة وإيثار التوسعة 1ه , 

وقال "شاطى " عند اكلام عل مثال من الأامثلة التى ذ كرها للاستحيان : 


(1) الاعتصام - ؟ ص عم 


#41 ال 


شى » ٠‏ فقتضى هذا أن الزوج لا يرث من زوجته الرتدة لآنها كافرة وهو مسل 
ولكنه استحين الإرث فى صصورة ردتها فى المرض نظرا المصلحة وتأدبيا مثلبا 
إذا أرادت أن تفر من مدراث زوجها . وما أشبه هذا يفعل عثهان رضى الله عنه 
فى توريث المبتوتة فى مض الموت على خلاف الأصل .١‏ وكذلك قوله فى مسسألة 
تصديق الرجل الثقة فى دعوآه مع إكينه : وهذا الكحيناة ليه را لايمكن الرجل 
البيئة على متاع أو مال أنه له ال ؛ الفياس فيه معنى مقتضى الدليل العسام وهو 
حديث ١‏ البيئة على المدعى والعين على من أنكر , فكل مدع لا يصدق إلا ببينة 
وهذا اأرجل لم يؤيد دعواه بالبيئة »فالقياس أن لا يصدق» ولسكنه استحين 
تمديقه دعا الحرج عنه وفطلا لال لان فى هذه اليالة قد لا يتمكن من [حضار 
البيئة , شبذه الصورة أستثنيت من ذلك المموم وامم أن قال : القياس هن بمعى 
الاصل » وهو أن كل مدع لا يقيل قوله إلا بدينة ؛ أخيذا من الح_ديث السابق » 
وهذهء الصورة اسائتيت من هذا الاسلن 1 

والخلاصة : أله إذا قيل القياس فى هذء المسألة كذا » والاست<سان كذا » 
لا بتعين أن بكون القياس ععناه الأصولى ؛ بل قد يكون معنى مقتضى القاعدة » 
وقد يكون عمنى مقتضى الدليل السام الوارد فى هذا النوع » وقد يكون بذلك 
المعنى الخاص : وا!صورة المستدسنة أخرجت من عموم ما يشيبا لقتض آأخصر » 
وهو أنواع كثيرة كا سنبين ذلك فى البحث التالى . / 

الموضع انان : ما به الاستعصان » أو الامور الى ترك بها القياس . وهى 
كثيرة يقف عليها المتابع لمائل الاستحسان فى الفقه غير «تقيد ما قالوه فى كنتب 
الأصول؛ فقد يكون بالنص وبالإجاع وبالئرورة وبالدرف وبالمصاءحة وعراعاة 
الملاف وبالقياس الحق وغير ذلك . 

النوع الآول : الاستحسان بالنص » ويدخل تحته جميع الصور التى استثناها 
الشارع من تموم نظائرما . ومن ذلك السلم فإنه 6 ما ليس عند الإنسان والاصل 
فيه عدم الجراز الهى , لا و ما ليس عندك , وهو عام؛ وللكن استثى ه_ذا 
لحاجة النساس ؛ وهو بيع المفاليس؟! يقول الفقباء؛ لان المشترى يحتاج إلى 


سد م4 ]اله 


في , ٠‏ فغتضى هذا أن الزوج لا يرث عن زوجته المريدة لأنهاكافرة وهو مس 
والككنه استحسن الارث فى عسورة ردتهائى المرض نظرا المصلحة وتأديياً ثثلها 
إذ! أرادت أن تقر عن معراث زوجلا .وما أثيه هذا بفعل عثيآن رضى الله عنه 
فىتوريت التولقق ميض الموت علق علاى اللاسل 1 وكذلك عوك فى مسألة 
قصديق اأرجل إلثقة فى دعواه مع ,ينه : وهدا استحسان لآنه را لا.ممكن الرجل 
ابيتة على متاع أو مالى أنه ل ال ؛ القباس فيه بمنى مقتتى الدليل العام وهو 
حديغ , البينة على المدعى رالدين عل من ألكر , فكل مدع لا يمدق زلا بينة 
وعذاارم جل 1 يزيد دعواء عالييئة ؛ فالقياس أن ليه يعدق ‏ ولكله معدي 
لصداهه دنا ! للسرج عنه وسؤفلة لباب له فى صذء الخهائه قد نيا ,تسكن من [حصار 
أأبينة ‏ غيذه الصورة اسكئتييت من ذلك العموم . ريصح أن يان : القياس هنا معنى 
الأمل ؛ وهو أن كل مدع لا يقبل قوله إلا بوينة ١‏ أحمذ! من الحديث السابقء 
وهذه المورة استتيت من هذا الامل . 

والشلاعة ١‏ آنه إذا قبل لاقياس فى هدء افسألة كذ ء والاستدسان كذا » 
لا مَعين أن يكون الفياس ناه اللأصولى , با لى 5د يكون معى مقدهى القاعدة + 
رقد يكون مى مقتعنى الدليل العام الوارد فى هذا البوع» وقد يكون بذلك 
المعى الخاص ؛ والعسررة اللمتيصسنة أخرجت من عمرم مأ يشما شقتض ره 
وهو أواع كثيرة كا سنين ذالك فى البحث التالى . 

المرضع النأنى : ما به الاستحسان؛ أو الامور الى شرك برا القيأس ء وهى 
كميرة بقف عليها المتتبع لسائل الاستحسان ف الفقه غير تيد عا قالره فى كنب 
اللأصرل ؛ فقد يكون بالنصص وبالإجماع وبالضرورة 5 وماتعرف وبالصاحة و مراعة 
الخلاف وبالفياس الى وغير ذلك . 

الترع الأول : الاستحسان لالص + بومدغل تمته جميع الصور التى استناعا 
الشارع عن عموم لظائرها ‏ ومن ذلك السم فإنه بيع ء! ليس عند الإنسان وا لاصل 
فيه عدم الجواز البى , لاقم عا ليى عندك ء وهو عام ولكن اسك هنا 
خابة انأس + وهر يم المنائيس5 يول الفقباء : 9ن المشتري بمناج إلى 


سارعا سم 


الاسترياح لنفقة عياله » وهو بالسل أسبل ٠‏ إذ لابد من كون المبيع نازلا عن 
القيمة فيره المشترى . والبائع قد يكون لله حاجة فى الحال إلى السلم وقدرة 
فى المآل على المبيع بسهولة ؛ قتتدقع به حاجته الحالية إلى قدرته ألما لية + فابذه 
الممالح شرع السل . وقد قالوا إن رسول الله على الله عايه وسلم جاء للدينة 
وم يسلقون اذ والسلتين أفرم عايه يعد أن نظمه لم ١‏ من أناف 
فلساف فى كيل معاوع ووزن معاوم إلى أجل معلوم . الحديث . قإذا كان 

هذا البيع من أفراد بع المصدوم الذى ليس عند الإنسان يشمله دليله ؛ وهو 
جوم الحديث ؛ واستناء الرسول صل الله عليه وسم منه للحاجة يأ يقول الراوى 
بعد روايذه حديث البى » ورخص قف الل ؛ فيكون القياس هنا بممى الال 
فى مثله المأخوة من الدليل العام . 

ولا داعى للقول يأنه على خلاق القياس على بيع المعدوم الذى قامت عليه 
ا ممركة بين امتفية وبين ابن القيم وسشيخه » حيث أنسكرا كونه على خلاف القياس 
قائلين بأنه على وفق الفياس الصحيح قياسا على البيع الذى أجل فيه الثن » لانه راع 
لفظى ؛ فإن القائلين بأنه على خلاف القياس عر اده قياس البأب أى قاءدة بيع 
المعدوم ؛ وهذا لامع من .وافقته لقياس آخر وعو الذى أدعاه اتخالفون » ولما 
باء هذا غغالفا لقاعدته القريبة منه النى هو فرد منها بح الدلالة اللغرية أر 
الشرعية اللأافاظ . معوه مشروعا على لاف القياس . 

وءنه الإجارة : فإنها عقد على المنافع وعى معدوءة , والاصل فى المعدوم 
عدم جة لمك ولا إضافة القليك إليه » ولكن النص ورد يجحوازها لحاجة 
إلناس استثاء لها من هذا اللأصل ٠»‏ وليس هنا مقيس عليه حتى يقال إن القياس 
قياس أصولى . 

ومن ذلك الوصية ؛ للأنها تمليك مضاف إلى حال زوال الملكية » والاصل 
فى القليك ااشرعى أن لايضاف إلى زمن زوال الملك . خرج هذا الفرد عن أمثاله 
بالكتاب والسنة «من إ.د وصية يوصى با ء ‏ الثلث والثلك كثير , الحدديث ؛ 
أباحه الشارع لحاجة الناس تداركا لما فاتهم فى حراتهم ء وليس هنا ثىء يقاس عليه 


فوس ا 


إلا ماقائوه : لو قال لغيره ملكتك غدا كان باطلا ء أبذا أولى . وهذا التوع 
لااخلاف فيه » وما النزاع فى القسمية تقط . 

وء'ن هذآ انوع 039 اه صوم اأذامى بالحديث 3 وقد سيق الكلام عليه 5 

ومنه جواز خيبار الشرط على خلاف القياس الذى هو الاصل ؛ وذلك لان 
مقتتنى العقد اللزوم » وهذا الؤيار مام منه : قيكون جوازه بالنص استثناء له من 
قضية مقتضى العقد المعهودة فى الشرع أو أنه [خراج فرد هن أفراد الحسديث 
«نبى عن بيع وشرط ء إن صم ء وليس هنا قياس أصولى .و إلا تأين !انييس عليه ؟ 

ومنه ياب الغرة فى الجنين ؛ لآن متنتضى القياس إها وجب دية كاملة إن 
اعتير إلسانا حياء وإما عدم وجوب نلىء إن اعتير ميا ؛ فذا ورد الحديثك خرج 
ولو لاهذا الحديث اقلت فيه بأرأى :. 

وقد يدل فى هذا المستحسئ بالآثر عن الصحان ؛ لآن وروده علخلاف 
القراس يله فح المرذوع » مثل ماتقدم عن أبى يوسف فى مسألة إذا رأى الإمام. 
أو حاكه رجلا قد سرق أو شرب خمرا أو زفق فلا يفبغى أن يدم عليه الحد يرؤيته 
لذلك حى يقوم به عسدهة بنة ‏ وهذا است<سان لما بلغنا في ذلك من الأثثر . فأما 
القياس فإنه مضى ذلك عليه » ولكن بلغنا نحو من ذلك عن أبى بكر وجمر : ضاف 
قوق الناس الم . والاثر هو مارواء الإمام أحمد أن أنابكر الصديق رضى الله 
عله قال 5 :أو رأيت رجلا عل حول م حخدود أشنا أخذته ولا دعرت له أحدا 
حتى يكون معى غيرى , ٠‏ 

انوع الثانى الاستحسان بالإجماع :وهو أعم فن أن يكون بافتاء المجتبدن 
فى حادثة على خلاف القياس فى أمثالها » أو على خلاف مقتضى الدليل العام ؛ 
ومثل لمذا بالمثال السابق حيث لم ينكر آحد , فكان إجماءا ‏ 5 يقيولون . 
أو يكون إسكوتهم وعدم [نكارهم على ما تعامل به الناس ذا كان هسذا الفعل 
الفا لللاصل أو للدليل العام دعت إليه حاجتهم . ومثلوا لذلك بالاستصناع ؛ فإِنِ 


0 انمه 
(5) عن النتق سر ص ريو 


لوو د 


الجهدين : رأوا إلناس تعاملونه مع أنه سس يبع المعدوم المنبى عنهء لادعت 
حاجتهم إليه » فلم ينتكروا. فصار مستكى بالإجماع . هكذا قالواء ولماورد علييم 
أن الإجماع هنا وقع معارضا للنص وهو الحديث فأين القياس المق اول لا ستحسان 
بالإجاع ؟ أجابوا بأن ألص صار فى حق هذا الحكم عخصوصا بالإجاع ؛ فبق 
القياس ال اف للجواز معارضا للإجاع ء قط اعتاره ععارضة الإججماع . وهذا 
كا نرى التواء فى التوجيه » وتحايل لإثبات دعوم الاستحسان بالإجماع فى مقايلة 
القياس عحافظة على ضابطبم الذى رسموه. على أن فى دعوى الثبوت بالإجماغ فظرا ؛ 
لآن هذا التعامل إما أن يكون حصل فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو 
يعده » فإن كان فى زمه تيكون الدليل مو تقرير الرسول إنكان الفاعل غيره » أو 
فعلة إنكان هو المستصتم . وقد روى الزياعى ”2 أن رسول الله صلى الله عليه وس 
استصنع خاتما ومرا . وحينئذ بخرج عن أن يكون مستحسنا بالإجماع » فيلحق 
بالتوع السابق . وزن كان بعده فلا مخلو أن يكون قد وجد فى جميم البقاع دفعة 
واحدة واطلع عليه الجتهدو ن كذلك؛ أو حصل فى مكان دون غيرم ثم عم وانتشر» 
واطلاع امجتسدين حبنئذ يكون تدريحياء رأخيرا تم الإجماع , فإنكان الآول فلا 
شك أنه إجماع تيح عند من يتمول به ومسأنده المصلحة أو الحاجة ؛ ودع الحرجء 
وفىإثيات ذلك مثدقة بألغة ؛ بل ذلك لايتصوروفوعهء لآ نالحاجات مختلف باختلاف 
الاشخاص. والاوقات والولدان ؛ ولا يمقل أن يندفع الناس كامم [ليه فى لحظة 
واحدةء لاله ئيس من الامور الجيلة الا كل والشرب مثلا . وإنكانالثانى فنحن 
نل أنه بعد تقرر الإجماع يكون هو الدليل؛ ولسكن قبل تقرره ما الدليل على ذلك 
والمرض أن لا قص ولا قياس ؟ أسكوت اجتهد الآول يعد دللا ؟لم يقل يذلك 
الح أم معه دليل لم تصرح به ؟ وما هو ؟ لاثثىء إلا أن كل عترد يعم من شر يعة 
انه عاتمة الشرائع أنبا جاءت لصاح الناس فلا تقب حا جا أمام حاجتهم . فالدليل 
الأول فى مثل هذا هو حاجة الناس ومصلحتبم , وهى الى استند إليها عدم 
الإنكار » ولو لم يكن ذلك لكان كل من تعامل قبل تقرر الإجماع آثما؛ حيث عمل 
بغير دلل مفالفا ليث رسول الله صل الله عليه وسم . وكذلك الجتهد الذى 
سكت قبل ذلك . ودعاة الإجماع لا يوا فقون على هذا 
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إذا تقرر هذا صح لنا أن تقول : المصادة والحاجة يصح تخصيص النص بهاء 
وهو هنأ حديثك لاتبع ما ليس عندك » + ويكون اتعقاد الإجماع عل جواز 
الاستصناع إجماءا على هذا . قد يقال إن الحاجة هنا بمزلة الضرورة وهى تبيح 
المحذور شرعا . قلنا إنها آستتادا الى الواقم لا تبلغ حد الضرورة ولا تقاريه ؛ للأنه 
يمكن محصيل رغيات الناس بغير هذا ؛ بأن يفعل الصناع أتواعا متعددة وأشكالا 
متاوعة كاللابس والاحنية مثلا » ولا يعدم الطالب أن يحد طلبته فى هذه 
الأصناف »5 هو مشاهد اليوم . 
ومن هذا النوع استحسان جواز ددول الجام من غير أهيين أجرة و تقدير 
مدة الليث » فإن الناس فعلو! ذلك وتعاملوه من غير إنكار من أحدء مع أن هذا 
إجارة ولايد فهها من بان المدة ؛ وهى واردة على استبلاك العين ولايد من بان 
مقدارء . ففيها جوالتان :فى المعقود عليه »وف المدة» وكل واحدة مهما تكفى 
فى إفساد الإجارة؛ ولكن ذلك أبيح لحاجة الناس ء وأقساهلبم عادة فى أمثال تلك 
الاشياء بالإجماع . وقد يقال فى هذا ما قيل فى سابقه . 
البوع الشالك الاستحسان بااضرورة : ومثلوا له بالحسكم بطبارة الحياءئن 
والأبار بعد تنجسها : والقياسيةتضى أن لاقطور أبدا لبقناء الماء انجس ولو قليلا , 
وكذا أرضه نحسة لم يستعمل قبا المطير ؛ وهذا لآن الشارع عللب متا إزالة 
النجاسات » وما دام للنعجاسة بقية . لا يتغير الم الى الطبارة ؛ ولسكن هذا الذوع 
خرج عن ذلك الك العام لما يلح الناس من الحرج العظم لر كافوا استتصال 
النجاسات . و ليس فى مقدورم ذلك . أو يقال : إن مقتضى قيأسها على الثياب 
والاجسام لا تطبر ؛ ولكن استحسن ذلك الضرورة . 
يقول صاحب اهدارة: . ومسائل الأبار مبنية على اتباع الآثار دون القراس . 
ثم قال إن وقعت ذا بعرة أو بعرتان من بعر الإيلوالغام لم تفسد الماء استحانا 
والقياس أن تفسده لوقوع النجاسة فى الماء القليل . ووجه الاستحسان أن آبار 
الفارات ليست لما رموس حاجزة؛ والموائى تبعر حوها فتلقها الريح قبا لخعل 
الغليل عفوا للضرورة » ولا ضرورة فى الكثير . وهو ما يستكثرء الناظر إليه. 
وكذلك الشاة تبعر فى ا محلب بعرة أو بمرنين ؛ ترى البعرة » ويشرب اللبن 
لمكان الضرورة .اه 


1 ا 


ومن هذا اذوع الم يطبارة سور سباع الطير وهى تأ كل النجاسات 
ومنقارها لا خاو عنها ءأدة : فقتضى قياسها على غيرها من سباع اهام تكون 
يحسسة » ولكنها لما كانت تقض هن المواء ولا يمكن الاحتراز عنها خصوصا 
لسكان الصحارى والغلوات الذين لا يتمكنون من ضخمير أوانهم. حكم بطبارتها 
- وإنكان مع الكراهة _ هذه الضرورة استحساناء إخراجا لماعن حكم أمثاطا . 
وإ نكانوا مثلوا هذا للنستحسن بالقياس الخفى وتكلفوا فيه فقالوا : إن منقارها 
عفلم وه ىتشرب به فلا تخالط رطوبتها الماء. ولما ورد علهم أنها تأكلالجاسات 
قالوا : إن عادتم| دلك منقارها بالتراب بعد الآ كل فيطبر » وما بق فهو قليل معفو 
عنه . ويقال لم : هل وقفتم على عادة كل طير واستقرأتم أحوالها من أها تأكل 
فتدلك ؛ أم ذلك 1شاهدة بعض الآنواع فى بعض الآحيان ؟ وهل يصح أخذ حكم 
كلى من استتراء بعض الجرئيات ؟. على أنه قد ينل عن جو فبا ثلشىء حين شر بأ » 
فأولى لم أن تقولوا : إن الضرورة قضت بذلك »كا صرح بهذا صاحب الكشف 
السكبير ٠‏ عبد العؤزيز اليخارى , وشارج المسم . 


ومن هذا النوع : جواز الشبادة على الشهادة فى كل حق لا يسقط بالشبية » 
وقبولها إذا مات اللأصول أو غايوا فى مكان لا يصل إليه إلا بعد ثلاثة أيام 
أو أكثر : أو مرضوا صرضا عنعهم من حضور مجلس القضاء . وزاد بعضهم ما إذا 
كان الاصيل مقدرة لا تخالط الرجال ء أو مسجونا ؛ مع أن الآصل فى الثبادة 
المعاينة . وهؤلاء لم يعاينو! ؛ ففتضى ذلك الاصل الذى دل عليه الدليل العام , إذا 


رأيت *" مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » عدم الجواز » ولكن جوز ذلك حفظا 


() قال الزيلعى فى نصب الراية -؛ ص بم : حديث ١‏ إذا رآيت مثل الشمس فاشيد والا فدع ء 
قلت أخرجه الببيقى فى مئنه والحام فى المستدرك عن عمد بن سلهان ن مول ثنا أبى ثنا عيرد الله بن 
سلمة بن وهرام عن أبيه من طاوس عن ابن عباس أن رجلا سأل النى صل الله عليه وسلم عن الشبادة 
فتال : هل ترى الشمس ؟ قال لمر قال ه على مثابا فاشيد أو وع > قال امام ديع صحيح الاسناد 
ول مخوجاه . زتعقبه الذهبى فى مختصره فقال بل هر حمديت واء فان جمد بن سايان بن مشمول متمفه 
عير واد . قلت : رواء كذلك ابن عدى ف الكامل والعقيل فى كثابه وأعلاء عحمد بن سليان بن 
مشمولء وأسند ابنعدىتضعيفه عن النسائ ووافقه , وقال :عامة مابرويه لايتابع عليه إستارآ ولامتنا . ام 


ا عجوم له 
عم - تعليل الاحتكام 


الحدوق من الضياع إذا مات الشبود ؛ ودفعا للحرج الشديد الذى يلحقبم لو كلغوا 
بإحضار الأأصول مع المرض الشديد أو الغيبة . 

ومنه جواز الشهأدة بالسباع فى النرب والموت والنكاح والدخول وولاية 
القاضى وإن لم يعان ؛ استنناء من ذلك الاصل العام السابق ؛ لما يلحق الناس من 
الحرج الشديد لو فوا إحضار شهود عاينوا ٠1ذ!‏ أرادوا إنات ثى. من هذهء 
وقد لا يعابن إلا ام أة كا فى الولادة ؛ وقديموت امعان فى غيرهاء خفظالممالح 
الناس ودفعا تلحوج علبم جرزوا هله الشهادة . 

التوع الرابع : الاستحسان المستند إلى العرف . ومسائله كثيرة فى الققهء 
ويقتوع إلى أنواع : العرف الشرعى » والعرف العمل » وعرف التخاطب . 

قن النوع الاول: إذا قال الرجل ؛ عالى ف المسا كين صدقةء فاأقياس أن يلزمه 
التصدق جميع أتواع مالله ء لسسوم اسرا مال .وهو قول زفر. ولانه اوقال :أوصيت 
يثلث مالى؛ صرف الى ثلك جميع امال » و لكنهم استح'و! قصر التصد قعل ءال 
الزكاة فقط تقييد! لإيحانه بإيحاب أن تعالى . فان الله أطلق المال فى الز كاة م بدا 
به أنواعا عخصوصة؛ مخلاف الوصية فإنها خخلافة كاميراث فلا تختص . وف المسآ2 
مدرك آخر وهو أن الرجل او ألزم النصدق يميع المال كا آل لصم عالة على 
غيره بعد أن كان فى غى علنهم ء والمياة مظلة الحاجة » فلاف الوصية فإنها تمع فى 
22 الحا وفيا مرت لل ارم بي عبرت الرك [لايسيع وان 
المال لزومه فالنذر . علىأنا مقيدة بالثلك . وما يق فيه غناء للورثة . والشارع الذى 
أطلق المال فى الوصية .ل يفيده بنوع دون نوع كا فى الركاة . فق الحقيقة منشاً 
الاستحسان دنا عو اللصلحة والحاجة 

وما أشسيه هذا بقول الإمام مالك رضى الله عنه فيمن حلاف بطلاق كل 
اعرأة يتزوجيآ : إنه لاير هذا التعليق ويلغىء انه يسد عليه باب السكاح» مع 
مواتقته للنفية فى مة أصل التعليق فى غير هذه الصورة. قال لبن رد 29 ,إنه 
استحسان مبى على المصلحة ؛ وذلك أنه إذاعم فأوجبنا عليه التعمم ١م‏ يحد سبيلا 


(1) إذاية اليد مو من ميا , 
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إلى النكاح الحلال » فكان ذلك عنتا به وحريا . وكأنه من ياب نذر المعصية ؛ 
وأما إذا خصصى قلس الثامي كذاك إذا الزمناء الطلاق ١‏ 1 ه, 

ومن ذلك : لو حلف لا وصل ؛ فقتضى القياس أن محنث بمجرد الافتتاح »كم 
فى الصوم حيث يحنت جرد الشروع » ولكنه لا حنث إلا ركامة تامة الأركان » 
لان الصلاة فى عرف الشارع عبارة عن هذه الأركان » قالم يأت مجمميع الأركان 
لا يسمي فعله صلاة ء مخلاف الأصوم فإته ركن وإحد وهي الإمساك : فسكرر 
ف الجرء اللأنى. 

ومن النوع الثانى : تقول الإمام جمد قيمن باع مرا وشرط يقاءه بسى يم 
نطجه : إله يصح فى الاستحسان لعادة الناس ذلك ؛ وف القياس لا يجوز » لان هذا 
شرط لاوتتضبه العقد ء وهو شغل ملك الغير ؛ أو هو صفقة فى صفقة ؛ لانه إما 
إعارة أو إجارة فى بيع ؛ وقد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين فى 
صفقة . فبذا الاستحسان الستند إلى العادة الى منشؤها حاجة الناس ومصلحتيم ٠‏ 
خصص إلص العام وهو الحديث السايق إن صحء أو الحديث الآخر , نهى عن 
بيع وشرط ء . 

ومن هذا ما قاله أيضا فى جواز وقف المتقول استحسانا لتعامل الناس به , 
والقفياس لايحوز. 

ومن هذا النوع ما قالوه فيمن استعار داية قردها الى بيت مالكب فبلكت :- 
لم يشمرى استحسانا » انعارف الناس الرد على هذه الحالة . والقياس فى المال 
المستعار أن يرد الى مالك فى بده كالثوب وغيره . 

ومن ذلك قوم : إذا استأجر الرج ل جملا (يحملعايه عملا ورا كبين الى لد 
كذا : عاد استحساناء و إنكان الحمل بولا ؛ ومثل هذا يفسد الإجارة لجوالته . 
ولكن العرف قذى عل ذلك » فيصرف الى المتعارف» فالتفت الجبالة الازدية 
الى الواح , 

ومن النوع الشالك : قول الرجل :كل حل على حرام » فالقياس فيه أن يحنك 
عجرد الاطق ؟ لآانه باشر فعلا حلالا مباعا وهو الننفس . والاستحسان يقيده 
بالطعام والشراب » للعرف . 


العو" ل 


ومن هذا انوع : قول الرجل : أوصيت الى جيرا : القياس فيه أن يقيد 
بالملا صفين عند أنى حنيفة : لآن الجار من الجاورة وهى الملاصةة حقيقة ؛ ولهذا 
اختصت الشفعة بهم , والااستحسان يشملم وغيرثم من أهل مملته » لأنهم يسمون 
جيرانا فى عرف التخاطب »ولآن المقصود برهم » وهو يتتفلم انيع . وهو مذهب 
الصاحيين . وف الإملاء ”2 بعد هذه المسألة قال أبو يوسف وعمد : ١‏ فبؤلاء 
جيرانه فى كلام الناس  »‏ 

الترع الخامس : الاستحسان بالقياس الخق . وفيه يكرن الفرد مترددا بين 
أصلين ؛ فى كل مهما حم ثثابت شرعاء وقد أخذ شبها من كل منوياء فيلحق يأقربهما 
شيا له ؛ وهذا لا يدرك إلا بعد التأمل . من ذلك ما قالوه فى سؤر سباح الطير . 
وقد سبق أله من قسم آخر. 

ومنه قول الرجل لام أته : ذا حضت فأنت طالق » ققالت : حضت » وكد ما 
الزوج؛ فالفياس لا تصدق حتى يعلم وجود الحيض مباء أو يصدقها الزوج قياسا 
على أمثاله من قوله لها : إن دخلت الدار أو كيت فلانا فأنت طالق . وهذا هو 
ألذى يقبادر ء لظبور الشبه ٠‏ ولكبا تصدق استحسانا , قياسأ على قوها للروج 
إذا أراد منها شيئًا : إنى حائضة الآن » وقوها : إنالمدة انقضت إذا كانت بالحيض» 
وقونها : إنى حامل ؛ وذلك كله لانها أمينة على ما فى رحبها ء بدلالة قوله مال 
ولا مل طن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامين ٠‏ فقد جعل سبحانه الإخبار 
عما فى الرحم خاصا بها فقيل قولا قيه . وهذا هو الفياس الخ الذى لا يقف 
عليه إلا امجتبد . وعلى هذا تحمل مقالة الإمام جمد السابقة . 

النوع السادس : الاستحسان احتياطا مراعاة للخلاف وك قالوا فى الدقيه 
الحجور عليه : لو أراد عمبرة واحدة لم يمنع منها استحسانا ؛ والقياس أن ينع » 
لانبا تطوع » فصارت كالحج تطوحا. ووجبو! الاستحسان بأن بعض العلاء قال 
بوجويا تسكن منها احتاطا مراعاة لذلك الخلاف . 

النوع السابع : ترك مقتضى الدليل فى اليسير لتفاهته » تيسيرا وإيثارا للتوسعة 


لق تله السلى فى حواشيه على شرح الكتر سب ص ...م 


الل ل 


ورفعا للدشقة »5 قالوا فى إه-دار الوصف ف الربا » مع أن الدليل يقتضى التسوية 
فيه » لآن فى اعتباره سد باب البياءات . 

وقول : إن الجبالة البسيرة تحمل فى الوكالة كجبالة الوصف ١س‏ تحسانا لان 
مبنى النوكيل على التوسعة . 

ومن هذا قول الإمام عمد فى مسألة منله على آخر مائة » خلف لايقيض منها 
درهما دون درثمء م وزن له خمسين فدفعها اليه » ثم وزن له ختمسين أخرى ندفعبا 
اليه » حنث فى التقياس » ولم تحنث ف الاستحسان ما دام فى عمل الوزن . فقد ترك 
مقتضى الدليل فى ذلك القدر اليسير تدسير! وتوسعة ء لانه قد لا يتيسر له وزنها 
دفعة واحدة ء ولو اعتير هذا القدر لوقم الحالف فى حرج . 

النوع الثامن : الاستحسان بالمصادة . وأمثلة هذا التوع كثيرة؛ متها استحسان 
أنى بوسف توريث زوج المرتدة منها إذا ارتدت فالمرض » مع أن مقتضى الدليل 
العام عدم الميراث كا قال؛ وليس ذلك بقياس القياس أن لا ميراث مطلقاسواء 
كانت الردة فى الصدة أو المرض . ووجه الاستحسان هنا ليس إلا زجر المرئدة 
وأمثالها ؛ ومعاملة بنتقيض مقصودها من الفرار مر الإرث . وهذا كا ترى 
تخصيص للنص بالمصلحة م بيكناه من قبل . 

ومنه ما قالوه فيمن سرق المرة الثشالثة : إنه لا تفطعيده اليسرى استحسانا» 
والقياس أن تقطع لآنها جتابة موجبة الفطع كالآولى والشانية . وللحديث الذى 
رواء أبو داود”" يسند إلى جابر بنعيد الله رضى أله نه أنه قال : , جىء بسارق. 
الى الى صل الله عليهوسل فنال , اقتلره , فقالوا : بارسرلاتهإنما سرقء فقال: 
اقطعوهء قال فقطع . ثم جىء به الثانية فقال ١‏ اقتلوهء فقالوا :با رسول الله [نما 
سرق . قال د اقطعوه , وكذلك ف التالثة والرابعة, ثم قال : فأتى به الخامسة فقال 
اقتلوه » قال جابر : فانطلقنا به فقتلناء ثم اجتررناء فألقيناء ف بثر ورميتا عليه 
الحجارة .اه. 

ووجه الاستحمسان أن فى القطع فى الشالثة تفويت جنس المنفعة . وفي صذا 
يقول على بن أنى طالب كرم الله وجبه : .إن لاستحى من اله أن لا أدع له بدا 


() لان ع ص موز 


ل كك 


يأكل مها ويستنجى بباء ورجلا بمثى علبا . . فقد راعى مصلحة الرجل الخاصة. 
والحئفية هنا ادعوا إجماءا من الصحابة » وفى ثبوت الإجماع نظر ‏ 

ومنه ما قالوه فى المساتاة إنها تيطل بالموت للانها فى معنى الإجارةء وهذا هو 
الأصل فى جميعم الصور» لكنهم استثنوا صورة ما إذا مات رب الآرض والخارج 
“بسرء فكوا فيا يقاء العفد (سستحساناء وللعامل أن يقوم علياحتى يدرك وإن 
كره الررثة ذلك , دفعا للضرر عنه » وحفظا لمصاحته » ولايلحق هؤلاء ضرر منه. 

ومن هذا التوع قوم فيمن باع شيا على أن يرعنه المشترى شيثا بعينه» أو 
يعطيه كغيلا اضرا فى امجذس ء تقبل: جاز استحانا » والقياسلايحوز لأنه صفقة 
فى صفقة وهو منهى عنه » أو شرط لا يننضيه العقد وقيه متقعة للاحدهما » ومثله 
مفسد للبيع عندم . وجه الاستحسان أن هذطة الشرط ملاثم للعقد لانه استيئاق 
وفيه مصلحة للعاقدين : أما المدترى فلآنه رعا ظبر دذ! المبيع مستحتا لاجنى ؛ 

وأما البائع فلآن فيه تسيلا لتعامله مع الثاس » فلو منع من هذا لاحم من يعرفه 

عن مايعته » وفيه تفويت لمصالحه . 

ومنه ما أقتى نه الصاحيان من لضمين الصناع إلا من شىم غالب ء كادريقن 
الغالبء والعدو المكابر » لمصلحة الناس» مع أن الاصل عدم التضمين قال 
أبو حنيفة وزفر . 

ومنه ما أفترا به هن جواز بيع الوصى مال الكبير الغائب ماعدا العقارء 
وقالوا إنه استحسان» والقياس أن لا يملك شيا مر ذلك ؛ للانه موكل بالحفظ 
لا بالبيع »يا أن الآب لا ملك ذلك على الكبير المساضر. ووجبوا الاستحسان 
بأن فى الببع حفظ مايتسارع اليه الفساد» ومداحة الغائب فيذلك ه حيث يكون 
حفظ الن أيسر على الوصى » ولو منعناه من البيع لادى الى ضياع المال . وأما 
العقار فحصن ينفسه حت لو خيف عليه الهلاك صح بيعه. 

ومن هذا تجويدهم للآاب شراء مال الصخير من نفسه و بيع ماله للصغير بالعدل » 
استحساناء رعاية للمصلحة ؛ لآن لاب ولابة كاملة وشفقة شاملة . والقيا سلا يوز 
وهو قول زفرء للتنافق فى الحقوق الراجعة ال ىالعقود . ثم قاسوا الوصى على الاب © 
فى ذلك , 


(5) قسول الدائم سو ومع 


5 دنظا 6ه 


ومن ذلك مالو قال الرجل لورثاه : لقلان على" دين فص دقوم ؛ فإنه يصدق 
[لى الثلث . وهسذا استدسان » والقباس أن لا يصدق لآنه إفرار بمجرولء وهو 
وإن كان صحيحا إلا أنه لايحكم به إلا بالبيان رلم يبين . وقوله : فصدقوه؛ مخااف 
للشرع حيث لايصدق المدعى شرعا إلا حجة , فيتعذر جعله إقرا رامطلقا قلا يعبر . 
ووجه الاستحان أن الرجل قد حتاج الى مثل هذا : لانه كثيرا ما يعم أن لفلان 
عليه حةا ولا يعرف مقداره , وقد يكون رب الدين غائبا واادين ى حالة ا<تضار 
لا يتمكن من الوقوف عل الحقيقة من صاحبها » وهو فى حاجة إلى تفريم ذمته ٠‏ 
فصحح هذ! منه وإن كان عخائفا لقواعد الشرع وأدلنه ؛ رعاية النصلحة. 

يقول صاحب الحداية: , ولا بأس بقبول هدية العيد التاجرء وإجاءة دعوته: 
واستعارة دابته ؛ وثكرمكسوته الثوب ؛ وهديته الدرثم والدنانير. وهذا استحان» 
وف القياس كل ذلك باطل ء لأآنه تبرع : والعبد ليس من أهله . ووجه الاستحسان 
أنه عليه السلام قبل هدية سلبان رضى الله ءنه حينها كان عبدا » وقبل هدية بريرة 
رضى اله عنها وقال , هر لما صدقة ولنا هديةء وكانت مكاتبة . والصدابة أجابوا 
دعوة مولى ألى أسيد وكان عبدا ! وللآن في هذء اللاشياء ضرورة لا يجد التاجر 
بلدا منها ؛ ومن ملك شيا بلك ما هسو من ضروراته؛ ولا ضرورة فى الكسوة 
وإهداء الدراهم ١‏ فيق على أصل القياس 1ه . 

قد حك ف المسألة قياسا واستص_انا ؛ أما القياس فيمعنى الاصل دنا ؛ وهو 
أن العيد ليس يأهل للتبوع لانه غير مالك . وأما الاستحسان نقد استدل له 
المنتقول والمعفول , وأكير الظن عندى أن الإمام لم يستدل ببذه الأحاديث وم 
بجعلها دليل الامتحسان إن كأن قل هذا الفرع عنهء بل أستند فى استحسانه هذا 
إلى جرد المصلحة . وعماصله : أن المبد عند لا ذلك التمرع فلا يصح منه ؛ ولكنه 
إذا كان ناجرا قد تحتاج تجارته إلى الإهداء وإقامة الولاثم ترويحاً لماء وهذا وإن 
كان فيه تبرع ببعض مال السيد بخير إذنه وهو ضرر » إلا أنه أبيح لمصلحة أعظم 
من هذا الضررء ققد بحر وراءه نفعاً كبيرا . أما الاحاديث والاثار فبعيد جدا 
أن يستدل بها على دعواه ء لأنها تفيد جواز التبرع مطاذا » تاجرا كان العبد أو غير 
تاجرء بل هى وقعت من ليس ماجرا + لآن سلمان حين إهدائه لوسول الله صل الله 


سل اام؟» لد 


عليه وسل لم يكن تاجرآء بل كان علوكا لوودى يعمل له فى زرعة وعتله» 
وقد كان هذا فى مدأ إسلامه. وإتما فعل ذلك ليتدتق 7؟ من الآمارات 
الى أخبره الراهب عنها بأنبا علامات اتم الاننياء » صلوات الله وسلامه عليه , 
وكذلك بريرة لم تكن تاجرة حين أهدت . والحديث الذى ورد فى تصتبا هذه 
مصرح بأن إهدانها كان من عال الصدقة » وافظله , ' تصدق على بريرة فأهدت 
لبعض أزواج النى صلل الله عليه وسل » فليا سأل : هل عندك شىء ؟ قان : 
لا إلاكذا ؛ فقال صلى الله عليه وسل : , هو لحا صدقة, ولنا هدية.. 

واعل هذه الآحاديث لم تبلغه أو بلغته ؛ ول تصح عنده , وإتما ذلك من عمل 
الأتباع الذين أرادوا تطميرالمذهب بالاحاديث » فاستدلوا مما لا دلالة فيه أحياناء 
وبماهو ينقض دعوام تارة ٠‏ ويبعض أقوال السلف الى رويت لم على أنبا 
أحاديث فقباوها متساهلين تارة أخرى . 

ولعد؛ فبذه صورة واضخة للاستحسان فى فقه الحنفية مفسثل الانواع مبين 
الأقسام ٠»‏ ومنها يظبر الفرق الكبير بين كلام اللاصو لين وحةيقه الفقه ؛ وأن 
تعر بات الاستحسان الى قالوها لم تنكن ميزة لميع أنواعه ؛ بل قصيروها وقيدوها 
بيعضها . وقد علبت السبب الداعى إلى هذا التضييق والتحديد ؛ وأئه روح العصر 
الذى عاشوا فيهء جعلبم يلبسون للرمن ثوبه اللائق به فى فظارهم . ولو اعترفوا 
عا فسره به الكرخى الذى أدرك حقيعة الاستحسان من أنه [ خراج الحادثة عن 
حك أمثاذا إلى حم آخر مقت لكان إلى الصواب أقرب . او أنهم فعلوا 
ذلك لما بعدوا عن الحقيقة » وما كان علييم بعد ذلك إلا بيان ذلك المقتضى 
وتفصيل أتواعه » وقد رأيت تفصيلبا م ثم لا ضيرم أن قيل عنه إنه شامل 
للتخصيص ء وليكن التخصيص استحساناء وهل مثل هذا 'يترك به الواقع ؟ 

ويعجبى هتا فول السبد الشريف ف تعريفانه بعد أن حى لعريفيم ا اشبور: 
٠‏ الاستحسان : هو ترك القياس , والآخذ يما هو أرئق بالناس , فبذا وأ الله 
إصور حقيقة الاستحسان : لاأقول فىفقه المغية » بلفىنقه الإمام نفسه . قا اعتبار 


0ك 


( 9) راجع ترجمة سلمان فى لطبقات ابن سعد جع العسم الأول عد ون وما يدها , 


نس 52 


المصلحة فى مقابلة الدليل العام أو القاعدة التى قسمدهاء إلا للرفق بالناس »وهو 
رضى الله عذه لم مخرج مهذا عن حدود الشريعة ؟! يقولون - كأنذءوا ! بل هوسلوك 
تمن ختر الشريعة » وعرف أسرارها؛ ووقف على مقاصدماء واقتق أثر أصاب 
رسول الله وخلفهم الصالح . وقد رأيت فى سابق الاحاث طريقتهم الصحيحة 
التى علها طفى الامليد فى عصوره فأخفاها عن أعين الناظرين ؛ ولعل فى تسميتهم 
هذا الاستنناء استحسانا إشارة منهم الى أن هذ[ الحم الذى قيل من أجل هذه 
المصاحة يفّى ويعمل به ما دام حصلا لمصلحته ه فإذا مائرئتب عليه مفسدة أ وأصبح 
لا حصل هذه المصلحة صار غير مستحسن . 

ولقد رأينا أبا حتيغة وأحاءه فى غير مواطن الاستيحسان يعتبرون المصلحة 
ولوكانت فى مقابلة التص » وليس هذا عالفة لشرع التهي يقولون » يل هو عين 
الموافقة » حيث عليوا أنالتص ما ورد إلا لتحصيل تلك المصالم » فليا تغيرت 
الاحوال وتقلبت الامور ؛ عدلوا إلى طريق المصلحة » وسلكوه غير مبندعين . 

فبذا أبويوسفيروى عن ]مامه أنه قال)دوإذا أصابالمسليون غناءم من متاع 
أو غم فعجزوأ عن خله ؛ ذنحوا الخنم وحرقوا المتاع وحرقوا حرم الثم كراهية 
أن ينتفع بذلك أهل الشرك . . فقد أفتى بهذ! وفيه إضاعة للدال مع عسوم النبى 
عنه » ولكنه راعى فى ذلك مصلحة المسلدين » ودفع المفسدة التى رتب عل تركه » 
وهى تقوية العدو بهذا المال المتروك . وأبو يوسف بحتج له هنا بقوله تال : 
د وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل . . الأبقء وهذاي ترى 
استدلال بأن العارع اعتير جنس هذا ؛ لآن إتلاف مايتقوى به العدو ؛ من جنس 
إعداد السلاح والخيل . وأما الأثار الى رويت عن أفى بكر رضى الله عنه من أنه 
نهى عله مرة وأم به أخرى ء فقد تسكام ابن حنبل رضى الله عنه فى أثر النبى 
وضمعفه . وعلى فرض صمة الآمرين فلعله رأى المصلحة فيا كتب؛ وهى تتاف 
باختلان الآحوال. ' 

وروى الطحاوى فى شرم الأثار"“عن أ ىحنيفة أنه قال , لابأس بالصدقات 
كلبا على بنى هاشم » . وذهب ف ذلك عندنا الى أن الصدقات [تما كانت حرمت 

() الره على سير الأوزاي ص جم ١‏ 

() وص 501؟. 


هم 1 - 


عليهم من أجل ما جعل لم فى انس من سهم ذوى الرنى » فلا انقطقع ذلك عنهم 
ورجع الى غيرهم بموت رسول الله صلى أله عليه وسل » حل لم بذلك ما قدكان 
بحرما عللهم ؛ من أجل ماقدكان أحل لم 1ه . 

وقال الزيلعى © روى أبو عصمة عن ألى حتيفة جواز دقع الزكاة الى الحاشمى 
فى زمانه . وقال صاحب الحيط : روى ابن ساعدة عن ألى يوسف رمه الله أنه قال 
لابأس بصدقة بنى هاثى بعضهم على بعض ء ولا أرى الصدقة عليم وعل موالهم 
من غيرم » . فقد جوزا دفع الركاة الى الماثبى مع أن رسول الله صل الله عليه وس 
منع من ذلك فقال : إنها لاتمل محمد ولا لآل مهد وزتما هى أرسات الناس © , . 

وقد أفتى أبو بوسف مجحواز رعى حشيش الحرم معللا ذلك يخوف لموق 
الضرر بالحجبج ؛ مع ورود الهى عن ذلك . 

وهذا عمد بن الحسن 7" يقول ٠‏ وأما تلق السلع فكل أرض كان ذلك يضر 
بأهلرا ؛ فليس ينبغى أن يقعل ذلك يهاء فإذا كثرت الاشياء ما حتى صار ذلك 
لايضر بأهلبا فلا بأس بذلك إن شاء الله , ١ه‏ . فقد قصر البى العام على صورة 
ما إذاكان الضرر متحقتا » وأخرج منه صورة ما إذا كان هذا العمل لا يضر 
المسلمين . وهو يفيد أن مثل هذه الاحكام دائرة مع المصلحة : فا يحققها يباح » 
ومالا فلا . 

وخلامة البحث : أن أنا حنيفة وأمابه اعثيروا المصالم وخصصوا ما 
النصوص » بل عارضوا با النصوص فى بعض الاحيان 6 وهذه المصال منها مايبلغ 
حد الضرورة ؛ ومنبها مالم يصل إلى ذلك . 


(1) نين الحمقائق و ص عدم به وتفسير روح اتبيآن - د ص 1.م . 

(؟) لم أجد الحديث بهذا التفظ ورواية واسدة فى كت بالحديث يل-النى يرويه هكذا افقباء - 
وهو مأخوذ من عد روايات ١‏ فق قصة الحسن ن عل لما أخذ الثرة من الصدقة ووضبا فى فيه 
قال له وسول اقه سلى الله عليه وسم «كخ كخ ١‏ أما عالت أنا لا تأكل الصدقة 1ء وفى ووابة مس 
دما لا تمل لنا المدقة ء وفى وواية أحد والطحاوى ٠‏ لاضحل لآل محمد الصدقة ع وروى ملم عنه 
سل الله عله وسل أنه قال , إن الصدهة لا تتبتى لأ عمد ام إننا فى أوساخ التاى ء ول رواية 
دو اها لال محمد ولالآل عد . 

(م) املق الممجد ص دم . 


5 


هذا وإن كان الفقباء المتأخرون من إحفية صرحوا يتقيض هذاء وقاوا 
إن المصلحة الى عبروا عتبا بالمشقة والح-رج وعموم البلوى » لا تعتبر فى مقايلة 
النص . فالسرخسى فى مسوءه فى غير موضم يول ١‏ وإتنا آمةر الباوى فها لهس 
فيه فص + أو الباوى لا أت فى موضم التص . وتبعه الزيلعى فى شرح الكتز 
عند الكلام على تويز أنى يوسفه وعى حشيش الحرم للحرج [أذى ياحق اجيج 
إذا منعوا الدواب منهء وعيارت ٠‏ ولتن كان فيه حرج فلا يمتبر اء لآن الخرج 
إنما يدير فى موضم لا فص فيه ؛ وأما مم التص خلافه فلاء . 

ويحىء صاحب الاثباء «* بعد ذلك و يمل هذه قاعدة من قواعد المذهب 
فيقرل ٠‏ المشقة والخرج إنما يعتر فى موضع لا نص قيه ؛ وأما مع النص غخلاقه 
فلا . . ولكن أن أغهام لا يوافق على هذا وقال : إن هذا منوع ٠‏ بلالبلوى تعدّر 
إذا تحققت بالص التافى الحرج ١‏ وهو ليس مارضة للنص بالرأى . وكذلك 
سعدى أنتدى فى حاشيته على العئأية عند رد صأحب العناية على تجويز أنى بوسف 
رعى حديش الحرم قال . أقون : فأين قوم : مواضع الضرورة مستثناة من قو 'عد 
الشرعء 5 

وقول اخوى فىشرم الاثياه عند القاعدة السذيقة : د إن الرد علأى وساف 
إتما يتم أن لوكان أبو يوسقف يقول يذلك » والظامر أنه لا يقول يه ؛ الاترىه 
أنه جوز الكيل فيا يوزن ء والوزن فيا يكال عملا بالعرف » وإن ورد التص فيه 
عخلافه » ؟ يريد بذلك الرد على ع لاء الفقباء وقاعدتهم تلاك النى روا مبا على أى 
يوسف بأن هذا الرد يكون تبحا أن لوكانت هده القاءدة وردت عن أنى يوداف 
أو عمل مقنضاهكء لآنه يكون حينئذ عخالقة منه لها . 

وأكد القآن عتدى أن هذا قصرف من الفقباء فى سبيل ترجيح رأى الإمام 
لي تلك المسألة مقطء وتلك عادتم فى الترجيم ؛ ققد يلزمون الخالف ا لم يتل به , 
ولو كانت هذه القاعدة تقلت عن الإعام وصاحيه صراحة لسلناها وكانا : نعم 
هو عند الخنفية كذلك. وإلا فاذا يول هؤلاء الفقباء فيا نقل عن الإمام نفسه 


() عورم الله 


عد 8 حب 


مرن اعتبار الحرج والحاجة» أو المصلحة ودقع المفسدة فى مقابلة التصوص فيا 
أممعناك من مسائل الامتحسان وغيرها ؟ وإذا كانت المسألة تخصيصا بالتصوص 
النافية لحر كا يقول ابن ايام ؛ فلا معنى لهذه السكلمة هنا ألا - 


ومن الغسريب أنه ينما رقرر هؤلاء الفقباء تلك القاعدة إذ تراه خالفونها 
فى تفريعاتهم » مخالفين فى ذلك النصوص وفتاوى أكمتهم ء فا تجويدم أخذ الأآجرة 
على ألم القسرآن وسائر التلاعات » وإفتاومم بجواز التسعير فى بعض الحالات؛ 
وتجرين بعضهم بيع الوفاء . إلا اعتيار؟ المصلحة فى مقابلة التصوص الصربحة من 
السئة . وقد خالفو! فيا أقوال أأمتهم كذلك لما تغير الزمن . وما اختيارهم لقول 
عمد فيجواز بيع الفارمع اشتراط بقائها وقد ورد النبى الصريح عن ذلك »إلا من 
هذا الوادى وإن قالوا فيه إن التعامل وألعرف هو المبيح ؛ فإن سيب التعامل هو 
الحاجة التى لم تبلغ درجة الضرورة ؛ وقد جرزورا التعامل فى الدراتم بالعدد بدلا 
واستقراضا وإن تفاوت وزاهاء مراعاة تلعرق ومراعاة للضرورة؛ وفىهذ اخروج 
على النص جللة , فص حديث ألربا » لآنه ألغاء للمعيارية بالتكيل والوزن . وقد 
أفقى أبو السعود هنهم يطلان وقف المدين إذا كان دينه مستغرةا والواقف قصد 
الفرار. مع إجازة الكل ذلك » مراعاة للاصلحة ودقم الضرر عن طائفة خاصة مُ 
أسحاب الديون . ود حك ”© عن الفقيه أنى بكر الاش أنه قال ٠‏ إن المدعى 
عليه بالسرقة إذا أننكر فللامام أن يعمل فيه بأ كبر رأنه ؛ فإن غلب على ظله أنه 
سارق وأن المسروق عنده» ماقبه . ويجحوؤ ذلك 5 لو رآه الإمام جالسا مع الفساق 
فلس الشراب؛ وكا لو رآه .مشى مع السراق» فبدا أعتيار لليصلحة فىمقابلة اللص 
٠.‏ والءين على من أنكر ء . 


وما أشيه هذا بما تقل عن الإمام مالك من يحويزه ضرب المتهم بالسرقة إذا 
كان معتادا عند [نكاره »حت يقر , عملا بالمصلحة » وإن كانت فى مقابلة الحسديث 
السابق » ومعارضتها بمصلحة أخرى وهى مصاحة السارق نفسهء لآنه قد بكو 
بريا . هذا وإن سمى نقباء الحتفية مثل هذه الفتوى سياسة . 


(1) 2ل الزيلمى فى تين الطشائق سم م .يمو 


للق كا 


الاستحسان عند المالكية 

اشتبر الإام مالك رضى ألله عه القولٍ بالاستحسان 03 ولك نل يقل 0-2 
ا ا 0 0 
الأحيان » على نبج القول بال مصالح » حيث فاق الاقران فى الإفتاء 000 
حت اشتهرت به واشتبر 1 . ويس معنى هذا أن ي#ول فى كل فتوى : هذا الحكم 
اصلحة هى كذا : أو الدليل على هذا ال1صلحة ؛ أو ماشا كل ذلك من العبارات . 
ولعل القالين إنه لم يقل بالاستحسان إلا فى مسائل معدودة يدون ما المسائل الى 
صر فبها بلقظة الاستحسان؛ وإلا فا معنى قوله , الاستحسان لسعة أعثار العلل ه 
كا رواة أصبغ عن أبن القامم عنه رضى اله عنه . وكذاك لم عحدد التلاميذ الاولون 
هذا الاستحسان حيث لم يوجد حاجة الى مثل مذ التحديد » بل قال أصبغ 
د الاستحسان ف العم قد يكون أغلب من القياس , وقد بالغ فيه فقال : . إن 
المفرق ف القياس يكاد يفارق السنة » وإن الاستحسان عماد العم 2 

ولما قامت الخصومات حول الاستحسان وهل هو دليل شرع أولا ؟ 
عراقوه مع اختلاف فى العبارات كل يذهب الى ناحية . والظاهر أنم قسدوا 
إئيات أنه غير خارج عن الادلة 0 راق أنه لشريع بالهوى 0 و #صدوا تفصيل 
أنواعه واستيعاءها . وعباراتهم ف التعريف تبدو متقارية لا تختاف إلا فى العموم 
والخصوص . واليك بعضبا : 

عرفه اللخمى ف التبصرة بأنه : كون الحادثة مترددة بين أصلين أحدهما أقوى 
ما شا أو أقرب الهاءوالآخر أبعدء فيعدل عن القياس على الاصل القريب الى 
القياس على اللأصل البعيد ه لجربان عرف » أو ضرب عن المصلحة ؛» أو خوف 
مفسدة: أو ضرب من الضرر . فبو 'يصوره يأنه ترك قياس قوى الشبه الى قياس 
بعيد الشيه لمقتض ؛ من عرف أو مصلحة. . . ال ؛ وهذا نوع منه فقط . 

وعرقه بعضهم يأنه : استعمال مصلحة جزئية فى مقايلة قياس كلى . قال : فبو 


مم د 


وعرفه ابن العرق يأنه : العمل بأقوى الدليلين . وذلك أن العدوم إذا استمر 
والفياس إذا اطرد: فإن مالكا وأبا حنيفة بريان تخصيص العموم بأى دليل كان 
من ظاهر أو معى . وعذا عام يشمل الانواع كما . ولقد صرح فى موضع آخر 
بأن الاستحسان : استاء من مقتضى الدليل العام فتمال , الاستحسان إيثار مقتضى 
الدليل عل طريق الاستنناء و التو خص امارطة عابعارض به فى بعض مقتضيات , . 
وقسمه أقساماء منباترك الدايل للمرف ء وتركة لللصلحة ء وتركه فى اليسير التافه 
ارفع المشقة وإبثار التوسعة . 


وعرفه ان رشد تقال , الاستحسان الذى يكثر استجاله حى يكون أ 
من القياس هو : أن يكون طرحاأ لقياس يؤودى الى غلى فى السك وعبالنة فيهء 
فمدل عنه فى بعض المواضع لمعى يؤثر فى الحم مختص به ذلك الموضع . ثم قال : 
السك بغلية الظن أصل فى الاحكام . وهذا ؟! ترى خاص إن ' قسّير القيابى 
بمعناء المعروف عند الاصوليين ؛ وأا إن فر بالمعى الاعرك قلناه فيا سبق 
كان مرادها لتعريف أبن العربى . 


والحاصل :أنه حصل اختلاف فى تعريفه كا عند الحنفية . والذى يؤخذ 
من تتوعما أنه : استثتاء صورة من عموم أمئالا إدثيل اقنتى ذلك . وهذا الدليل 
قد بكرن عرفاء أو مصلحةء أى مراحاة تلخلاف .» أو داعا اشقة وإيثاراً التوسعة 
على الناس الخ . ؟ صرح بذلك الشاطى ف الاعتصام وقال , إنهم عموروا 
الاستحسان بصورة الاستاناء من القواعد و3391 خلاف المصالط المرسلة ءاه. 


ويلاحظ من سلوك علماء المسالكية في بيان الامستحسان والمصالح المرسلة 
أنهم أحيانا بمثلون بأمثلة للاستحسان مرة ولللصالح المرسلة مرة أخرى . وملحظيم 
فى ذلك الاعتبار . قباعبار [خراجبا عن عدوم الدليل مبوها استحساناء وباعتبار 
أنه ليرد فبها فص معين ولم يرد من الشارع اعتبارها بذاتا أو إلغاوها معوها 
مصلحة عرس لة . والذى يعينا من ذلك هر أ: نهم أعتروأ المصلحة فى التشريع » 
سوا كات ف يقاب ليق أو لا مار سيا مل أخرى أر نيا يوخذ من يدوع 
كلاميم فى الاستحسان والمصالح . 


ا كا 


بق علينا النظر فما قله علاء المالكية : إن الإمام مالكا قال بالمصلحة 
إذا لم يقابلبا نص . وبعبارة أخرى إنه يلغى المصلحة [ذ1 كانت فى مقابلة النص . 
وسموا المصلدة الى عمل بها مس-لة ؛ وال تعارض نصا ملغاة . 

قال انشاطى بعد إبراد أمثلة المصالم : فظبر من هذه اللامثلة أن المصلحة 
المرسلة تعر إذ! كانت ملائمة لتماصد الشرع حيث لا تنافى أص_لا من أصوله 
ولا دليلا من دلائله . وقال غيره : إن ا أصلحة عند مالك إذ! عارضها فص تلغى . 
ولعضيم يمير باشتراط عدم مصادمتها النص . ويؤيد هذا أنهم أتكروا على مى 
ابن محى المصمودى فتواه أمير الاندلن وقد جامع فى مار رمضان عدا 
بوجوب الشكفير بوم شبرين متابعين قائلا : لو خيرناه سبل عليه أن يطأ كل 
وم ويعتق رقبة » ولسكن حماته على أصعب الامرر لثلا يعود ‏ أنكروا عليه 
حيث خالف مقتضى التص من التخيير وقالوا : إنبا فتوى شاذة . وفى اعتبار 
أمثالها تغيير لحدود اله تغير الأحوال ؛ قحل رابطة الدين » وتتقصم العرى . 
الح ما قالوا . 

ون إذا رجعنا الى فتاوى الإعام نفسه وما عمل به من المصلحة ه وجدتاء 
رضى الله عنه اعتبرما ولو كانت فى مقابلة اللص . 

ففد أنتى ف المرأة الى طلقت وهى حائض ثم انقطع حيعنها فل تبلغ سن 
الآياس بعد وهي التى تسمى فى عرف الفقبام عمتدة الطبر ‏ أنرا تنتظر مدة 
الل الغالية , تسعة أشهر ء » ثم تنتظر ملاثة أشهر بعد ذلك . و.مذا تنتهى عدتبا 0 
وتحل للازواج . وهذء المرأة 5 ترى ليست من ذوات الآشير لعدم صغرها 
وعدم وصوها الى سن اليأس بعد . فبى داخلة فى عموم قوله تعالى , والمطاقات 
يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء , . ولكنه اعتبر مصلحة المرأة » لآنها أو يقيت 
منتظرة من غير زوج حتى تحيض أو فصل لسن البأس ثم تعد بالاشبر » لتضررت . 
وأى ضرر بعد هذا الانتظار من غير بعل إمولها ؛ وقد نكون ولا أهل لماء 

)0 مذهب مالك أن عدة هذه المرأة ثلاثة أعبر لا كل النة كا صرح به خلول : رهبارة» 
دوإن ل تمي أو تأخر إلا سبب أو مرضت ع تريصث نعة أشهر ثم انتدت يثلاثة » فبلء العبارة تقيك 


أن القسمة استير ام واثلائة عى الندة ؟! صرح يذلك لنفراوى فى شرح رمالة .أن ذه ص بم 


د دك 8 


قتضطرها الحاجة الى سلوك سبيل شاثئة ! . فسرعاية لللصلحة ودقعا لما يظن ءن 
المفسدةء خصص الاص وأخرج منه هذه المرأة . 

وأقتى رضى الله عده فى الشريفة التى تتضرر بالإرضاع : بأنه لايحب عليا 
الإرضاع حافظة على جمالحا » وأن دذا ليس منعادة قومبا » فلو فعلت لحقها أذى 
من تعير أو أنفة ذوج أو غير ذلك .. . وهذا 5 ترى تخصيص لقوله تعالى 
٠‏ والوالدات يرضعن أولادهن . الآية » #صاحة كلية أو حاجبة لا تصل الى مرأية 
الضرورة .كا أفتى بتعذيب المتهم بالسرقة بالسجن أو بالضرب حتى يقر ؛ مراعيا 
فى ذلك اللصلحة : مصلحة أصعاب الامو ال ؛ أده قد لايتمكن المسروق منه من إقامة 
البينة ؛ وإن كان هذا فى مقابلة عموم الحديث ١‏ والمين على من أنكر ء . ولفد كان 
العمل با أديث مقيدا حينها كانت القلوب عامرة بالإمان ولا يقدم الواحد على مين 
فاجرة ءن أجل مال سرقه مبما كانت قيمته ؛ فلما تغيرت النفوس وضعف سلطان 
الإمان » عدل عن الحك بلزوم الدين الى التعذيب . وهذا مشاهد محسوس ف تلك 
الطائفة حينا ينهم بسرقة فيطلب منه انين ؛ يتهلل وجبه فرحا لما جاءه الذرج» 
ولا الى إن كان صادقا فى بمينه أو كاذيا . 


وهنئن ذلك تضمين الاجير المشترك وإن لم يكن صانعاء فبو من اعتبار 
المصلحة فى مقابلة الدليل » م يقول الشاطى : إن الأجراء مؤتمنون بالدلييل 
لا بالعراءة الاصلية 


وقد أجاز رضى اله عنه شبادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح + مع أن 
العدالة شرط ف الشوادة ؛ ومن ششروط العدالة الباوغ . قال (ن رشد فى البداية © 
بعد ذلك : ١‏ وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة , . فقد أفقى 
بذلك فى مقابلة النص . ولا يدقع هذا ما قاله ابن رشد قيل ذلك , وليست هذه 
فى الحقيقة شهادة عند مالك ؛ وإ نما هى قربئة حال ؛ ولذلك اشترط بها أن لايتفرقوا 
لثلا تجبنوا ء لآن الشبادة فى الحميقة لا يراد منها شرعا إلا ترجييم صدق المدعى 
فيا أدعاه » فبى قريئة على الصدق . والله أعلم . 


سعصيم 


وقد أفى مالك 2١‏ أيضًا بحواز تصديق المشترى البائع فى [خباره أن هذه 
الصيرة كذا من اللكيل ‏ وحكم بصحة البيع بدون إعادة كيلباء مع أن الرسول 
صلى الله عليه وسسلم نهى عن بيع الطعام حتى يحرى فيه الصاءان . ولكنه شرط 
ذلك بأن لا بكون البيع نسيئة . لآنه يتبءه أن بكون صدقه ليُنظره فى الدن . 

وقد جوز المالكية * تحليف الملم على المصحف وعلى سسورة براءة 
وفضريخ ولى وبالصلاق إذا كان لا يتكف إلا بذاك وعللوا هذا بأن الأتصود 
من التحليف والتغليظ صرف الالف عن الإقدام على الياطل . وهو عمل بالمصلحة 
فى مققايلة الحديث العام ء من كان حالفا فليحلف ,الله أو ليصمت , . 

فظبر من هذه القتأوى أن الإمام مالكا رضى أت عه مخصص بالمصلحة 
وقد صرح بهذا ابن العرى» وقال : إن ذلك التخصيص يسعى استحسانا . وكلاءه 
فى الاستحسان أصرح وأوف من كلام غيره . 

وحيئئذ نقولؤلاء الشارطين : ما نوع هذه المصلحة ؟ أهى مزالمعثبرة أممن 
المرسلة أم من الملغاة ؟ أما أنها من المعتبرة بناء على آعريفيم لها بأنها التى ورد فها 
دليل معين » فلا . وأما أنها منالمرسلة ياصوروها فلا ؛ فلم يبق إلا النوع الثالك وهو 
الملغاة على تصويرهم طاء وهم لا يوافقون على ذلك» وإلا لنسبوا إمامبم الى العمل 
بثىء ألغاه الشارح. كيف وهم المدافعون عن مذهبه الناطقون بلسانه فى كلثىء . 

قديقال : إنه فى مثل هذه لم يبلغهالنص»أو يلغهولم يصم عندءء فل يعمل بالمصلحة 
فى مقابلة النصى . والجواب : أنها احتهالات إن سامت فى أحاديث الاحاد فلا تسلم 
فى غيرها من الاحاديث المشبورة والآيات. قأولى لم أن يتركوا هذا الاشتراط. 

وبعد ذلك قد يقول قائل : إن # ذه المصلحة الخصصة لا يصدق علبها أنبا 
مصلحة صادمت لصا أو عارضته ؛ لان معن المصاومة أو المعارضة أن تكون دالة 
على تفيض ما دل عليه النص . وهذا لا بتحقق إلا فى مصاحة تلنى النص يجميعم 


)00( إبداية المجنيد سم عم وز 
() حاشية الدسوق حل الشرح الكيير < ع م 5:8 


ووم ل 
(؟) - تمليل الاستكام 


أفراده حيث يصب النص غير معمول به ؛ ولكن ف التخصيص» التص بق العمل به 
فيا عدا احرج بالتخصيص . 

والجواب : أن الدليل الى سوغ التخصيص با ء يجوز ترك النص يجميع 
أفراده بها مادام الغرض تمقيق !أصالح اناس . على أن العمل بالمصلحة لا يتس 
العمل بالتص » بل غابة مافيه تعطي ل للعمل به مؤةتاء حتى إذا مازال العارض الذى 
منأجله عمل بالمصلحة » رجم العمل بالنص كان . فئلا : لو فرضنا عود اللامانة 
الى تفوس الصناع ياكان فى صدر الاسلام وزال من تقومهم الطمع فى أموال 
الغير » رجعنا إلى الاصل وهو عدم التضمين . وكذلك ضرب المهم بالسرقة » 
لو عاد سلطان الإيمان الى جميع النفوس ميث لا يفلن مل الإقدام على مين 
فاجرة منأجل المال المسروقء تركا هذه القتوى ؛ ورجعنا الى الحمل بالحديث: 
وادين على من أسكر , . والاعام مالك رطى الله عنه حيتيا أفنى بتلك الفتاوى. 
لم يقل [نبا شرع داثم لا يتغير على مدى الايام وجب على جميع المسلدين العمل به 
الى يوم الدن . 

فإذا ثبت عنه العمل با مصلحة تخصيصا للنصوص واعترف يه الاتباع ء اذا 
يقولون فى نص تحته فرد واحد وأضى العمل به ,لحق بصاحيه العنت والضرر ؟ 
أيعترفون يجواز العمل بالحملحة فى مقابلة ذلك 'انص وهو تقض لذلك الشرط 
الذى شرطوه ه أم يمنعون العمل با وهو إهدار لللاداة المبيحة العمل بالمصلحة 
وهى فى شموعيا تفيد قطعا » وهذا النص الجر لا يفيد إلا الظن ؛: وفيه عكس 
لقضية التمارض والثر جييج ؟. على أن ما أقى به إماميم من جسواز دفع الذكاة 
للباثئى إن لم يكن بيت امال متنظيا حفظا له من الفقر و الضررء فى مقايلة اديت 
٠‏ إنما لانمل محمد ولا لآل حمد . الحديك ‏ من هذا اثقييل ؛ الأآن النص حيلف 
عطل العسن به . ولو قرضنا رجووع ألشمين الى دنهم وعاد إلهم سلطائهم ونظمت 
بوت أمواللم وأخذ كل ذى حق حقه ووجد الحائيون غناء عن الؤكاة ترجع 
اتجرزوت الى المنع وقام سلمان الحديت كان يعمل يه إيانقوة الاسلاموعزته . 


آنا قتوى يحي بن يحب الى اتخذوعا متكا" لم فى هذا الاشتراط فلا تفيدهم 
فى كثير ولا قلييل . ولذلك سلك الشاطى فى ردها مسلكا آخر.ففال ‏ إن صح 


د لس 6 


.هذا عنه وكان كلامه على ظاهره » كان عنالفا للإجماع ؛ لان العلاء بين قائلين : 
قائل بالتخيير ؛ وقائل بالترتيب » فيقدم العتق على الصيام ؛ فتقدمم الصيام بالفسية 
إلى التنى لاقائل به 99 , زم 
وأنت إذا عرنت أن التص الوارد هنا هو --_ديث الأعرأن » وفيه يقول له 
رسول الله صلى الله عليه ول : , فبل تجد ما تمتق رقبة ؟ء قال : لاء قال :. قبل 
قستطيع أن تصوم شهرين متتابعين » ؟ قال : لا ء قال : ١‏ قبل تستطيع أن تطلعم 
ستين مسكينا » ؟ قال : لا . . , الحديث . وهو يفيد أن مشروعينا على الترئهيب 
الا النخيير ء وأن التخيير لا دليل عليه » وأن عداء المالكية الذين أنكروا على 
حى أنسكررا عليه عنالفته اذهب مالك ف التخبير لا عخالفته للحديث ؛ وأن جرد 
إتمالفة لللذهب لجل المصلحة لا .رد به القتوى . وأن غاية معارضة الفتوى 
لنص هنا تخصيص له بإخراج مثل ذا الامير من حك النص وهو جائز عندهم 
كا صردوا به . إذا عرفت ذلك كله : أدركت السبب الذى جعل صاحب الاعتصام 
يلجأ الموتصوير هذء القتوى بأتها مخالفة للإجماع . 
والإجماع نغمة رددها العلياء فى العصور السابقة ارد آراء الخالفين حيث كان 
الناس بهايون دعوى غنالفة الإجماع . والإجماع هنا عي صرب ؛ بل غايته أنهم 
اختلفوا فى !أسألة على قولين؛ وهذا كا يقول عذاء الأصول إجماع منبم على أنه 
لا بحوز إحداث قول 'الك ؛ وهى سألة مختلف فيا على أقوال؟ . 
وعندى أن عخالفة الفتوى لهذا الإجماع لا يزددها ضعفا على عخالفتها للنص ؛ 
لآن المصلحة إذا كانت من الآدلة المعشيرة فقايلتها لغيرها من الآدلة يعتمد قبا 
الترجيم بالقوة لا بكون المقابل إجماءا أو غير إجابع إذا كان الحكم مما يعتبر فيه 
المصلحة بأن كان بعيدا عن العبادات وما شا كلبا ما يوقف فيه عند النص . 
وإلكلام هنا فى هذه المصلحة هل عى فى ذاتها صالية للاعتبار فيعتمد عليبا 
قابت إجاعا أو غيره » أو غير صالحة فتلغى ؟ . 
زم الاممام و عن مي 
25 الأقوال فى عقء المألة ثلائة : أحدها أن هذا [جاع ملأ لا يمرو زحداث قول ثالك) 
.وثائها أنه ليس باجماع ويموز إحداث قول الك مطلفا . وثآت التقصرل بين ماؤا كان ذلك القول افهدث 
يرفع حكا متفدا عليه أولا , فنموا الآول وجوزرا أثانى . 


ويم ل 


قد لاحظ صاحب عد الفتوى أن التكثارة شرعت للزير عنا شرعت من 
أجل و1 يلاحظ فيا معتى آخر . والحق أنها غير قاصرة على الزجرء بل قنها ممى 
الستر يا يتىء عن ذلك لفظبا ؛ وحذا الآخير يا يتحقق بالصوم يتحقق بغيره من 
العتق والإطعام . وحينئذ ييكون مبى قد خالف الحديث من غير مقتض وأو 
سلما أنها شرعت لازجر ققط قلا يازم وجود الانزجار لكل فرد» بل الشأن قبا 
ذلك وإن تخلف فى بعض الافراد . كيف والمشاهد أن من الناس من لا يتذجر 
وإن فعل به أقصى العقوبات ؟ فاعتبار هذا المدنى - وهر تحقق الانزجار من كل 
فرد ‏ يؤدى الى القول بإهداركل حد و تشريع غيره إذا غاب على الفان أن شقصاً 
لا يتزجر بإقاعة ما حده اله عليه » ول يمل يذلك أحد . على أن فى اعتباو هذه 
المصلحة؛ وهىخاصة -بذا الآميرء ضياع مصالحم أخرى من عدم وجود العتقالنى 
وغب الشارع فيه فى غير موضع على القول بالترتيب . وحرمان الفثراء من 
الإطعام عل أنقول بالتخيير . وعى ؟ ترى مصال متعدية تتير واد . والقائلون. 
بالمصالح قبدوها بأن لا يلزم من اعتباره! ضياع مصلحة أعظ منها . 


وإذا ظور أن إلغاءها من هذه الناحية » فلا وجه لقول من يول إن المصلحة 
إذا كانت فى مقاية اللص لاتعشير مطلةا» مدعيا أن هذا مذهب مالك رضى الله عنة, 
أخذا من إنكار علياء ال الكية على حى » للانه رضى الله عنه قد اعتيرها فما ورد 
عنه من الفتاوى و إن كانت فى مقايلة النصوص . غابة ما فى الا أنه يؤخذ من 
صنيمه أنه قيدها بأن لا يكون فى اعتيارها إلغاء أخرى أعظٍ منها . آلا ترى تقييده 
جواز ضرب المتهم بالسرقة بن كانت عادته السرقة : لا من كان مستورا أو ظامر 
الصلاح ء لآن الغالب فيهما البراءة ء فيكون ضرمهما نظرا لمصلحة مودومة 
أو مرجوحة مع [هدار مصلحة تحتقة راجحة . وأما من عادته ذلك ؛ فالظاهر 
يتسمد بأنه سارقء وفى ضر به محافظة على أمو ال الناس ء واحتال براءنه م جوح 
أو مردوع .وات أعل . 


الشافنى والاستحسان 

أما الإمام الشاقعى فهو وإن أنكر الاستحسان وبالغ فى رده نقلناء عنه 
فها تقدم ‏ إلا أن هذا الإشكار لا يمكن تسليطه على جميع أنواع الاستحسان عند 
القائلين به » بعد أن عرقنا أنه الاستثناء من العموم بالنص أو الإجماع أو العرف 
أو ألم لحة ؛ فإنه رضى الله عنه معترق بالمستثى بالنص أو بالإجماع متى تحقق عنده 
الإجماع . وخلافه فى الام 2 تقط . وييق عخالفته فى الاستثناء بالمصلحة والعرف . 
لكن بءض فروع المذهب تشهد «اعتبار الشافعية للاستثاء بالمصلحة . قال صاحب 
المنباج © , إن المذهب صمة كفالة البدن » وعلل ذلك الخطيب فى شرحه مغنى 
انحتاج » بالحاجة إلبا. ثم قال: وقو لالشافعى كفالة اليدن ضعيفة؛ أراد من جبة 
القياس . . وهذا صر فى موافةتهم غيرهم بالقول بالاستحسان بالحاجة فى مقابلة 
القياس الذى هو الاصل أو القأعدة . 

وهذا إمام الحرمين فى برهانه ‏ ينسب إلى [مامه العمل بالمصلحة؛ ولكن 
يشترط كونبا شببة بالمصالح المعتيرة وفاقاء وبالمصالم المستندة إلى أحكام ثابتة 
الاصول قارة فالشريعة . وعبارته فى بحث الاستدلال , اختلف العلاء المعترون 
واكك الخاركوة و الوح لال اواك بض مار م متاسب له فيا ,يقتضيه 
الفكر العقى من غير وجدان أصل متفق عليه كذهان القاطي: واطو قن من 
متكلمى الاصحاب إلى رد الاستدلال وحصر المعنى فيا يستند إلى أصل » وأقرط 
الإمام إمام دار المجرة مالك بن أنس رضى اله عنه فى القول بالاستدلال ؛ فرأى 
أن يثبت مصالح بعيدة عنالمصالح المألوفة والمعانى المعروفة فى الشريعة ؛ وقد جره 
ذلك إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح يقتضبها فى غالب الظن وإن لم بحر 
تلك المصالح مستند إلى أصول » ثم لا وقوف عنده بل الرأى رأيه ما استد نظره 
فيه واتتقض عن أوضار التهم والاغراض . وذهب الشافعى ومعظم أسماب 

() ثيك عن الامام الشافعى أنه عبر بالاستحان فى أسمكام بعش الحوادث تال : أستمسن 
أن نكون المتعة فى حت العقم ثلائين درهما . وقال : أستحسن أن يزجل الشفيع ثلاثا . 


60 عدي رف إن 2 لليف 


سيم ل 


أنى حنيقة رضى الله عنه إلى اعتقاد الاستد لال وإن لم يستند [لى حكم مافق عليه. 
فى أصلء ولكنه لا يستجيز لتأى واليمد والإفراطء وؤاما يسوغ تعلق ا لاحكام 
عسال شبية بالمصالم الممتيرة وفاقاء وبالمسالح المستندة إلى أحكام ثابتة الاصرل 
قارة فالشريمة . فالمذاهب إذن ف الاستدلال ثلاث : أحدها نفيه والاقتصار على كل 
معتى له أصل معين . والثاتى : جواز اتياع وجوه الاستصلاح والاستصواب » 
قريت من موارد النصرص أر إعدت إذا لم يصد عنها أصل من الأصول الثلاثة : 
الكتاب والسنة والإجماع . والمذهب الثالث : هو المعروف من عذّهب الشافعى : 
اللقسك بالممنى وإن لم يستند إلى أصل ؛ على شرط قربه من معانى الا صول الايتة .اه 
المقصود منه . م زاد علىهذ! فقال : , ومن تتبع كلامالشافعى لم بره «تعلقا بأصل 
ولكنه ينوط الاحسكام بالمعاتى المرسلة فإن عدمها القت إلى الأعول شيا كدابه 
إذ قال : طبارتان فسكيف يفترفان ؟ ولا بد فى التشبيه من الأ صل . اه 

وأنت تمل من هو إمام الخرمين فى ثقته وعليه وإطلاعه الواسع ء لا يسمح. 
له كل هذا أن ينسب إلى إعامه الذى حمل لواء الدفاع عنه ف عصره مالم يقسله 
أو يدخل عليه فى مذهبه ماليس منه , فلا ييولنك قرل متأخرى انشافعة 
٠‏ إن الشافعى لم يقل بالمساح » واستبعدوا فسبتها إليه حتى قال #ائليم + وا سالط 
المرسلة قال بها مالك بن أنس » وكاد إمام الحر مين يوافقه » ونسبه إلى اأشافعى ‏ . 
وكاتهم بريشون من [مامهم إن كان قال براء أن يصرح ذه القالة : عيلت 
بالمصلحة . أو حجتى فى هذا القول المصلحة . كا هو دأبهم فى التعبير عن آرائهم . 
كا لا نمك من تصديق هذه الفسبة عدم ذكر الشافعى للصلحة ممن الآدلة 
فى رسالته . نقد ثما الشافعى فى وسط عناصر الاختلافاء وأخذ بأطراف 
عذعى أعل العراق ء وأعل الحجاز؛ ومنج يدبما » ولكته لما وجد سلطان 
أهل الحديث فق عصره كاه أن يرول من جراء نعغيم ف المناظوة : ووجد مع 
ذلك الطمون متوالية عل أسل الرأى : أذ فى نصرة مؤلاء » والدفاع صن. 
هؤلاء , ععاولا إرجاع الرأى إلى القياس الدى هو [اق فرع غير متصوص عل. 
حكنه . يآخر متصوص عليه » تجامع ييتهماء لتبدآ الماصفة إلى حد ما . وشيء آخخر 
هو أن كتابه هذا لا خرج عن كوته رسالة بعث بها إلى أبن مبدى ألذى طلب. 
منه وضع قواعد للاجتهاد ليحسم مما التزاع ٠‏ وليضرب على أبدى الدتملاء. 


الذن دخلوا هذا الباب من غير تأهل له ؛ فلم يقل فيها كل ىم . وهل يدعى 
أحد أن الشافعى استوعب القواعد واللاصر ل كلها فى رسالته ؟ 

وشىء ثالث :هو أن العمل بالمصلحة لا فرج عن كونه عبلا بالتصوص 
الدالة على اعتبارها ؛ فلا يدم من عدم التصرع بالعمل نبا إهدار اعتبارها . على 
أن فروع المذهب فيا الشىء السكثير من العمل بالمصلحة حتى ولو كانت فى مقابلة 
النص إذا دعت الحاجة إلى ترك ظاهره . 

فقد قرر الشافعية أنه يجوز إتلاف ثجر الكفار وباتهم لحاجة القتال 
والظفر بهم » وكذا الحيوان الذى يقاتلون عليه » مع عدم نص صرع فى هذا . 
كا قرروا جواز أخذ نات الحرم لعلف البيائم لما يلحق الحجيج من الحرج لو 
لم ببح ل » مع تبى رسول أله صلى الله عليه وس الصريح عنه . وها أشبد مذا 
بقول أنى بوسف الذى ثارت عليه ثائرة فقباء الللتفية المتأخرين من أجل ذلك 
قائلين : إن الحاجة لا عبرة بها فى مقابلة التص ؟ ودف معدت ما فيه قريباً . 
باع ملك نفسه لا يكون ما أخذه من الن ديزا عليه حتى يضمن , معللين ذلك 
بحاحة الناس الى معاملة من لا يعرفونه » ولا يثومن خروج المبيع مستحقاً » فلو لم 
ير ذلك للحق التاس اخرج . وهنا عين ما أفتى به الإمام مالك رضى أهه عنه 
من مان درك البدوى ٠»‏ يل أوسم دائرة عنه . وقد "معنت هذه الفترى تصلحة 
مرمسلة .كا أقنو! حواز اتضبيب الإناء بالفضة » مع عموم ألبى عن الاستعال » 
معللين ذلك بالحاجة . ولا يقال إنه ضرورة؛ لآنهم لم يقيدوا هذا الجواز بالعجر 
عرى غير الفضة حتى يكون ضرورة » وه تببح أصل الإناء من التقدين 
عند ايع . 

ومن ذلك إفتامم بالاكل من الغنيمة فى دار الحرب » مع ورود الهى عن 
الانتقاع ا قبل القسمة » مستندين فى ذلك إلى الحاجة» وم يقيدوا هذا الجواز 
حالة عدم وجدان غيره معه حتى يقال إنه من باب الضرورة المتفق على العمل 
عهاء بل أطلقوه إطلاقاً . نص علىهذه الفروع السيوطى فى الآشباء «© والنظائر . 


() صمعدة لك.ء 


سسا للا لدم 


وقد قالوا أيضا : لو عم الحرام فى بلدة بحيث لا يوجد فبا حلال ؛ جاز 
أن يستعمل من ذلك ما تدءو إليه الحاجة . ولا يقف تحليل ذلك على الضرورة: 
لانه لو وف علا لادى الى ضءف العباد ‏ واستيلاء الكفار وأهل العناد 
على بلاد الإسلام؛ ولاننقطع الناس عن المرف والصنائع والاسباب التى تقوم 
بمصالح الانام . نص على ذلك (© عز الدين بن عبد السلام . م قال : قال الإمام 
رحه الله :ولا يتبسط فى هذه الاموال كم يتبسط فى المال الحلال » بل يقتصر 
على ما تمس إليه الحاجة » دون أكل الطيبات . وشرب المستلذات ؛ وليس الناعيات 
التى منازل الثمات . ثم قال : وصورة هذه المسألة أن يحبل المستحقين حيث 
يتوقع أن يعرفبم فى المستقبل» ولو يسنا من معرفتهم لا تصورت هذه المسألة » 
لانه يصير حينئذ للبصالح العامة كالضرورة الخاصة . شم قال : ومن ليم مقاصد 
الشرع فى جلب المصالح ودرء المفاسد » حصل له من جموع ذلك إعتقاد 
أو عرفان يأن هذه المصلحة لا بحوز [همالها » وأن هذه المفسدة لا يجوز قرباتها » 
وإن لم يكن فيا إجماع ولا نص ولا قياس خاص . فإن فم نفس الشررع 
يوجب ذلك . ! ه. فهذا عمل بالمصلحة فى مةابلة النصوص اإدالة على عدم قريان 
مال الغيرٍ والاتتفاع به » والتموص الدالة على اتقاء الشيهات. 

وقول السيوعلى فى الاشباه , الحساجة تتزل منزله الضرورة ؛ عامة كانت 
الحاجة أو خاصة . . وقد قص الشيخ الغوالى فى المستصق 7 على أن التخصيص 
بالمصاحة لا يتكره أحد بعد ما أختار فى الزنديق المقستر إذا تاب أنه لا تقيل 
اثوبته ويقتل ؛ مع عموم الحديث , أمرت أن قال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله, ‏ الحديث . 


(9) قواعد الأحكام سم ص وهو وما تدعا . 
() > رم يفوت 


يمه 


النابلة والمصلحة 

أما الإمام أحمد رضى الله عنه فقد عمل بالمصلحة ٠‏ الاستصلاح عندثم » 
والاستحسان . قال ابن دقيق العيد فى شأن المصلحة المرسلة : ٠‏ الذى لا يشك فيه 
أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقباء فى هذا النوع » ويليه ابن حنبل ؛ ولا يكاد 
يخلو غيرهما من اعتباره فى اجملة » . وقد صرح بهذا جماعة من المنابلة اليارزين 
كابن تيمية » وتلميذه أبن القم » ونجم الدين الطوف . 

ثقال الآول , إذا 9 أشكل على الناظر أو السالك حك شىء هل هو على 
الإباحة أو التحر حم ء فلينظر الى مفسدته وثمرته وغايته » فإن كان مشثملا على 
مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الآ به أو إياحته » بل يقطع 
أن الشر رمه ؛ لاسا إذا كان مفضيا الى ما يغضه الله ورسوله , . 

وقَإل فى فتاويه 2 م كل ما لا يم المعاش إلا به فتحر يمه حرج وهو متف 
شرعا؛ وكل ما احتاج الناس اليه فى معاشهم ولم يكن سيبه معصية هى ترك واجب 
أو فعل حرم ءلم بحرم علييم » لآنهم فى معتى المضطر الذى ليس باغ ولا عاد » . 

وفى حث #اعدة اللأصل ف العقود والشروط يقول ؛ «١‏ فتبين أن مقصود 
الغياد من المعاملات لايطله الشارع إلا مع التحر يم لا أنه لابصححه إلا بتحليل . 
وفى آخرها يمول : , وإذا كان الملك يدوع أنواعا وفيه من الإطلاق والتقييد 
ما وصفته ومالم أصفه ؛لم متتع أن يكون ثبوت ذلك مفوضاً الىالإفسان » يثبت 
منه ما رأى فيه مصلحته ؛ وعتنع من إئبأت ما لا مصلحة فيه ؛ والشارع لا محظر 
على الإنسان إلا مافيه قساد راج أو محض ء فاذ لم يكن فيه فساد أو كان فساده 
مغءورا بالمصلحة ‏ لم يحظره أبدا ء اهم المقصود عنه . . 

وابن العم يمول فى بعض كتيه © , وتعليق العقود والفسوخ والدبرعاث 
وغيرها بالشروط أعى قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة فلا يستغتى 
عنه المكلف , . وأنت خبير بأن فتتم باب الشروط كا يقسول الحنابلة خصوصا 

() تله جمالالدين القاسجى فى قمليقه عل رسالة الطونى ى وراجع مجلة امنا اتجلد التأسم صن وتلا 

زم) راجع سج صفحات وم , خيم يوم )١(‏ إعلام الموتبين جع ص يهلم 
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ابن القبر وشيخه ء أ كبر دليل علىأن المصلحة شخلت حيزا كبيرا عند ف التشرير» 
لآن الشارط لا يفعل إلا ما يعتقد أنه مصاحة له . وهذا الجواز هر الذى يساير 
الزءن+ فقد جدتللناس حاجات وعادات وتتيرت أحوان وظبرت شروط لتعامل 
لم تكن مويسودة من قبل ء فلو وققنا عند ما أبيس من أشررط باص لضاعت. 
على الئاس تصالحيم . 


وفى موضع آخر " يقول ١‏ إذا رهته رهنا بدين فقال : إن وقيتك الدّين الى 
كذا وكذا وإلا فالرهن لك عا عليه ه صم ذلك وقعله الإمام أحمد . وقالى أصمابتا : 
لا يسم . وهو المشبور من مذاهب الآثمة الثلاثة . وأحتجوا بقوله صلى الله عليه 
وسل , لا يغلق الرهن . ثم رد عليهم بأن هذا لاحجة فيهء وما هو نهى عن 
فعل الجاهلية وهسو الثلك ارهن بغير إذن صاحيه إذا لم يوفه . قال : وأما ببعه 
لللرتهن يما عليه عند الحلول فل ببطله كتاب ولا ستة ولا إجماع ولا قياس. 
عبس ولا مفسدة ظاهرة ؛ وغاية ما فيه أنه ببع علق على شرط وقعم فكانٍ ماذا ؟ 
وقد تدعو الحاججة والمصلحة الى هذا المرتهن , ولااتجرم عليهما مالم بحرمه ند 
ورسوله . ولاريب أن دسذا خير للراعن والمرتهن من تسكليفه الرفم الى الام 
وإثياته الرهن واستئذانه فى بيعه والتعب الطويل الذى لا مصاحة فيه وى 
الخارة وفلشقة . ناذا اتفتا على أنه له بالدين عتسد الحلول كان أصلح لما وأنفع 
وأبعد من الضرر وااشفة والسارة . وقد اختار هو وشيخه مذهب مالك. 
فى القول بعدم جواز تبرع المديون المستذرق [ذا كان يضر بأرياب الديون ‏ سواء 
حجر عليه الام أولا . 


وأما نجم الدين الطوق ند قتح باب المصالم على مصراعيه فى أبواب 
المعاملات ؛ وقدببا على كل دليل حتى النص والإجماع ؛ وتلك رسالته شاهدة 
بذلك : تكلم فبا على المصلحة مالم يسبقه به أحد من تكلموا فى هذا الباب »> 
وإن تغالى فى بعض موأقفه ؛ وقد سبقت الإشارة الى ثى. من ذلك . 


(1) جع ص بوبم 
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وبعدء فبؤلاء الاعلام الثلاثة هما منايلة الأحرار الذين لم “بدخلوا ربقة التقليد 
فى أعتاتهم ٠‏ قنضجت عملم ؛ وسنت أفكارم ؛ وقفوا على الثىء الكثير من 
أسرار الشريعة ؛ ولو كان غيم سلك هذا الم.لك لسار الناس إخوانا فى الله غير 
متجانين ولا متنابزين بالالقاب , ولا متقاتلين بسلاح السباب ادام لللاخوة 
الإسلامية ؛ ولكان للشريءة وضع آخر غير ماهى عليه الآن. فكم أقد القليد 
عقولا وك أهرت العصية المذهبية بالانكار إلى مكان حيق » تقتلت الموأهب 
ونصبت النزاع فى مواضع الوفاق » وفرقت كلة السلمين . 

قد يقال : إن هؤلاء التين وصفتهم لاعثاون لنا مذهبالحنايئة بعد خ روجهم 
عن دائرته فى كثير من المواضع , فبلا جمت لنا بشىء غير هذا تثبت به مدعاك أن 
ابن حتيل وأتباعه عملوا بالمصلحة كدليل ؟ 

والجواب : أن الممتبع لكتبهم ء خاصة أبواب المعاملات . يحد فيها الثىء 
المكثير من العمل بالمصلحة . 

من ذلك إفتاؤم بضمان العبدة ١‏ المسمى عند غديرهم بضمان الدرك ٠‏ قال 
صاحب كشاق ”" القناع : , وضمان العبدة ميم عتد جاهين العلباء لآن الهاجة 
تدعو إلى الوثيقة . ثم قال : ولانه لولم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف » 
وفيه ضرر عظم رافع لأصل المكة التى شرع الببع من أجلبا ء اه . وهذا كا ترى 
عخالف للفياس كا بيناه ؛ ولم يرد به نص ٠‏ ولسكن دعت إليه الحاجة والمصلحة . 

ومن ذلك *" القول بتضمين الآجير المشترك وإن لم يتعد ؛ وهو عروى عن 
الامام نفسه . وله قول آخر بتضمين كل أجير ولو كان خاصا مستتد! إلى قول 
على رضى الله عنه الذى رواه فى مسنده ٠‏ لا يصلح الناس إلا هذا : 

ومن ذلك 2 ما روى أله رضى الله عنه جوز تخصيص بعض الآاولاد بافية 
لمنى يةتعنى التخصيص ؛ مثل اختصاصه تحاجة أو زمانة أو عبى أو كثرة عائلة 
أو اشتغاله يطلب العلل أو نحره من الفعنائل؛ أو صرف عطيته عن عض ولده 


[1] ج؟ ص باز 
ا ااغى لانن قدامة + > عن 9١‏ 
[+] نس الجزء صن مم 
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الفقه أو بدعته أو لكوه يستعين ما أخذه على معصية أقه أر يغقه فبا . قائر! : 
لآآن العطية فى معنى الوقف . هذا مع ورود التبى عن التفضيل من غير استفصال + 
وهو آية الحموم . 

وقد خرج أو الخطاب” منهم وجيا فى جواز إجارة القحل للضراب : معللا 
ذلك بأنه اتفاع مباح والحاجة تدعو إليه ؛ مع ورود ألبى عنه فى الحديت : أنه 
صل الله عليه وسل ١‏ نبى عن عسب الفسل ء متفق عليه . 

هذا وقد ثيت عه رتى الله عنه أنه مخصص النص العام حالة خاصة عراعاة 
للقصود من النص .م فمل فى حديث الاحتكار العام وقصره عل ما إذا كان يضيق 
على أهل البادة بأن كانت ضيقة » وفى حال الضيق » وأن يكون المشترى عن محضر 
البلدة ؛ وآما إذاكان جاليا من غيرها أو كان المشترى غير قوت أوكانت البإدة 
واسعة لانيضر ذلك بأهلباء أو كان فى حالة السعة» فليس بمحرم . ويشيه هذا تقييد 
عمد بن الحسن فها سبق 

وعل العموم » ققد قال الإمام أحد رضى الله عنه وأتباعه بالمصلحة كغيرم من 
اللمة وأتاعهم » حتى ولوكانت فى مقابلة النص »ا يَوَخذ من أمثال تك الفتاوى » 
وإنكآن المشبور عنه أنه صاحب حديث . 


ججح طقست هج د » 


[1] ألقى جدص جى 


سا لهم اله 


الخائفة 

والآن وقد رفع التقاب عن وجه المصلحة؛ وأسفر صبحبا لذى عينين؛ وظهر 
اتفاق أو شيه اتفاق من الامة أصماب المذاهب على العمل بها : وبإن أعقب ذلك 
فترة ركود لما أوصد المتأخرون أبواماء وأللقوا الاشواك فى طريقهباء ووسموا 
الذاهب الها بات الكفر والإلحاد. . وشتمر؟ عليه بأنه مارق من الدين خارج 
عن طريقة المسلمين . 

فاذا يقرل المصيخون لندامم , الجيبون لدعائهم» الواقفون عند مقالاجم » 
المصدقون بأن الآتمة لم يعملوا بها وأنبم أجعوا على ردها ؟ ماذا يقول هؤلاء 
وهؤلاء بعد ماظبر من عمل الأائمة بها فى صراحة » ومن قبابم سلف الآمة الصالم 
رضوان الله على التي 5. عمارا بها فى دائرة أوسع من الإرسال اأذى جعلوه مرضع 
أزاعيم فتيدوا وخصصوا يبا النصوص» بل تركوا ظواهر النص بسيبا قبل أن 
تؤلف هذه الآصول . نأى الفريقين أصاب ء وفم التقليد أها الاتباع 5 فإن كان 
ولايد نا أن نك قاتقاد أماب رسول الله صل ابته عليه وسل”» ولك سييايم 
الواضة » ولنقبع سلف الآمة الصالح؛ ولنجابه أولئك المتكرين بالحقيقة الواقعة 
فى فقه الأئمة , رضى الله عنهم . 

وحسن الظن بدعونا الى اناس العذر لمؤلاء المائعين ! ولا شىء إلا ماقيل 
إنهم منعوا العمل بها سد! لذريعة الفساد » وضربا على أبدى المستهترين الذين ولجوا: 
الباب من غير أن يتأهلو! له» وحفظا لشريعة الله من تعدى حدودها تحت ستار 
المصلحة ؛ و إبمَاء لوحدة الشريعة أن تفكك » ونصوصما أن ترك ما يظنه التاس 
مصلحة » وهذا سبب مقبول فى شكله . فقد أججمع الامة على أن سد الذريعة 
أصل من أصول الشريعة »وإن اختلفوا فى لطبيقه فى بعض الجزئيات » وما من 
إمام إلا ونقل عنه العمل به . وقد رأيت فما سبق عمل الصحابة ومن عدم 
بهذا الاصل . 

ونحن لاتتكر أصل العمل به ء وللكن الآمض لين على [طلاقه » بل له حدود. 
وضوابط ؛ وذلك لآن الذرائع هى الطرق والوسائل الى الثىء الذى تهى الششارع. 
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عنه . وهى فى أصلبا مباحة » و لكبها تسد أى تمع لإفضائها الى الحرم . وهى 
كا قسمما العلماء ثلاثة أقسام : 

أحدها : نا أجمع العلاء على سده؛وهى ما إذا كاقت مقضية الى عا فيه 
مفسدة قطعا أو ظنا قربا منه ؛ وهو ما وبر عه عدم دمة الخرام سرامء 
أو الموصل الى الحرام حرام . 

وثانها :ما أجعر! على إلناته ؛ وهى الوسائل ألتى يكون إنضاؤها إلى 
المفسدة نادرأ . 

وثالئها : ما يتردد بين أن يكون ذريعة الى مفسدة ء وبين أن لا يكرن كذلك + 
وهو موضع الخلاف بين الآئمة . 

فإذا أردئا تطبيق هذا الأاصل عل العمل بالمصلحة » قلنا : إن العمل بالمصلحة 
مشروع للآادلة الكثيرة المثبتة له » وقد عمل به الصحابة وم نلعدثم ' ول كانالتصريح 
بذلك يفم باب التعدى لحدرد الله وترك النتصوص بما يظن أنه مصلحة فى وقت 
تشوف أمراء الجور والمستبترون الى تحصيل رغباتهم باستحلال الدماء والآموال 
باسم الشريعة تحت ستار المصلحة - أفى العلماء نم العمل بها دفعا ذه المقسدة؛ 
وهذا الإفضاء كا ترى لا يصل الى درجة القطع أو الظن القريب منه حتى يكون 
عن النوع الجمع على سده . أنه ئيس نادر| حتى يكون من النوع المجمع على إافاته؛ 
كيف وقد وجد فيه الاختلاف طوال هذه العصور ؟ وما من عصر إلا وفيه 
المصرح بحواز العمل ما والماذع له ؛ فل بيق إلا أنه من القسم الختلف فيهء وهو 
المتردد بين أن يكون ذريعة الى تلك المصلحة أولا . 

وبناء على هذا الاصل تقول : إن سد الذرائم نوع من المصلحة ؛ وإفراد» 
باسم خاص إنما كان لاجل القييد بين أنواعبا فط ؛ ومن شرط العمل 
بالمصلحة عند كل من ذهب [لها أن تسكون راجسة لايترتب على الممل بها 
مقسدة أعظر منها. ومفيوم هذا الشرط عدم جواز العمل بها إذا كانت م جوحة 
أو از منها مفسدة تفوقها . وهذه المصلحة المتنازع فها , الامتناع من التصريح با 
سدا لذريعة الفساد , لم يتوقر قيبا الشرط الذى شرطوه ء لآنه ترتب على العمل مها 
مفسدة كبيرة بل مفاسد : لما حافظ المتأخرون عل النسك بذلك ‏ منها : 
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أولا : عزل الشريعة عن خلق القه» فأصبح الناس فى واد والشريعة فى واد 
لكي نا وعدزا جمودها وعدم مسايرتها للزمن » بسبب وقوف الققباء المقلدين 
عند ماروى عن أكنهم فى كل شىء » ظانين أن جيع ما أفتوا به شرع دام لابتغيد 
ها دامت الدنيا باقية ؛ فتحللو! منها إلى القوانين الوضعية مرة » والى التحايل 
عمية أخرى . 

وثانيا : قل باب الرق فى رجه الأآمة الإسلامية منعهم من تحصيل مصا حم » 
وف هذا شر كبير : تأخر المسلمين فى معاملاتهم » بينا بتقدم غيرم مخطوات واسعة » 
قضعفت قو ميتهم ؛ وتحكم الغير نيم . 

وثالثا : خلق الطعون على الشريعة من أعداء الإسلام : رموها ,اللمودء 
ووسموها بالتأخر وعدم مسايرتها للزمن . ومن تأبع تاريخ هذه الحجمات وجدها 
جاءشه مقارنة لعصور القليد ودعوى سد باب الاجتهاد ؛ أما فى عصور النضوج 
عصور الاجتباد : فلا ثىء من ذلك ؛ بل كان التزاع بين طوائف المسلمين على 
اختلاف طرقهم نزاعا فى طريقة الاستباط واستخراج الاحكام . 

وأنت ترى أن كل مقسدة من تلك المفاسد كافية فى رد ما ذهيوا إليه » فا 
بالك وقد اجتمعت ء مع أن هذا المنع لم حقق المقصود منه ؛ فقد كان يوجد عند 
كل ظالم مستهبر من عبد له الطريق الى رغيته ممن أنتسب الى الفقه باسم الشريعة 
وتحت ستار الخيلة . 

وقدكان فى الإمكان دفم تلك المفسدة بغير هذا الطريق ؛ ببيان المصلحة 
الى يصمم العمل بهاء مضبوطة بضوابط واخة, ثم يقوم حراس الشريعة عراقية 
التطبيق ؛ فن حاول الخروج عن أإدائرة الصحيدة ردوا عليه عمله . ويينو! للناس 
خطأه . وببذا تحفظ الشريعة من أن (دوه مع بقاء سيطرتها على الجميع . وحيثئذ 
صح لنا إلرام هؤلاء الممافمين بأصلبم الذى أعشاوء قائلين إن سمد” الذريعة يقعنى 
عليك أن تمنعوا هذا المنم لما أصبح العمل به موصلا قطعا أو ظنا قربا منه 
الى مفاسد عظيمة ؛ فإن شريعة القه خاتمة الشرائع عامة لكل الناس ٠‏ شاملة جميع 
الازمان» ول جعلبا الحسكم سبحانه وقفا على طائقة معيئة » ولا مناسبة رمن معين » 
ولا أقامها سد" فى طريق رق المستظلين بباء ولا قيدا ثقيلا فى أرجسل من يريد 
التبوض من أينائها . 
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وآلى هنا أودع الآلى » وأطوى المحف ء تكتفيا فى هذا الموضوع الشائك. 
المتشعب الاطراف ء بتلك البحوث » كيلا ترج الرسالة عن أسمبا ؛ فإن البحث 
لاعفم من أن يتحمل أعباءه كلها مجبود شقصى ؛ لاسما إذا كان من أمثالى 
المبتدئين ؛ بل لا يغنيه الغناء كله إلا قكاتف الجرود ومضاعفة الحم من سادتنا 
الفضلاء الذين وهببم الله أفكارا نيرة وعةولا جيارة يمن قطعوا الاشواط 
البعيدة فى دراسة الشريعة : أصولها وفروعبا . 

وتلك رسالتى ؛ وهو باكورة الثّرات التى جنيتها بعد أن قضيت عقسدين 
كأملين فى طالب الملل ء أقدمبا الى القضاة الحدول من أسرة العم لحكوالا أو علها. 
فإن أك قد وفقت فى إخراجبا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وإن كان غير ذلك 
فلى العذر عدم فها صنعت ء فإنما أنا بشر أخطىه وأصيب » لا أدعى الحصمة 
لنفسى , والكال لله وحده. 

وهنا أقول قال إمام دار الهجرة مالك ا 6 ا 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا صاحب هذه السارية صلى الله عليه وسلء أو قال 
العاد الاصفبانى الكاتب المشبور «١‏ إن رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا 
فى يوم إلا قال فى غدء أو بعد غده : لو غير هذا لكان أحسن » ولو زيد كذا 
لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل ء ولو ترك هذا لكان أجل + 
وهذا من أعظم المسبر » وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر , . 

وال أسأل أن يوفق رجال الإصلاح فى الأزهر الى السير به” قد ما الى اللامام 
فى هذا العصر الذهى ؛ عدر الفاروق العظم ء مليكنا الحيوب ‏ أيده الله حامل 
لواء الإصلاح ؛ وقائد تبدتنا المباركة» حتى يدود الى شريعة الله بهاؤها » وتسترد 
مكانتها السامية بين خاق الله . . إنه أكرم مستول ؛ وهو حسبنا وتم الوكيل . 

واححد لله حيث بالخير تم . اللبم اجعل عملنا هذا خالصا لوجبك الكريم » 
ووفقنا لخدمة دينك القوم ء 5 بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » 
إنك عل ما تشاء قدي . 

وكان القراغ منه فى بوم الخيس الرائع من جمادى الآولى سنة ثلاث وستين 
وثلاثمالة وألف من الهجرة امحمدية.؛ صل القه وسلم على مفتتم تارتضبا.» وعلى1 له 
وأصمابه ؛ ومن تيعبم بإحسان الى بوم الدين .> 
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فاتحة الرسالة . 

مقدمة البحث . 

الباب الآول فى التعليل قبل عصر تأليف الآصول ٠‏ فى عصور 
الاجتباد » وفيه أربعة فصول : 

الفصل الآول : فى مسلك القرآن ف التعليل . 

الفصل الثانى : فى مسلك السئة فى التعليل . 

الفصل إلثالك : فى ملك الصحابة فى التعليل. 
تقسم [جالى لللاحكام باعتبار نظرثم إلما.. . 

النوع الآول : أحكام وردت غير معللة فعللوها ليمدوا حكنها كتمليلهم 
النهى عن قطع الا يدى فى السفر الخ. 

التوع الثانى : أ-كام وردت مطلقة أو معللة بعلة فنا محثوها وجدوا 
تلك العلل قد زالت أو ما شرع له الك قد تغير فغيروا الاحكام 
تبعا لذلك , ٠‏ وقفبم من الم لفة قاوبهم . خروج الذساء إلى المساجد . 
قيام رمضان . ضالة الإبل . تقدير الدية . 

التوع الثالك : أحكام شرعبا الله فىكتابه أو فعلبا رسول الله قارامم 
بنهون عنها فى بعض الاحيان مع اعترافهم بمشروعيتها دفماً 
لمفسدة كرتب على قعلبا . نكاح المكتابية . قصر الصلاة فى السفر . 
متعة المج . قسمة الغنام . 

التوع الرابع : أحدكام زاجرة اقتضتها المالة لم تكن فى زمن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قضوا مها دفما لمفسدة محقةة أومظونة وإن ادى 
الى تخصيص النص أو ترك لظاهره » وهو ما يسمونه السياسة , 
طلاق الثلاث . تضمين الصناع . الزبادة فى حد الخر . تغريم 
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من سرق غلامه تمن ما سرق . 
النوع الخامس : أفعال فسلوها لم تكن على عبد رسول الله صل الله 
عليه وسل عللوها بأنها خير ؛ وأحكام حكروا بها وحوادث جدت 
معللين بما يوافق العلل النصوصة . 
جم القرآن . زيادة الآذان الثالثك . أمى عمر الحاطب بن أن بلتعة 
بالقيام من السوق أو بزيادة السمر لما وجدده يرخص ف الدن 
عند ما قدمت عير من الطائف بتجارة ... الخ. 
النوع السادس : أحكام اشتبه الآمى فا على إعضبم فتوقف فها أو حلم 
حك غير سح فيبين له غيره الصواب فا فيوافقه . 
0 إذا عفا سيدا اصع ارين عات 
لجد مع الإخوة . 
17 :أحكام وقفوا عندها غير معللين أو ظبرت لم العلة وزوالها 
ولك نهم آثروا الوقوف عندها اقتداء برسول الله لعدم المصلحة 
فى تغييرها . جواب عائشة رض الله عنهالمرى. سألت عنالسبب 
فى قضاء اخائض الوم دو نالصلاة. قولتمرعند استلام الحجر. 
موقفه من الرمل ف الطواف . 
الفصل الرابع : فى مسلك التابعين وتالعبم فى التعليل . 
مقدمة ‏ تسم إجمالى للاحكام باعتبار نظرهم إللها . 
التوع الآاول أحكام جاءت بها الموص مطلقة "أو عامة وجبدوا 
العمل بهذا الإطلاق أو العموم موصتنلا إلى خلاف المصلحة 
فعملوا بالمصلحة وإرت أدت إلى تقييد النص أو ترك لظاهره . 
خروج الناء إلى المساجد . شبادة. القريب لقريبه ١‏ الوالد 
والولد والزوج والزوجسة .ا كتحال المعتدة. لللداواة . شبادة 
من لا يمتئل أمس القاضى . التسعين . التفرقة بين امهم بالدعارة وغيره 
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فى الاحكام توبة المسل الذى تلصصص . اختلافهم فى المقاتة مع 
أمراء الجور . تفرقة توية بن تمر القاضى بين النخاسين أماب 
الرقيق وبين غيرهم فى شرام العبيد المعيبة . 

التوع الثانى : أحكام لم يرد مها نص أفتوا وقضوا بها لما فها من المصلحة 
وهو ما إسعى بالمصاحة المرملة فى عرف الآصوليين . آضمين 
السناع . تشهير بعضضهم للسفيه ونهى الناس عن معاملته ٠‏ المنع 
من اتخاذ من يقبل الرشوة عاملا . المؤلفة قلوبهم . 

الذوع الثالث : أقعال مباححة أو مسنونة تركوها لما يترتب على نعلبا 
من المفاسد , وقد ,لتم أحدم ما ليس لازما له شرعا لكا يادقه 
عند تركه من شيهة أو ظن . توصية بعضهم بألا" يؤذن به أحدا إذا 
مات . أمى يعضهم بمحوكتية عند موته . صوم أيام شوال الآولى. 
ضمان بعضهم الوديعة الت هملكت عنده من غير لعد". 

النوع الرابع : أحكام اشتيه الام فيا على بعضرم فيبين له الأخر 
خطأه . الشفعة للجار . النذر فى المعصية . قتل من سب الخليفة . 
جزية أهل الذمة إذا أسرعوا إلى الإسلام . 

ألباب الثاني : فى التعليل فى عصر تأليف الاصول ٠‏ 
مقدمة فى يان أن الحلاف منا مينى على ال-لاف فى التعليل 
فى ع.لم الكلام . 

الفصل الاول : فى بان مذاهب [اتكلمين فى التعليل. 
حكاية المذاهب . أدلة المعتزلة . رد إجمالى للاشاعرة علا . أدلة 
الأشاعرة . الدليل الآول والرد عليه . الدليل الثاق والرد عليه. 
الدليل اثثالث والرد عليه . الدليل الرايع والرد عليه . الدليمل 
الخامس والرد عليه . السبب فى مخالاة الاشاعرة فى مذههم . 
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المراد من الخرض فى كلام القائلين بالتعليل . معنى الوجوب عند 
المستزلة . تحرز أهل السنة من إطلاق هذه اللفظة فى جانب الله 
المئيجة فى يبان أن النلاف لفظى دار حول الآالفاظ وتعانيا 
تلبيه فى بيان توح العلة المتتازع فيه هنا . 

الفصل الثانى : فى حقيقة العلة عند الأصوليين وفيه مسألنان وخامة . 
المسألة الآولى : فى ذكر تعريفات الااصوليين للعلة . تعريف 
الحنفة . ذكر جملة من عياراتهم المتلفة فيه . تعريف الغزالى . 
ذكر جملة من عاراته فيه وببان الثقائه مع تعريف الحنفية . 
تعريف الامدى وآين الحاجب . تعريف المعتزلة . تعريف طائفة 
من الكلمين . خطوات هذا التعريف وما طرأ عليه من تغيير 
من زبادة القيود و-ذفها . بض ما ورد عيل هذا التعريف من 
اعتراضات . اصطلاح الشاطى ف العلة والسيب . 

تفبيه : فى بين وجه بناء الخلاق هنا على الخلاف فى علٍ الكلام 

المسألة الثانة : فى يبان ما يعلل به بالاتفاق وما اختلف فى التعليل نه 
وها شعتان . ١‏ 

الشعبة الآولى : في التعليل بالأوصاف الظاهرة وبران سر اتفاقبم عليه . 

الشعبة الثانة : فى التعليل بالحسكة ويان مشأ اختلاقهم فيه . 
حكاية المذاهب . إطلاقات المكمة وييان الممنى الاتنازع فيه منها . 
الادلة . أدلة المائعين والرد عليا . دليل اتجوزين مطلقا والجواب 
عنه . أدلة المفصلين ودفع ما ورد علها . يبان أن الأصوليين 
فرضوا الكلام فى هذه المألة فرضا وادعو! عدم وقوع التعليل 
بها . مناقشتهم فى ذلك وإثبات وقوع التعليل بها فى كلام الله 
وكلام الرسول . وفى فتاوى الأثمة أصماب المذاعب . 
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خاتمة الفصل فى المقارنة بين اأطريقتين : طريقة الصحاية ومن ندم » 
وطريقة الأصولبين ء وهل بينهما تخااف فى الواقع ؟ 

الفصل اثالث : فى حث بحض الشروط التى ذكرها علياء الاصول للملة ء 

البحث الاول : فى اشتراط كوتها منصوصة . وفيه مسألتان : 

المسألة الآولى : في بيان أصل الاشتراط . أدلة الشارطين وردها الخ 

المسألة الثانية : فى بيان مايستفاد به التنصيص على العلة من كلام الشار ع 
وتقسيم القياسيين له مس أدثم باللص . تقسيمه إلى صريح وإعاء. 
فائدة هذا التقسم . أنواع الصريح . 


:| الإيماء. تعريفه . أقسام اقثران الوصف بالحسكم وبيان المتفق عليه 


منبا والمختلف الخ . 

البحث الثانى : فى [شتراط كون الملة متعدية « التعليل بالعلة القاصرة » 
منكأ هذا الخلاف . ذكربعض عبارات للاصوايين فىهذا الخلاف. 
عبارة الجصاص . إمامالحرمين . الغرالى . صدر الشريعة وصاحب 
المرآة . إرجاعبما النزاع اللفى الى نراع معنوى . مناقشة كلاميما 
والرد علهما . اعتراض الكال على صدر الشريعة . عماولة صاحب 
المسل تصحيم كلام صدر الشريعة . الرد على صاحب المسل . 
يان أنه خلاف لفظلى . «ناقشة إجمالية لما استدار! به فى 
هذا البحث . 

البحث الثالك : فى اشتراط عدم النقض . المذاهب . منهأ هذا الخلاف 
اللدلرراادوة عن الفروع . بان أن جميع الفقب-اء #اللون 

بتخصيص العلة . كلام الجصاص فى هذا . نقسم الغزالى اتخلف 

لحك عن العلة . سان موضع نراعيم . هل هذا الخلاف لفظى 
أو معتوى . الادلة . أدلة المانمين. مناقشتها . أدلة اجوزين . أدلة 
المفصلين بين المصوصة والمستنبطة ‏ النقيجة 
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البحث الرابع :فى اشتراط كوتها مناسية . مقدءة . الخلاف فالمتصوصة . 
تحرير موضع النزاع . خلاصة الآراء . نقد كلام الاصولبين 
فى حكايتها . الآدلة . أدلة الذافين لهذا الشرط . أدلة الشارطين 
ومناقشتها . الخلاف فى المستيطة . 

البحث الخامس : فى اشتراط التأثير . المذاهب . تتبع هذا الشرط فى كلام 
الحذفية . كلام الجصاص . الديومى . تعفر الإسلام . بيان أنه شرط 
لإلزام الخاظر لا لصحة العلة عندهم . كلام صدر الشريعة وعاولته 
جعل هذا الشرط لصحة العلة وإرجاعه النراع اللفظى إلى حقيق 
والرد عليه . كلام صاحب المرآة . اختراعه معنى جديد للتأثير ى 
بحمل لهذا الخلاف -قيقة . كلام ابن الام فه . قده لصدر 
الشريمة فى تفسير التأثير وأنه ينقض تفسيعهم العلة إلى منصوصة 
ومستنيطة عاولة صاحب الملم الجواب عن أعتراض صاحب 
التحرير والرد عليه . 
تلبيان : 

التنبيه الآول :فى يران معنى التأثير عند غير الحنفية . 

التنبيه الثانى : فى مقارنة رأى الحنفية برأى غيرهم فى هذا الشرط . 

الفصل الرابع : فى تقسم الوصف الملل به باعتبار المناسبة وععدمبا 
وقيه مباحث : 

المبحث الآول :ف الطرد , معنا . الخلاف ف الطرد معنى الوصف . 
الخلاف فى الطرد بمعى المسلك . 

المبحث الثانى : فى الشبه . وفيه مسألتان : 
المسألة الآولى : فى تعريفه . أشبر التعاريف . مقارتتها وهل بينبا 
تخالف ؟ وجبة من أدعى ذلك والرد عليه . 
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المسألة الكنية فيحجيته ‏ حكاية المذاهب . إرجاع المذاهب الى مذهبين . 
مذهب إنن الحاجب وهل هو مذهب ستل مغايرلمذهب النافين ؟ 
الادلة . أدلة اأنانين و مناقشتها . أدلة الائلين مجيته . بيان أنالقول 
بالثبه قبت عن الآئمة . 

المبحث الثاأث : فى المأسب . وقيه سائل . 
المسألة الآولى : ف تعريفه . ذكر كر يفاته الختافة و بان أنها 
متقارية . 

الممألة الانية : في تقسيمه وذكر طائهة ءن طرهم فيه , 
طريقة الغوالى . طرية: الرازى . طريقة الامدى . طريقة 
أن الحاجب . طريقة ابن السك . 

مغارنة بين هذه الطرق ربران مواضم الرياق والذلاف . 

المأنة الثاة: : فى التحليل بانسب الذريب .مقاءة فى بان أن المراد 
بالخاسب الغريب واتخيل »أو الماسبة والاخالة متحد . الادلة . 
أدلة النانين لاعتياره وه اقشته! وببان ضعفها . أدلة القائلين باعتباره 
ويان رجحانا . نسبة الاقوال الى أحماءها ويان ما فى هذه 
ألنسية من اضطراب . 

المسألة الرابعة فالمناسب المرسل . تميق عمل الخلاف . حكاية الذاهب . 
الآدلة . أدلة المانعين . أدلة اليجوزين . فظارة عامة فى هذه الادلة 
وبيان المذمب اغهتار . 

الناب الثالث :فى الكلام على المصاحة ؛ وفيه تحرث: 

البحث الاول : فى تعريفما وبيآن المنى المتاازع فيه منها . 

البحث الثانى: فى تقسيمم! . #قسيمبا باعتبار اعتبار الشار ع وهديه . 


نقد هذا التفسمم . ناسيمبا الى متغيرة والى غير متغيرة . تقسايعبا 
-1 


ألمى سس سسسوع 


الى ضرورية وحاجية وتحسينية , الدليل على حصر الاقسام فى هذه , 
الثلاثة . أول منقسمبا إمام الحرمين فالبرهان . خلاصة الاقسام 
وببان مواضم الوناق والخلاف. 

البحث اثالث : فى حجيتها . أدة اعتبارها فى الجنة . دلالة الكتاب . 
دلالة السنة , دلالة اللإجماع . دلالة المعقول . إشكالالقراق وجواب 
الشاطى عنه . المذاهب فالمصلحة . ما حكاه صاحب البرهان فنيا. 
ندمب الفاضى ومن تبمه وهو اعتبارها إذا كان لها أصل معين . 
أدلة هذا الرأى ومناقشتها . المذهب الثانى والثالك . تصوير إمام 
الحرمين لا . مناقشته . رأى الطوق المنيل . 

البحث الرابع :اق بان نظر الشارع للعائللات هل هو ملاظ فيه 
التعبد أو محرد عن ذلك ؟ اتفاقهم على أن اللاحظ فيها أولا 
هو مصال الناس . أدلة ذلك . اختلافهم فى أنه لاحظ فها التعبد 
أولا . أدلة من ادعى ذلك . مناققة هذا الرأى . 

سس | أثر صراعاة هذا الآصل ٠‏ اعتبار التعيد» في معاملات الناس , 

.م | البحث الخامس : فى تيدل الاحكام يتبدل الصا . 

أدلة ذلك . دلالة السنة . الأثار . الإجماع . ثبوت ذلك فى عمل 
الائمة أصحاب المذاهب . متابعة الفقباء المتأخرين لاتمتهم فى ذلك . 

وذم | هذا التبدل ليس نسخا. 

#٠‏ | اعتراض على هذا الرأى وجوابه. 

ويام | تتيجة هذا البحث ., 

جم | البحث السادس ؛ فى تعارض المصلحة مع الإجماع . 

الكلام على الإجماع كدليل . كثرة دءاوى الإجماع . عرض 

أبعض الح كام التى خالفت فبا الأآئمة ما سماه الناس إجماعا . 


(ط) 


وتم الصفحة الوه سسسوع 


تحرز العلياء قدرماً من عخالفة الإجماءات المدعاة . 
صجس | تعارض المصلحة مع القياس . تتارض المصلحة مع مص لحة أخرى 
أو مع مفسدة. 
ووم | البحث الساببع : فى موقف الآثمة أصحاب المذاهب المقلدة وأتياعيم إزاء 
1 المصلحة ومدى اعتبارهم ها . عدم عناية الأصوليين بهذا اللبحك 
.مم | الاستحسان عند المنفية . تقبع خطواته . ما ورد عن الإمام ألى حنيقة 
فيه . ما ورد عن صاحييه . عدم تحد يدم له . توجه الطعون علييم 
فى القول بالاستحسان . مقالة الامام الشافعى فى ذلك . مقالة داود 
الظاهرى . موقف أتباع أى حنيفة إزاء هذه الطمنات . دقاعوم 
عن [مامبم ببيان هذا الاسستحسان وتحديده . ظبور التعريفات له . 
تعريف اللكرخى وغيره . تعريف الجبصاص . نقد الخالفين هذه 
التعريفات . موقف متأخرى المنفية إزاء هذا النقد . تعريفهم 
١‏ للاستحسانو تقسيمبم للاستحسانو القياس باعتبارالقوة والضعف . 
كلام عغر الإسلام . السرخى . صدر الإسلام . إذءان الخصم 
لهذا واعترافه بأنه لا بوجد استحان مختلفف فيه . ليم لكلام 
الشافعى على الاستحسان بالحوى . كلام صدر الشريعة فق التقسم 
وبيان صور التعارض . عدم نقد من أتى بعده هذا التقسمم العقلى . 
بم | الكلام على الاستحان و بان حقيةته ماتمداً من الفقه . نقد كلام 
الأصوليين . تكلفيم فيه مو ضعين . الموضع الاو لجعلبم الفياس 
المتايل للاستحسان بأنواعه قياس أصوليا وقصره على ذلكالموضع . 
الثاق حصرم أنواع الاستحسان فى المستحن بالنص والإجاع 
والقياس اق والضرورة مع أن آنواعه كثيرة فى الفقه . بسط 
المكلام فىهذين الموضمين . تحقيق أن المراد بالقياس فيهذا اوضع 


إرذانا 


أويانا 


1 


تان 


كوم 


مم 


(ى) 


الموض وع 


القاعدة أو الآصل أو مقتضى الدليل العام غالبا . السبب فى تفسير 

الاصوليين هذا ااقياس بالقياس الاصولى . تطبيق بعض ما ورد 

ع الاعام وضاحسه على ذلك 5 

الموضع الثانى : ما به الاستحسان أو الآءور التى يرك بها القياس 

اللوعالاول:الاستحسان بالنص . أمثلته . الس . الإجارة . صوم الناسى . 

التوع ألناى : الاستحسان بالإجماع 1 الاستصناع .دخول إلحنام من غير 
لعيين أجرة. 

اللوع الثالث : الاستحسان بالضرورة . طبارة الأبار . سؤر سباع الطير. 
ااشبادة على الشهادة . الشبادة بالسماع في عض الأآمور. ٠‏ 

النوع الرابع : الاستحسان العرف . أنواع العرف . العرف الشرعى . 
العرف العملى . عرف التخاطب . أمثلة النوع الاول . قول 
الرجل هالى فى المساكين صصدقة . من حلف لا يملى لا تحنث 
جراد الافتاح . 

أمثلة النوع الثانى . صمة اشتراط بقاء القار حى يتم نضجبا . وقف 
اقول : امتعارة الدواب وردها إلى بيت ماللكبا . استئجار 
أجمل ليحمل عليه ملا ور كبين من غير تعبين . 
أمئة انوع الثالك . قول الرجل كل حل” عل حرام . الوصية 
للجيرانفب. ٠.‏ 

النوع الخامس : الاستحسان بالفياس الخق . قول الرجمل لامأته إذا 
حضت أنت طالق وقالت حضت وكذما الزوج 

النوع السادس : الاستحسان احتاطا مراءاة للخلاف . مثاله جواز 
العمرة للسفيه احجور عليه . 


3 


الموض وع 


النوع السابع : الاستحسان يترك مقتضى الدليل فى اليسير التافه لتفاهته 
تيسيرا . إهدار الوصف ف الريا . [هدار الجبالة اليسيرة فى الوكالة . 
من حلف لا يقبض ديه درهما دون درم ثم وزتها له المدين 
عل دفعتين . 
النوع الثامن : الاستحسان بالمماحة . أمثلاء . توريث زوج المرتدة إذا 
ارئدت فى «رضها . عدم قطع السارق ف المرة الثالثة . حكميم 
بيقاء عتسد الماقاة فيا إذا مات رب الأرض والخارج بسر ا . 
من باع شيئا على أن برهنه المشترى شيا بعينه أو يعطيه كفيلا 
حاضر! فالمجلس . أضمين الصئاع . بيع الوصى مال الغائب الكبير . 
'قول الرجل لورثته عند موته لفلان على حق فصدقوه ولم بين 
مقداره . قبول هدية العبد التاجر ال 
النقيجة أ1_ أيا حتيفة وأصمابه عماوا بالمماحة حتى ولو كانت 
فى مقايلة اانص فى مسائل الاستحسان وغيرها . 
قرل متأخرى المتفية , لا عبرة بالحاجة فى مقابلة النص » والرد عليهم 
بأن هذا مخالف للواقع فى كلام أتمهم . 
الاستتحسان عند المالتكية . ثبوتالقول بالاستحسان عنالإمام مالك . 
عدم تحديده للامتحسان . تعريفات المالكية للاستح_ان . 
تعريف اللخمى . للعريف أبن الدربى . تدريف ابن رشد . الفرق 
بين الاستحسان والمصاحة المرسلة . كلام صاحب الاعتصام 
فى ذلك . مناقعة علياء المالكية فى قو لم إن المصلحة إذا كانت 
فى مقايلة اللص تكون ملنأة لا بيعل بها ونستّهم ذلك إلى 
إقاميم . ذكر بعض قناوى الاءام وأنباعه التى عملوا فها با أصاحة 
فى مقابلة التصوص . مناقشة فتوى تحى بن يحى وهل يصمح جعلبا 


0 


رقم الصفحة الموخضصوع 


مستند! القائلين بأن المصلسة إذا عأرضت أصا تلغى ؟. 

أاشافعية والمصلحة . إنكار الشاقىى للاستحمان لا تسكن تسليطه 
على جميع أنواع الاستحسان . نسبة إمام الحرمين لإماءه القول 
بالمصاحة المرسلة . ذكرطائفة من فروعالمذهب فيها العمل .المصلحة . 
الحنابلة والمصاحة . رأى ان ترعية وابن القم ونم الدين الطوق 
فى العمل بالمصاحة فى مقابلة النصوص . 

ل الخاتمة : فى بيان السبب التى جل العلياء المتأخرين بمتنءون من 
التصريح بحوازالعمل بالمصاحة بعد أنظهراتفاقأتمنتهم على العمل بها . 
السكلام على سد الذرائع باختصار . معناء . أقسامه . تطبيق هذا 
الاصل على منع العمل بالمصاحة أو عدم التصريح ؟وازه . 
[لزامهم مبذا الاصل . 


الكتاب . 


جامع البيان فى تفسير 
القرآن 

الجامع لاحكام القرآن 

راد العقل السلم 

روح البيان 


روح المعاى 
تفسير المثار 


يم البخارى 
يدم 


السان 
السئن الكنرى 


الآقوال والاتعال 


لابن جرير االمسبرى الماوق 
سئة .لاه 
لآى بكر الراؤى الو#صاص 
الدرواقة جره 
لان العربى المالكى المدوتى 


سنة 69وم ام 


لآنى السعود العادى المتوفى 


ملئة بإيزية م 
لاسماعيل حق المتو ف سنة بوه 
الأالوسى ااتوفى سق .براه 
أرشيد رطا المتوفى سنة مومه 


كتب الحديث 


لأ عيد الله عمد بن [سماعيسل 
البخارى المتوفى سنة دوبام 
سل بن الحجاج القشيرى المتوق 
ساة 911 م 
لابى داود التو سنة وباب ه 


للببق اموق سنة رم؛ ه 


للشب علاء الدئ على لمق 
ابن حسام الدين اندي 


لبية المصرية 
الآولى بالسعادة 


الآولى بالمصرية 


الآولى بالاميرية 


دا رالطياعة العاص 0 
ريا 
مصطق عد 


الآولى تحيدر أباد 


الكتاب ولف 
عون المعيود شرح سان | محمد أشرف نن أمير بن على 
أنى داود حيدر العديق 
ععدة القارى شرح | مود بن أمسد بن «ومى 
يح البخارى بدرالدين ألعىالحا المتوق 
سنة وواراه 
قفتم البارى شرح ضيح | لابن حجر العغلانى المتونى 
البخارى سلة مهيام 
.إرشاد السارى لاحمد بنتمد الاطيب العسقلاق 
:قصب الرأية ال الدت عد الله بن بوسف 
الزيلعى المترق سنة دياه 
المتق من أخبارالمصطق | يد الدين عبد السلام إن ئيمة 
الحراتى 
نيل الارطار للعوكان المتوق سنة من#وام 
كتب أصول الفقه 
الرسالة للامام اأشاقعى! وف -نة., به 
أصول الجصاص لآلى بكر الرازى التق المتوفى 
ده السام 
اإلورفان . الإمام الحرمين الجوبى الوق 
سنة ويام 
المستصق للغزالىالشافعى !تر وساة م.واه 


3) 


شرح أصول الشافعى الابنرجب التي المتوفىسنةويهبنه 


أدول الزدوى 


لفخر الإسلام الزدوى الوق 
سدا4ه اه 


الطبعة 


طبع الطاد 


دار الطباعة العامرة 
يريا 


الآولى بالخيرية 


الينبة صر 
الأو بدارالمأأمون 


الآولى تطبعسة 
المعاه_د 
الحلى وأولاده 


اليالى الحلى وأولاده 

عخطوط بدارالكتب 
دم 18 

عخطو ط بدارالكتب 
دم ا 

الآولى بالاميرية 

طبع الند 


طبع تركيا 


لس ) 


الكتاب المزاف 
كشف الآسرار شر-ه | لعبد العزيز البخارى المتوق 
سنة لباه 
الإجكام لسيف الله الأمدىااشافعىالمتوفى 
سنة وموم 
ميزان الأأصول لعلاء الدين الحتق - 
كشف الآسرار شرح | لحافظ الدين التسسسف المتوى 
امار سنة باه 
ختح الغفار شرح المار لانم المصرى المتوق سنة 8 “باه 
التحرير .| الال باخام المتوفى سنة 1ه 
التقرير والتحسير شرح | لابن أميرحاجالمتوفى سنة »لام 
التحرير ١‏ 
التيسير شرح التحرر المحمدين أميرالمءرو ف بأميريادشاء 
مختصر المتهى لان الحاجب المالك الموفى 
سئة 15 م 
الشرم العضدى امضد الدين بن عبد الرحمن بن 
أحد الا ىالمتوفستةجوبام 
الحواثى السعدية لسعد الدين التفتازاق المتوق 
سنة ]ا م 
التوضيح شرح التتقيم | لصدرالشريعة المتوقى ستام 17م 
حواثى السعدى والفتارى 
ومئلاخسرو والجرجاق 
المرآة شرح المرقاة للدولى خسرو المتوقى سنة هيم ء 


حاشية على المرآه 


للازميرى 


الطبعة 


0 


مطبعة بخ 


عنطوط إمكتبة 
دواق الأتراك 


الآولى بالاميربة 


الآولى بمطبعة الحلى 


الآولى بالآاميرية 


الآولى ممطحة صبيح 
الطبعة الآولى 
بالاميدية 


الآ وى بالخيريةتقصر 


دار الطباعة العاصة 
ركبا 


(ع) 


الكتاب المزاف الطبعة 
فمول اليد الع نحمد بن حمزة المتارى اموق طيع تركيا 
عدة ره . ١‏ 
سل التوت لحب الدن بن عند اأشكور الاول بالأميرية 
نوا اارحوت شرحه | لعبد العلى مد بن أظام الدين ان 
ماج الاصول لعبد الله عر البيضاوى الوق المطيعة السلقية 
سنة ويام 


نهاية الول شرحه جمال الدين عبد الرحم الاسوى : : 


المتوق سئة سيابا هم 


سل الوصول شرح نبهاية | للشبخ عمد يفيت المطيعى 0 
السول 

متأهج الدقول شرح | محمد بن الحسن اليدخمى السمادة مصر 

الموافقات فى أصصول | لآنى [صاق الشاطلى المتوق مصطق خمد 

جع الجوامحع لتاج الدين عبد الرهاب بن على 


الى أأتوق منة وبزاه 


المتوئى سئة 4م هم | العلبية صر 
سنة مم19 ه 


تمر بر على حو اشيه لتشيخ عبد الرحمن الدربينى 0 2 


رف) 


الكتاب الؤاف 
الآبات البينات لابن قاسم العيادى 
حاشية على جامعالجوامع | للبناق 
عتتصر التتقييح للقرائى المالك المتوفسنة عردم 
الورقات لإمام الحرمين الجويى المتوقق 
سنة رباع ه 
قواعد الاصول لصق الدين اليغدادى الحتبلل 
. | المتوقى سنة بومبام 
الإحكام فى أصو ل الأحكام لابن حزم الظاهرى المتوق 
سنة "عام 
.مقاتيم الآمبول 2 | للطباطباق من الشيعة الإمامية 
المتوفى سنة ه٠8١‏ م 
إرشاد الفحول للشوكاق المتوق مسنة وبباداه 
تبراس العقول فالقياس | لأشيخ عيسى منون 
كتب المواعد 
تأسيس النظر لزيد الدبوسىالمتوسنة ,مع 
الأصول الت علها مدار | لآنى الحسن الكرخى المتوق 
فروع الحنفية اسه .6 إماه 
الآشياه والنظائر لابن نجم المصرى الحنق المتوق 
سنة وكواه 
غمر عيون البصائر شرح | للحسمدى 
الاشباء والنظائر 
قواعد الاحكام لعز الدين بن عبد السلام المتوق 
ةمد هم 


الطبعة 


الآميريةبمصر 


دار الكتب العربية 
لبسع دمشق 
المكتبة الطائئية 


الآولى بالمنيدية 
طبع العجم 


جمد صببح إقصر 
المسيرية 


الاولى بالآدية 


3 ل 


دار الطباعةالعامية 


انهه 


الكئاب 


الفروق 


الأشياء والنظار 


الأثار 

الموفاً 

التعليق ا معجد 

الرد على سير الوزاعى 


شرح معان الأثار 
انحل شرم الجلى 


بداية انمد 


(ص) 


المؤاف | الطبعة 
لشهاب الدين القرافى المتوفى | الأولى بدار إحياء 
سنة وداه المكتب العر بيةبعصر 
لالسيوطى الوق سنة واه مصطق حمد 
كتب الفقه 
الفقّه المقارن 
محمد بن الحسن الشيبانى المتوى أ طبع أطند 
سنة وبر م 
روأية جمد بن الحسن طبع الهند 
لعبد الى اللكنوى 0 
للامام أنى يوسف الوق | الآولى بمصر 
سنة مولام 
للطحاوىا لحن المتوفسنة الم طبيع اطند 
لان حزم الظاهرى المتوق | الآولى بالنيرية 
سنة مام ا 
لابن رشد الحفيد اللوفى | طيع الحلى 
سنة وقوه 
لان قدامة المنبلى الوق | الثانية بمطبعة انار 
ملة واه 
فقهالحنفية 
5 يوسف المترفسنة #بموع ‏ | الآولى بالآميرية 
محمد بن الحسنالمتوق منةو موه | اللآولى بمصر 
لعلاء الدين الكاسانى المتوق | الآولى مطبعسة 
سنة بإبارم م اجمالية 


)3( 


الكتاب المؤاف 


الطبعة 

الحداية لبرهان الدين على ين ألى بكر | الأولى بالآميرية 
المرغيناق الخرق سنة مبوم ه 

فت القدير للكال بن الام المترق سنة وجمه | الأاولى بالآميرية 

تبيين المقائق شريم الكئز لفخر الدين عثهان بن على الزيلعى 00 
الوق سنة مع هده 

اللحرالرائق شردالكتر | لابن نم المصرى لوف |الآولى بالملية »صر 
سئة وجو ام 

فته المالكية 
الموطة [ للإمام مالك بن أنس المتوق | الاولى بالسعادة 
| منةوبروه 

المنتق شرحه لآنى الوليد الباجى الوق 00 
مله 419971 م 

المدونة رواية عزون المتوفى سنة باه , 0 

المقدمات لأ الرلد حمدين أحد بن رشد | 0« 
أمتوفى سلة وموم 

الرسالة لان أفى زيد القيروانى المتوق , , 
سنة ورم ّْ 

الفوا الدواق شرحبا | لان مبنا النفراوى اموق ٠‏ : 
انه م111 ه 

حاشية على الشرح الكبير للشيخ عمد عرثة الدسوق الازهرية 

فقه الشافعية 
الآم : للإمام الشانى الارل بالأعيرية 
مفنى امحتاج لشيخ جمد الشرينى الخطيب 2 | الخحلى بمصر 


يي 


الكتاب 


د 


الكتاب 


شه الحنابلة 


كشان القناع على بن | للشيخ منصور بن إدريس المتيلى 


الإقناع 
الاتارى الكير ى 


المسايرة 
المسامية شر حيبا 


المتوق سنة أمء لاه 
تق الدن أحمد بن عيد الحلم 
ابن عبد السلام بن تيمة التو 
سنة رببااه 
لان امام المتوفى ملة 11م م 
للكال بن أنى شريف الما-وق 


سلة دةاه 


محل أنكار امتقدمين | لفخر الدين الرازى الملف-وفه 


والمتأخرين 
المرائف 


شرح الواتف 


عاشيئان عليه 

المتائد العضدية 

شرح المقائد 

حاشيتان عل شرح العقايد 
الماوالع 

مطالع الانظار شر حب 


سنة حنده 

لعضد الدين عبد الرحمن الايجى 
المتوى سنة دوباه 

السيد الشريف الجرجافىالمتوق 
سنة + اماه 


لعيد الحنكم والمولى حسن حيلى 


للجلال الدواق 

لعبد الحسكم و الشبيخ مد عبده 
للبيضاوى ارق سنة ود ه 
لش.وس الدين بن مود الاصفباق 


المترق وعبام 


الآولى بالعامرية 
الشر فية 
كردستان العلمية 


حصي 


الآولى بالاميرية 


1 3 


الآولى بالمسينية 
المصرية 
الأو لى بالسعادة 


الآولى بالخيرية 


الكتاتب 


إيثار الح على الخلق 


الع الشاعخ 


منباج السنة النبوية 
التبصير فى الدبن 


رسالة التوحيد 


الطبقات الكبرى 

كتاب القضاة الذينولوا 
قضاء مصر 

الفسكر الساى فى تارجم 
الفقه الإسلاى 

تاريخ يغداد 

الفوائد البية فق تراجم 
الحنفية 

طبقات الشافعية الكرى 


الماح 


لآنى عبد أله حمد بن المرلضى 
الما المنوق سنة >وبره 
للشيخ صالح بن مبدى المتبسل 
المتوفى سنة ,1118م 
لابن قيمة المنوفى سنة ااه 
لأنى المظفر الاسفرارنى امنوق 


سنة 071 م 


للشيخ جمد عبده ال رق 

ساة اباس | و 1 
كي التاري والتراجم 
لاءن سعد الواقدى 
الكندى 


محمد بن المسن الحجوى الثعالى 


للخطيب البقدادى الشافى 
المتوفى سئة م م 
محمد عبد الى الكنرى امندى 


لناج الدين أبى نصر عبد ألوهاب 
ابن تق الدين السبى 

لآ نصر اسباعيل بن حماد 

الجوهرى المتوفى مله )ماه 


الطبعة 


الآداب والمؤيد 


عر 
الأولى اسار 


الآولى بالأميرية 
الأرلى طعة 


الأنوار ل 


الخامسة بامنار 


طبع ليدن 
طبع عدينة رومية 


طبع بلادالغرب 


الآولى بالسعادة 


(ت( 


المؤلف الطبعة 


أساس البلاغة لجار انه الرغشرى الوق |إدار الكتب 
ممه ناو ام ال مصرية 
القاموس الحبط لفيروزيادى الشافعى المنوى 
سنة رايم م 
عدار الصحاح محمد بن أنى بكر نعيد القادر | الأميرية 
الرازى 
عبط الحيط لبستاق طبع ببردوت 
التعريفات للسبد الشريف الجر جاتى الحميدية : 
فون توعة | |.. 
جام يبان العمل وفضله | لأىعر بن بوسف بن عبد الب | المتيرية 
المتوفى سنة جع م 
الاعتصام لأنى إجماق الشاطى المنوق [إ دار لسكتب 
املةبووم 0 المصرية 


إعلام الموفمين لان الم المتوفى سئة ٠هبا‏ ه فرج ألله الكردى 


الطرق المكية و حو و ده الأدابو الم يد صر 
حجة أله البالغة لإحمل ينعد الرحم الدهلوى | الآولى بالمنيرية 
الشافى المتوق سنة ١..م١؟‏ م 


كشف الطترن كلا كانب جلي الآميرية 

مناهجالألبابالمصريةفى | لرفاعة بك رافع الطبطاوى | الثانزية بشركة 

امج الأدابالممرية | المتوفى سة .وباج الرغائب بمصر 
ايلات أعلسة 


الأزهر ٠‏ المار .ع الحاماة الشرعية + الإسلام 


ث0 


لرسالة تعليل الأحكام 

الخمطا الصواب 
والحجر الأساسى وجو ]انان 
التعاذير التعازير 
القول التقول 
الماح المصالح 
وفى لفظ أبو داود وفى رواية ألى داود 
متعددة عديدة 
أحكام أفمال 
#وقف عبر فلع شمر 
عقاب دنيويا عقابا دنيويا 
نأتوا أنتوا 
أبر يكر الصدق أبو بكر الصيرفى 
لا خفاء ولا شفاء 
منذر 3 المنذر بن 
على أنه على أنهم 
الإمان الإعاء 
الأون والان 
والاستدلا والاستدلال 
الزلإام الإلرام 
ظبراثره ظبر أثره 
باعيار ١ه‏ أن يوجد باعتبار أن بوجد 
التأثير وهو تقريب التأثير , | ه وهو 


لاف 


م | نسائل 
؟ | فىعينه 
١‏ ) هن لا جاب العمل الزام 
المناظر لإيحابه 


الشزاب 

هذا الوجه 

حى 

مس دود 

وهنا نسائل 

ف عين 

مرح يجاب العمل إلوام 
المناظر لا إيجحابه 

حسها نظي 

لا يستوجب 


